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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره 
أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 
فأظهر بسماحته تواضع العلماء 
ويرحابته سماحة العارفين 


المقدمه4 


لم يعد القنانون الدوتي كما كان عليه غندما ظهر في القرن السادمن 
عش الميلادئ هي آوريا' يظهور الدول القومية اليَسكم العلاقات بين دول :كلك 
القازة + حيك إنه كطور قطوزرا كبيرا سن ذلك الوقث + فقن اشع نطاق 
الموضوعات الجديدة التي يعالجهاء فلم يعد ينظم العلاقات الدبلوماسية 
التعليدية بين الدول وال تيدف إلى العايتن السلمي وتوفين حد ادن من 
الآمى والسلا لتك الدول يل أضبح هذا العانون ينظ علاقات كقيرة بين 
الدول #العلاقات الاقتصادية والكفافية والاجشضاعية والثقنية وغيرها من 
العلاقات التى تهدف إلى تقدع وتظون المجتمم الدولى: 


فالتقدم العلمي والتقني أدى إلى إنتقال المجتمع الدولي إنتقالة نوعية 
من مجتمع تقليدي تحكمه العادات والاعراف والقواعد القديمة إلى مجتمع 
متطور تحكمه التكنولوجيا والتقدم العلمي وهي موضوعات جديدة تحتاج إلى 
تنظيم : ونتيجة لهذا التقدم لم تعد الشعوب تعيش بمعزل بعضها عن بعض بل 
اصبحت متقاربة من بعضها وتداخلت الحضارات وتشابكت المصالح وازدادت 
الصلات بحيث أصبح العالم يشبه الأن بالقرية الصغيرة . 
كذلك ظهرت موضوعات تهم الجماعة الدولية لم تكن موجودة سابقا 
من هذه الموضوعات مسألة العدوان وكذلك الارهاب الدولي ومكافحته 
وغيرها من الموضوعات ؛ وهذه الموضوعات لا بد أن تحتاج إلى قواعد قانونية 
لتنظيمها مما يعني توسع في قواعد القانون الدولي . 


كما آن الاشتهامن التفاظبين بتواعد القاتون. الدولى لم لد :اندو 
فقط ؛ كما كانت عليه عندما كانت الدول وحدها هي التي تعتبر من أشخاص 
الغانون الذؤلى «.فمتذ منتصف: القرن التاسع غشر ظيرت المنظمات: الدولية 
التي ازداد عددها في الوقت الحاضر وأصبحت 0 موضوعات مختلفة 
ومتنوعة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ب بيئية وغيرها » والتي 
ستبر من اشتفاضن القاثون الدوتن وتتكيم لالحكامه : 

كذلك ظهر اتجاه في الفقه ينكر على الدولة الشخصية المعنوية , 

ويرى بأن الدول لا يمكن أن تكون من أشخاص القانون الدولي » فالدولة لا 
يمكن أن تتمتع بالشخصية القانونية لأنها بدون إرادة فهي مجرد أفتراض لا 
قيمة له + والفرد.هؤ الشخص الوحيد لهذا القانون فهو فقظ الذي يمكن أن 
يملك الشخصية الفادرية لأنه يملك الإرادة . ورغم أن الفرد لم يصل إلى 
مربخلة امارد شخصا مخ اشحاصن. القائون, الدولي الأن متخاطيثه بقواقه 
القانون الدولي لا تزال تتم عن طريق حكومته ., الا أن هؤلاء الفقهاء يرون أن 
الشخص الوحيد للقانون الدولي هو الفرد 

كن أنه كن كبرت علي الباحة الدولية اككافن من غيو الفووك : 
كالثوار المعترف لهم بصفة المحاربين : والحكومات في المهجر : والأقاليم سواء 
الموضوعة تحت نظاء التدويل أو تلك القي مخاضعة لنظام الوضاية أو الأنتدات 
٠‏ ولجان الانهارالدولية ؛ والفاتيكان . 


لذلك لم تعد العلاقات التي ينظمها القانون الدولي قاصرة على الدول 
٠‏ بل أصبح يعنى بالعلاقات التي تقوم بين الدول والمنظمات الدولية أيضا 
أو بين الدول والأشخاص الدولية الأخرى ٠‏ كما أنه يعنى في بعض الحالات 
بالحموق الأساسية لالأفراد. . 
لكل ما تقدم ازدادت الصعوبة في تعريف القانون الدولي وأختلف الفقهاء 
حول تعريفه . ومن هم أشخاصه . أهي الدول وحدها ؛ كما يرى ذلك الفقه 
التتليدي وشببع من الققهاء اللحدكين ١‏ آم أن الدولة هي الشخص الرثيسن ون 
هناك أشخاص أخرى تخاطبهم قواعد القانون الدولي 2» وسنحاول في هذه 
الدراسة أن نلقي الضوء على هذا الموضوع والموضوعات الأخرى التي تحاول 
أي دراسة في القانون الدولي أن تسلط الضوء عليها ٠‏ ولذلك سنقوم بتقسيم 
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هذا المؤلف الى ثلاثة أبواب نبحث فضي الأول المبادىء العامة للقانون الدولي 
وفي الباب الثاني نبحث في مصادر القانون الدولي وفي الباب الثالث نبحث 
في أشخاص القانون الدولي والذي سنقسمه إلى قسمين نبحث في الأول في 
الدولة وفي القسم الثاني نبحث الأشخاص الدولية الأخرى . 
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الباب الأول 
في المبادىء العامكة 


كما ذكرنا في المقدمة فإن القانون الدولي أصبح ينظم العلاقات 
المعتافة والتشعبة ريت الدول أو مينها ونين الاتشاس الدولية الأفرس » ذلك 
فقد تعددت التعريفات التي حاولت أن تعرف هذا القانون كما أن تسمياته 
قد تعددت . كما أختلف الفقهاء في أساس القانون الدولي وطبيعة قواعده 
وعلاقته بالقانون الداخلي ومصادره ٠‏ وسنحاول في هذا الباب أن نوضح 
هذه المسائل حيث سنقسم هذا الباب إلى خمسة فصول نبحث في الأول 
في تعهريف وتسمية القانون الدولي وفي الثاني تطور القانون الدولي وفي 
الثالث أساس القانون الدولي وفي الرابع نبين علاقة القانون الدولي بالقانون 
الداخلي وضي الخافسن كبين خطاق تطبيق :القانون. الدولي. 
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الفصل الأول 


في التعريف بالقانون الدولي 


أول ٠»‏ وتمييز القانون الدولي العام عن غيره في مبحث ثان . وتسمية القانون 
الدولي العام في مبحث ثالث ؛ وطبيعة قواعده في مبحث رابع 5 


المبحث الأول 


تعريف القانون الدولي 


لا يزال تعريف القانون الدولي يثير صعوبة عند وضع تعريف له رغم 
وجود ما يزيد على المائة تعريف لهذا القانون 7 . ولكننا سنشير إلى 
الاتجاهات الفقهية المختلفة التي تعرفه بأشخاصه التي يمكن حصرها في 
ثلاثة اتجاهات . 


أولاً . المذهب التقليدي 
فالدولة كمايرى هذا الذهب هن الشخصن الدولي الوبفيد + بحي كان 


(1).. ذهين الوهاب محمد الخرارى ‏ الاتون الدولي العام -متشورات دان الفريجاتي . 
طرابلس ص 10 . 
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المتعارف عليه في الفقه التقليدي إن القانون الدولي يعرف بأنه:(مجموعة 
من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول ) أي أنه القانون الذي 
يغتى بحقوق وواجبات الدول فقط ؛ وذلك لأن المجتمع الدولي عندما نشآ أول 
مرة بظهور الدول القومية الحديثة في أوربا كان قاصراً على الدول فقط . 
وبالتالي فإن الدول هي الشخص الوحيد للقانون الدولي . 

قفي سنة 1625م عرف الفقيه الهولندي جروسيوس 01701115 111180 
(1645.1583) القانون الدولي بأنه:(القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول) 
وأمتد هذا العريف شاضا اكثر من كلانه قرون «.ثم غرظه النفيه الغرشس 
لويس رينو 16223116 10115 في أواخر القرن التاسع عشر بأنه:(القواعد 
القانونية التي توفق بين حريات الدول في علاقاتها بعضها مع الآخرين )!"2. 


وفي بداية القرن العشرين ذهب غالبية الفقهاء إلى أن الدولة هي 
الشخص الوحيد للقانون الدولي العام ©) . كما أن محكمة العدل الدولية 
الدائمة تبنت التعريف التقليدي الذي يعتبر الدول وحدها من أشخاص 
القانون الدولي . وذلك في الحكم الذي أصدرته في قضية اللوتس .1 
5 سنة 1927 حيث عرفت القانون الدولي بأنه (القانون الذي يحكم 


)(1) د . صلاح الدين احمد حمدي . دراسات في القانون الدولي . 2002 . دار الهدى للطباعة 
والنشر والتوزيع . عين مليلة . ص 43 . 
(2)2 فقد عرفه فوشي بأنه ( مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حقوق الدول وواجباتها 
في علاقاتها المتبادلة ) . 
1 .2 اعتذه2 ؛ عتاتتة2 . 1 :1.1 ؛ عناطنا2 0221شتتعخم] غزه1نآ عل عغتهء1' . 2 ؛ عالتاءع سوط 
وعرفه أوبنهايم بأنه ( مجموعة القواعد العرفية أو الأتفاقية التي تعتبرها الدول المتمدنة 
ملزمة لها قانوناً فيما يقوم بينها من علاقات ) . 
4. 701.12 . 1958 . ممقغتلءع ”8 . #حدآ لمصم تم صععغم] ( غطاعهم مع جه[ ) مسمعتطمعمم0 
وعرفه تريبل بأنه ( القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول تامة المساواة فقط ) . 
وعرفه أنزلوتي بأنه ( النظام القانوني لجماعة الدول ) . 
وعرفه د . علي صادق أبو هيف . القانون الدولي العام منشأة المعارف . الإسكندرية . 1990 . 
ص 13 . بأنه ( مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها 
وواجباتها ) . 
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العلاقات بين الدول المستقلة) 29 . 


أما الفقهاء ورجال السياسة الروس فلهم وجهة نظر خاصة بالنسبة 
لمفهوم القانون الدولي تنطلق من مفهوم التعايش السلمي بين الدول حيث 
يعرف الفقيه الروسي 102142 .1 .© القانون الدولي بأنه ( مجموعة 
القواعد القانونية التي تنشأ بأتفاق الدول تعبيرأ عن الإرادة المشتركة لتحكم 
علاقاتها خلال النضال والتعاون من أجل صيانة التعايش السلمي بين النظامين 
الرأسمالي والأشتراكي والذي ينبغي ممارسة الضغط والإلزام من قبل الدول 
بشكل فردي أو جماعي لضمان بقاء هذه القواعد )© . 


ولكن التعريفات السابقة لم تأخن بنظر الاعتبار التطور الذي أصاب 
المجتمع الدولي في الوقت الحاضر . فإذا كان التعريف التقليدي يتفق 
مع أهداف القانون الدولي في العصور الماضية أي منذ أربعة قرون حيث 
لم يكن القانون الدولي يهدف إلى أكثر من أن ينظم العلاقات بين الدول 
التي كان يتكون منها المجتمع الدولي آنذاك . فإن مثل هذا التعريف لم يعد 
يواكب التطور الذي حصل في المجتمع الدولي وتعدد العلاقات التي ينظمها , 
غالقاتون الدولي لم يعد يتكون من الدول:فقط يل أصيم يضم غددا كبيراً من 
المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة ولجان الانهار الدولية والفاتيكان 
وغيرها من الأشخاص الدولية : 


ثانياً . المذهب الموضوعي 


وعلى العكس من المذهب السابق فإن هذا المذهب يعتبر الفرد هو 
شخضى القانون الدوتي الوحيد ويرق هذا الراي إن الفرد هو الشخص الوحيد 
للقانون الدولي وليس الدولة؛ فالفقيه الفرنسي ليون ديجي ]ذناع1ا 1.2 ينكر 
الشخصية المعنوية للدولة ويرى بأنها مجرد افتراض لا قيمة له . وهو يرى إن 


(1) وهي القضية التي رفعت إلى المحمكة الدولية بسبب التصادم الذي وقع بين السفينة 
الفرنسية اللوتس 101115 6.آ والسفينة التركية بوزكورت 1201116 __ 8202 في البحار 
العالية:اللتالكمة لتركيا فنا آدى الق. غرق السفيفة التركية : 

(2) ج.! .تونكين. القانون الدولي العام . ترجمة أحمد رضا . الهيئة العامة للكتاب . القاهرة 
. 1972.ص 204 . 
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الدولة لبستدمن اشحامن القاتوة الدولق ميل الغرى وخده هو شكمن هذا 
القانون (') . ومن أبرز أنصار هذا المذهب جورج سل 566116.© فقد أنكر هو 
أيضاً تنم الدول بالشخصية المعنوية واثها عي نظره مجر أشتراضن ل وجوه اله 
في الحقيقة : وعنده ان الفرد وحده الذي يمكن أن يكون من أشخاص القانون 
الدوتي ٠‏ وذلك لآن الشخض اللستوى لا يمكن أن يكوخ شخصا قائونيا .. آثة 9 
يملك إرادة خاصة به ؛ هذه الإرادة لا يملكها إلا الشخص الطبيعي ؛ فهو إذن 
فحده الى يمكن آن يخاطبه القاتوة وبالثالى يتبر,شخصاً قانونياء ويتطيق 
ذتك هل الحماعة الدولية وقؤتك: هلن الجماعة الواكلية فلي السواء + 


ولكن هذا المذهب يغالي كثيراً في إنكار الشخصية القانونية للدولة, 
وهذا يخالف حقيقة الأوضاع ضي المجتمع الدولي: حيث تعتبر الدولة من 
الأشخاص الرئيسة فيه. خاصة وإن القانون الدولي المعاصر قد اعترف 
بالشخضية الفقوية للدولة؛ ما القرة فلم يضبع بعد بحسب الراي الراجم من 
أشخاص القاثون الدولي العام : 

ثالثاً: الاتجاهات الحديثة 

يذهب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى أن الدولة ليست هي 
التتحمن الوحيد بل هن الشستصن 'الركسبي للقائون' الدولى العام وينقسم 

الفئة الأولى: 


تعتبر الدولة الشخص الرئيسي للقانون الدولي » ولكن من هم الأشخاص 
الأخرى لهذا القانون فهم يمتنعون عن تعريفهم أو تعدادهم ومن هؤلاء شتروب 
الذي عرفه بأنه:(مجموعة القواعد التي تتضمن حقوق وواجبات الدول 
وغيرها من أشخاص القانون الدولي) وشارل روسو الذي عرفه بأنه:(القانون 
الذي ينظم بصورة أساسية العلاقات بين الدول وينظم العلاقات بين اشخاص 
القانون الدولي) ). 


(1) د . عصام العطية. القانون الدولي العام . بغداد .ص 8 . 
)2( انظر د . صلاح الدين احمد حمدي . مرجع مشار إليه . ص 47 . وانظر: - 
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الفئة الثانية 


تستبعد الفرد بصورة صريحة من أن يكون من أشخاص القانون الدولي 
العام . ومن هؤلاء الأستاذ لويس دلبيز 1..1061562 فهو يبين بأن القانون 
الدولي هو عبارة عن ( مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات 
بين الدول والكيانات الدولية الأخرى . الكنيسة الكاثوليكية . الثوار المعترف 
بهم وغير المعترف بهم . الآمم المتحدة وغيرهم ) ؛ وبادفان 83250697824 الذي 
يعرف القانون الدولي بأنه ( مجموعة من القواعد القانونية التي تلزم الدولة 
المستقلة ومختلف المنظمات. الدولية هي علاقاتها المتبادلة )11) . 

الفكة الثالته 

تفسع اللغرد. مجالاً 'ظنيقا ومكواضهاً إلى .جاتب الدولة واكتظمات 
الدولية ومن أنصار هذا المذهب الأستاذة باستيد 825610 28111 21726 التي 
تعرف الفاثون'الدولي بآنه ( مجموهة القواغد القانونية الثن تطبق في المجال 
الدولى شن العلاقات المتبادلة بين الدؤل ذات السيادة والمتظمات الدولية » 
والتى يشكل. البمعن فين لكف القواغد الجوع القامن بالأشراة + والسن تطيقع 
خلال علاقة الأفراد بالمنظمات الدولية ) ومن هذا يتبين أن هذا المذهب يعتبر 
الأضراد حمق أشخاضن الفافون الدولي. العام الى جاتن الندولة واكسامن 
القانون الدولي الآخرين © . 

مما سيق وضع ”إن هذه المريفات الخدت تكن الاعقيا السلون اذى 
طرأ على المجتمع الدولي . فوسعت من نطاق القانون الدولي ليشمل إلى 
جاتب الدول التى مكبر من اقخاصبة الركيسية + امتظيات الدولية والفاتيكان 
والأشخاصن الدولية: الأخرئ. ٠‏ وفي يعض الحالات الأفراد. . 


ومن ذلك يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه عبارة عن (مجموعة 
القواعد القانونية الملزمة التي تنظم العلاقات المتبادلة بين أشخاصه)!© . 


2 7م ؛ 1953 ؛ 15كهم ؛ عتاطتام 122021ع ]1 101014 ؛ نلنهء 101155 . حأن 
(1) د.عصام العطية. مرجع مشار إليه .ص 10 . 
(2) د.صلاح أحمد حمدي . مرجع مشار إليه. ص 47 . 
(3) ويعرفه الدكتور عبد العزيز محمد سرحان . القانون الدولي العام . 1991 . دار النهضة- 
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وهذا التعريف يعكس كون القانون الدولي هوعبارة عن مجموعة من 
القواعد القانونية الملزمة والتي تختلف عن قواعد السلوك الدولية الأخرى 
كقواعد الأخلاق الدولية وقواعد المجاملات الدولية . كما يعكس كون أن 
القانون الدولي لم يعد القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول فقط كما 
كان عليه سابقاً فإلى جانب الدول توجد كما ذكرنا المنظمات الدولية وكذلك 
الأفراد في بعض الحالات . ولذلك فإن التعريف يشمل كل أشخاص القانون 
الدولي . فأي شخص تخاطبه أحكام القانون الدولي يدخل ضمن الأشخاص 
الدولية وبالتالي تنطبق عليه فواعده . ولذلك فإن أي شخص جديد يمكن 
أن يظير مستفبل" في المجتمع الدولي وتخاطبه أحكام القانون الدولي يمكن 
أن يدخل ضمن التعريف . 


خلاصنة القول: 

يوجد أكثر من أسلوب لتعريف القانون الدولي العام نختار من بينها 
ما يلي: 

كر مجموعة القواعة القانونية الف ستخلم العادقاه الدولية 

محنوهة القواهن 'اايقة على الجملعة الدولية + 


مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقات أشخاص المجتمع الدولي, 
اذ تخدى حقوق والتزامات: الدول: والأشخاصن الآخرين المجمع الفوتن. . كما 
تنظم الإختصاصات الدولية . 


تعريف موضوعي إذ ينظر إلى موضوع القانون الدولي وهو العلاقة 
الدولية . أما التعريف الثاني فهو تعريف شخصي إذ ينظر إلى أشخاص 


-- العربية . القاهرة .ص 9 بأنه:(مجموعة القواعد الملزمة التي تنشأ عن المصادر المشار 
إليها في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تهدف إلى تنظيم 
العلاقات المتبادلة بين أشخاص القانون الدولي العام ) . 

كما يعرفة جيرهارد فان غلان . القانون بين الأمم . ترجمة عباس العمر . منشورات دار الأفاق 
الجديدة . بيروت . ج 1 ص 7 بأنه .( مجموعة من المبادىء والأعراف والأنظمة ٠‏ تعترف 
الدول ذات السيادة وأي أشخاص دوليين بأنها تعهدات ملزمة الزاماً فعالاً في علاقاتهم 
المتبادلة ) . 
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القانون الدولي الذين يتكون منهم المجتمع الدولي . 
إذ أوضح ما يهتم به القانون الدولي وهو تنظيم العلاقات الدولية . 

واضبظلاح القاثون 'الدوتي العام اصطلاح حديف: تسبياء ]11 امتتهدم 
لأول مرة عام 1789م في كتاب للفيلسوف الإنجليزى بنتام 86245222 أما قبل 
ذلك فقد كان الفقه يستخدم اصطلاح قانون الشعوب أو قانون الامم. 
والعربي «اللهم إلا من استثناءات نادرة يستخدم فيها اصطلاح قانون الامم. 

قانون 1(2016: فهو قانون مجموعة قواعد ملزمة لأشخاص المجتمع 
الدولى. 

دولي 62210221 : وهو دولىء لأن قواعده تعنى ساسا بالمجتمع 
الدولي ١‏ إذ تنظم العلاقات بين الدول والأشخاص الدوليين الآخرين. 

عام 116طنا2: إذ يتتاول أساسا علاقات الدول في حالة كونها صاحبة 
السلطة والسيادة شأنه في ذلك شأن بقية أفرع القانون العام ءذآانام 12016 
كالقانون الدستوري والقانون الإداري . 

إذا فكل لفظ في الإضصطلاح يؤدي معني معيناً » يميق ما بين قواغد 
القانون الدولي العام وبين غيره من القواعد التى تحمل صفة الدولية . 
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الملمبحث الثاني 


تسمية القانون الدولي 


تعفن تسمية القاثون. الدوثي يعديكة 'نشبياً حيث كان الكتاب: القدهاء 
أمثال دي مارتنس وفاتيل يطلقون على القانون الدولي أسم «قانون الشعوب» 
أو «قانون الأمم» «25ع8 065 10016[ » «286102 01 13#» وقد أخن بهذه 
التسمية من الكتاب المعاصرين جورج سل (١‏ . ويعود أصل هذه التسمية إلى 
اصطلاح قانون الشعوب في القانون الروماني حيث كان يقصد به القانون 
الذي يسري على جميع الأجانب المنتمين إلى الشعوب التي كانت خاضعة 
لسلطان الإمبراطورية الرومانية . في مقابل القانون المدني الذي كان يطبق 
حصرا على المواطنين الرومان . 


ثم ظهرت خلال العصور الحديثة تسميات عديدة أخرى أستعملها بعض 
الكتاب للدلالة' على قواهد القاتون الدوتي هسمماه جروشيوس قاتون الخرب 
والسلم . وسماه باسكال فيور قانون الجنس البشري . وسماه هيجل القانون 


(2)1 شهد أضطلاح قاتون الآمم كراجعاً مع الزمن + فسن بحل محله بادىء الآهر اصظلاح» 
القانون فيما بين الشعوب أو الأمم « وع21ء 12161 15از< " الذي ابتدعه المفكرون الاسبان 
في القرن اسان عشى وطى راسهم فرتمِيسكرو وفيترريا » وعد ان كان يسخدمه 
فقهاء كبار مثل فردريك مارتينز 1874 ولويس رينو 1879 وريفيير 1896 وجورج سل 
2 لم يعد هذا الاصطلاح ممبتخدماً سوق من ففة من الققهاء مثل روسلوب ولويين 
دلبيز وغوغنهايم ومن الكتاب العرب استاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمي . وهناك من 
يسميه ' قانون ما بين الدول " " 1350 562665 12161 " أو " قانون جماعة الدول " "ع) 
9 ]0 3131111117جزمء 01 1357 " أنظر 1220:012[1ع1آ عط م1 حم ناء10011ه1 عع11ة5 .0 .[ 
4 1984 . قطةه تدع كناظ . دهننلظ اأاصذلة . «كهآاً ويلاحظ أن التسمية العربية " 
القانون الدولي ' أو ' القانون الدولي العام " ادق من التسميات الأوربية والتي ترجمتها 
الحرفية ' قانون ما بين الأمم '" ( لفظ 121612100281 مشتق من كلمة 11261011 أي الآمة 
. انظر الدكتور محمد يوسف علوان . القانون الدولي العام . 1996 . الطبعة الأولى . 
6 . عمان . الاردن. هامش 1 ص 31 . 


22 


السياسي الخارجي ,٠‏ إلى غير ذلك من التسميات! . لكن التسمية التي نالت 
الوضنا من :قبل الكقاب وشاع اننمالها فى اللنة الدباوماسية سن اليوم هن 
أسم القانون الدولي 1.817 1216722610221 المنسوب إلى الفيلسوف الإنكليزي 
جيرمي بنتام تتهطغامء8.[ ( 1748 . 1832 ) الذي أستعمله لأول مرة في 
كتابه ” مقدمة لمبادىء الاخلاق والتشريع ” 5ء1طأعصاء2 عط 0غ صم خغء 6001 م1 
نم6 لحه 055101215 الذى نشر عام 1780 ©) . 

5 يي نشر عام 


(2)1 د.علي صادق أبو هيف . مرجع مشار إليه . هامش ص 12 . 

(2)2 أنظرد . محمد سامي عبد الحميد . أصول القانون الدولي العام . ج 1 . منشورات 
مؤسسة الثقافة الجامعية . هامش ص 14 . في الرد على الدكتور محمد طلعت الغنيمي 
فيما يتعلق بتسمية القانون الدولي. 
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المبحث الثالث 


تمييز قواعد القانون الدولي عن غيرها 


قجه. اتن عافن قواعن: الغاتون الدولي قراهد قسن هليه الذول 
فخ أجل توكق حلذقاقا يها بالبعطن الآخير او من الجل سبراعاة اللدول 
لمبادىء ومثل سامية في علاقاتها ‏ وعادة تكون هذه القواعد غير ملزمة لها 
هن التائحية الفاكرنية . كفواضن . المجاملات الدولية وقراهد الاخلاق الدوليه 
وقواعد القانون الطبيعي . ولذلك يجب أن نفرق بين قواعد القانون الدولي 
وهذه التواغد .الت هي أيضاً موجودة في اللجتمع الدولي + كما آكة يجب 
التمييز بين قواغد. القانون. الدولي العام وشواعد القائون الدوتي التخاضص : 
وستحاول بحت هذه السائل كنا يلي 113ب 


أولاًء قواعد القنانون الدولي وقواعد المجاملات الدولية 


المجاملات الدولية هي عبارة عن مجموعة من القواعد التي جرت 
الدول على إتباعها من أجل توثيق العلاقات فيما بينها والتودد بعضها للآخر 
من دون أن يكون هناك أي إلزام قانوني آو أخلاقي يجبرها على ذلك » ومن 
أملة الجاماات الدولية ٠‏ فراضه اسقيال رونك الدول والمغراء:. والقعية 
البسرية ع وإهفاء اللمقلين الدياوها سين للدول الأترية مق الخدراتب . 


والفرق بين قواعد المجاملات الدولية وقواعد القانون الدولي هو أن 
مخالفة قواعد القانون الدولى تعد عملا غير مشروع تحترتب عليه المسكولية 
الدولية . في حين أن عدم قيام الدولة بما يعتبر مجاملة دولية لا يعتبر عملا 


(1) أنظر في ذلك على سبيل المثال د . حامد سلطان و د . عائشة راتب ود . صلاح الدين 
عامر. القانون الدولي العام. 1987 . منشورات دار الهضة العربية . القاهرة .ص 22 وما 
بعدها و غصام العطية . مرجع مشان إليه .ضن 12 وما بعدها د عبن العزيز محمد 
سرحان . مرجع مشار إليه . ص 5 وما بعدها د . محمد سامي عبد الحميد . مرجع 
مشار إليه . ص 17 وما بعدها د . عبد الوهاب محمد الحراري . مرجع مشار إليه . ص 
5 وما بعدها. 
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غير مشروع ولا تترتب عليه أية مسئولية قانونية وكل ما يمكن أن يترتب على 
هذ الحالمة هو إعتباره عملا كير وديا هباهزا هن السولة ويكة أن تقابليا 
الدول الأخرى بالمثل . 

وقد تتحول فقواعد المجاملات الدولية إلى قواعد فانونية عندما تكتسب 
من العرف أو الاتفاق وصف الإلزام . مثال ذلك قواعد القانون الدولي الخاصة 
بالحصانات والأمتيازات الدبلوماسية . فقد كانت في بداية الأمر مجاملة 
دولية ثم صارت من قواعد القانون الدولي الملزمة . كذلك كان عدم التعرض 
لمراكب صيد رعايا الدول المعادية في البحر العالي أثناء الحرب مجاملة 
دولية دعت إليها عومل الإنسانية ثم صارت بعد ذلك قاعدة عرفية توخيو 
نص عليها في اتفاقية لاهاي لسنة 1907م فأصبحت من القواعد القانونية 
الاتفاقية الملزمة . 

وقد يحدث العكس بأن تتحول د القانون الدولي في بعض الأحيان 
إلى قاعدة عن كواهد اللجاملة عندها تعد حلفقها الالزاسة ٠‏ مكل ذلك الضدية 
البحرية فبعد أن كانت قاعدة قانونية ملزمة صارت مجرد مجاملة دولية . 


ثانياً: قواعد القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية 


قواعد الأخلاق الدولية هي عبارة عن مجموعة من المباديء التي يمليها 
الضميرء. ويقيد بها تصرفات الدول ولكن ليس لها إلزام قانوني!2 . ومن 
أمثلتها استعمال الرآفة في الحروب » تحريم الرق بكل صوره . صدق الوعد . 
تحريم التمييز العنصري والعرقي . تقديم المساعدة 0 حالات النكبات التي 
ففرض لها الشعوي : ومخالقة هذه الخواعد لا سر حب اي لسار ب درليا كم 
الدولة التي خالفت هذه القواعد . ومن ثم فهي لا تعتبر مخالفة دولية » ولكن 
هذه المخالفة شد تثير الراي. العام العالمى ضد الدولة المخالفة . 


وقد تتحول قواعد الأخلاق الدولية إلى قواعد قانونية سواء أكان ذلك 
عن طريق العرف الدولى أو عن طريق الاتفاقيات الدولية ؛ ومن أمثلة ذلك 


(1) د . محمد حافظ غانم . الاصول الجديدة للقانون الدولي العام . الطبعة الثانبة . 1954 
. الناشر مكتبة عبد الله وهبيه . عابدين . مصر . ص27 . 
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اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب التي عقدت سنة 1864م والتي 
عدلت عدة مرات . 

ثالثاً . قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الطبيعي 

لقد عرف الأستاذ لوفور 1115 1.6 القانون الطبيعي بأنه:(مجموعة 

من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل . وهي تسبق إرادة الإنسان لتفرض 
حكمها عليه) . ويتضح من هذا التعريف إن الفرق بين القانون الدولي والقانون 
الطبيعي . هو أن القانون الطبيعي تصوير قانوني نظري يعبر عن العدالة 
والمثل العليا . في حين أن القانون الدولي قانون وضعي له قوة يستمدها من 
التطبيق (). 

وقد وجد القانون الطبيعي الذي تعود أصوله إلى زمن اليونان والرومان 
٠‏ مكانة بارزة له في فكر الأواثل من علماء اللاهوت مثل توماس الاكويني 
(1226 - 1274) وفيتوريا 0212غ171 (1489 - 1546) وسواريز 5112162 
(1548 - 1617) وجروسيوس 6701105 (1583 - 1645) الذي يعتبره 
الكثيرون المؤسس الحقيقي لكل من القانون الدولي الحديث ولمدرسة القانون 
الطبيعى. ‏ واشتموت سيطرة القائوق الطبيعن علن" النضسه الدولى إلنن ما 
يقارب القرن السادس عشر والسابع عشر ؛ أما في القرن الثامن عشر 
فقد سمرت كلك السيظرة هع يعض الاخثلاف حول حقيقة مفهومة وطبيعة 
خضوع القانون الوضعي له من خلال كتابات بعض الفقهاء . مثل فاتيل 
غ726 ( 1714 . 1769 ) وبنكرشوك عاءمطء مع طلم ز8 ( 1673 .1743 ) 
ودي مارتنس 11216625 106 ( 1756. 1821 ) وقد حاز مؤلف فاتيل قانون 
الشعوب (8625 065 07016 16) الذي صدر سنة 1758 اها لم يحظ به 
أي مؤلف آخر من مؤلفات تلك الفترة » ومن ذلك يتضح أن أغلب مؤسسي 
القانون الدولي ورواده الأوائل كان يؤكد على أهمية القواعد الدولية الطبيعية 
التي لها أثرها في تنظيم العلاقات بين الدول والتي لا تتعارض مع وجود وبناء 
القواعد الوضعية المنظمة فيما تقضي به من أحكام . 
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ومن الملاحظ إن القضاء الدولي قد أمتنع عن تطبيق قواعد القانون 
الطبيعي بوصفها القواعد التي يمليها العدل المطلق . إلا إذا وافق الخصوم 
على تطبيقها ‏ حيية.. ‏ اشنارت١ ١‏ خادة 38 /ر 2 تفن النظام الأسنايس اتجكمد 
العدل الدولية إلى ذلك حيث جاء فيها:2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره 
أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفنا لمبادىء العدل 
والانصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك». 


رابعاً. قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي 
الخاص 

القانون الدولي الخاص هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد 
جنسية الأشخاص التابعين للدولة وبيان كيفية إكتساب جنسية معينة وكيفية 
فقدها ويحدد مركز الآأجانب وبيان القانون الواجب ب التطبيق والقضاء المختص 
في مسائل التنازع الدولي للقوانين والاختصاص القضائي ؛ كما لو تنازع ليبي 
بالفصل في النزاع . وأي قانون يكون واجب التطبيق . هل القانون الليبي أم 
القانون المصري أم القانون الفرنسي باعتباره محل العقد 

أما القانون الدولي العام فهو يعنى بالدول والمنظمات الدولية وأشخاص 
القانون الدولي الأخرى وتحديد حقوق والتزامات كل منها . 

خلاصة القول:- 

إن الدول إلى جانب التزامها بيعضص الواجبات »فانها أيضا يجب أن 
تحترم القانون الاخلاقي 201216 1.01 »: إذ أنه توجد أخلاق دولية تناما 
مثلما توجد أخلاق للأفراد » فالقانون الأخلاقي يفرض على الدولة السلوك 
الصادق الشريف والرفيق العطوف ؛ فتقلل من سوء التصرف بقدر الإمكان 
وقفت الحرب وتكثر من حسن التصرف وقفت السلم 2 وأن لدم العون والغوث 
كلما استطاعت . كأن للدم المساعدات 0 ال ض للمجاعة أو 


فإلى هذه القواعد استندت اتفاقية جنيف في 22 أغسطس 1864م 
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148 عن قواعد الأخلاق الدولية في المضمون التائي الذي يجب أن تلتزم 
الدولة به وهو( ألا تكذب , آلا تخدع ٠‏ وأن تحافظ على كلمتها) . ونضيف 
إليها ضرورة الإلتزام بعفة اللسان والبعد عن الأسفاف أيا كانت الظروف 
والملابسات. 

كما أن القانون الدولي لا يشترط أن يتناسب ويتوافق داكما مع 
الأخلاق الدولية . 

تختلق .شواهد القاتون الدولى العام عن .قواعه الجاملات الدولية 
3 001112389 فالأولى قواعد قانونية ملزمة للدول فى علاقاتها المتبادلة 
بأفنا اآثانية ذهيى شير علئمة قاتونا وإخ كانت مسشرحعبيا قواهي. اللياقة : 
ومع وجود هذه الإختلافات الأساسية بين فواعد القانون الدولى وقواعد 
المجاملات فإنه يوجد نوع من الإتصال بينهما توضحه فيما يلي : 

غالباً ما كانت المجاملة هى الأساس الأصلي لبعض قواعد القانون 


0 . من ذلك مثلاً أن الإمتيازات الست الديلوماسية لم تكن في 
كذلك فإن العكس صحيح . أى أن قواعد القانون الدولي يمكن أن 
تفقد صفتها كقاعدة ملزمة وتتحول إلى مجرد قواعد مجاملة كما هو الحال 
الزمن مجرد مجاملة مثل تحية السفن لبعضها في عرض البحر. 
ويحطلف الغاثوق الدوتي العام عن القافوت الداتخلي اختلاقا تجوهريا من 
حيث العيون الديموقراظي للقواهد"العاتونية. فامعروف هخ الجضع الدايفلي 
هذا الوضع غير موجود - عادة - في القانون الدولي. إذ أنه يوجد 
نوع من التلاحم بين الحاكمين والحكومين. 


فالمجتمع الدولي لا ينقسم من حيث الناحية المصدرية إلى فئّة حاكمين 
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وضة محكوفين: + .ذل إن رطقةالحاكمين هى نفسياً كنة الممكومين. . خإلقانون 
يستمد قواعده من مصادر أساسية تتمثل في المعاهدات الشارعة . والعرف 
والمبادئّ العامة للقانون. وهذه المصادر الثلاثة تستند على الإرادة المباشرة 
للدول التى تصبح حاكمة ومحكومة في نفس الوقت. 

فبالنسبة للمعاهدات الشارعة مثل معاهدات جنيف لسنة 1985و 1960 
وموسيعرياق هاء: 11982 معسرصن القظيم البعار زالباد الاظليمية بالضيدة: 
وكذلك معاهدات فيينا سنة 1961 بخصوص تنظيم العلاقات الدبلوماسية . 
نج أن غالبية الأسرة الدولية قل اشذرعه فى موسرانه نيف 'وفبينا ال 
انتهت إلى وضع تلك المعاهدات إذ ضمت موّتمرات جنيف للبحار ممثلي 56 
دولة ومراقبين من 16 منظمة دولية . كما ضم مؤتمر فيينا 81 دولة . 

وما قيل عن المعاهدات والعرف يقال أيضا عن المبادىّ العامة للقانون 

وحصيلة ذلك كله نوع من ديموقراطية المصدر للقاعدة القانونية ؛ قبينما 
هي واضحة ومسلم بها في القانون الدولي العام. إذا بها غير ذلك بالنسبة 
للقانون الداخلي. 
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المبحث الرابع 


طبيعة قواعد القانون الدولي 


من" اكلام عن طويية القانرن الدولي تقر السباؤل كن طبيدة قرامه 
هذا القانون . هل هي قواعد قانونية أم أنها مجرد قواعد أخلافية لا يترتب 
على مخالفتها أية مسئولية قانونية 5 هذا ما أختلف فيه الفقهاء فمنهم من 
رأى أكية قواعد :قاثوثية 'بالطي. الصعيي. وتلتؤم بها "الدول: كنا يلحم بها 
الأفراد بقواعد القانون الداخلي . ومنهم يرى إن وجود أي قانون يتوقف على 
جره منلطاف أو شينات: كرون هادة على نين التخاطبين بالكا به فانقاقه 
يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية التي تقوم بوضعه . وآن توجد سلطة 
قضائية تقوم بتطبيق هذا القانون وأن يتضمن جزاء منظم يطبق في حالة 
مخالفة أحكامه . وإن هذه الشروط غير متوفرة في القانون الدولي في الوقت 
الحاضر . فلذلك لا يمكن أعتبار قواعد القانون الدولي قواعد قانونية بالمعنى 
المحم : 

ولذلك فإن الكثير من فقهاء وفلاسفة القرن السابع والثامن عشر 
من أمثال بفندروف 24620011 ويلينك >آع6[1115[ وبنتام 86265212 وهويبز 
69 سبق وأن نفى الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي ؛ وقد عبر 
عن هذا الاتجاه الفقيه الانكليزي المشهور جون اوستن15]12اى طط0ه[ (1790 . 
9 ) أستاذ فلسفة القانون في جامعة لندن خلال النصف الأول من القرن 
التابع مشر «نحيع يري أن قاسة اللرك: للا شين قانوناً [ذا لم تصيدن عن 
سلظة كقترهية على سياهيا :ونا كاقت قراغن السلوف الدولية لاتفبدر: عن 
سلطة ذات سيادة لها سلطة حاسمة على جماعة الدول ولأنها في معظمها 
قواعد. غرذية ء هقد خلص اوساق إلى أن.ما بطلق .عليه الفانون الدولي 
ليس قانوناً بمعنى الكلمة وإنما هو مجرد عبارة عن (أخلاق دولية وضعية) 
(720121167 لهطه1غ2 2ع )م1 ع117وه0م) تفتقر الى الصفة القانونية الالزامية 
ولا رقرفب على مخالفتها ابه مسكولية فانوتية م وقد وصتل تيه الأمن إلى بن 
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وضقه راله جر اهكان وسشالفن سازية بيخ الآمم هؤنوها 00 


ورغم أن نظرية اوستن قد هجرت الآن من قبل جمهور فقهاء القانون 
الداكلى . إل أن هناك 'ندياء فى الوقع العاضر يغيرون عن هذا 'الأتعاء عمقل 
أستاذ العلوم السياسية الفرنسي رايمون ارون 417012 137772020 الذي يصر 
علق الطبيفة المتادة تلندف كن الغلاقات الفولية : والامريكي هناك مورجيتتو 
1 ممل[. 113225 الذي يؤكد على هشاشة المعاهدات الدولية ©) , 
كما ينكره أستاذ القانون العام الفرنسي المعروف جورج بيردو . وكذلك بعض 
فقهاء القانون الخاص الداخلي في مصرا© . 
وجودها وهي :. 

2 أن توجد سلطة قضائية تتولى تطبيقها . 

3. أن يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالف هذه القواعد : 

أولاً: عدم وجود السلطة التشريعية 

إن إشتراط صدور هده القواعد عن سلطة تشريعية عليا لا يعثير 
سببا صحيحا لأن نجرد قواعد القانون الدولى من صفة القواعد القانونية 
٠‏ لأن غياب المشرع الدولي ليس عيبا في القانون الدولي : بل أن طبيعة هذا 
القانون هي التي تفيب التشريع لأن العلاقات الدولية تقوم على مبداً المساواة 


(1) د. محمد يوسف علوان . مرجع مشار إليه . ص 24 . 
)2( أنظر د . محمد يوسف علوان . مرجع مشار إليه . ص 24 . وانظر: 
112125-11 22115.1968 .0ع56 .221015 وع1 عا تع ع1 1عناع اع :نهم . م41 11371220110 . 
ع1:1ه0آ 87عآ8 .0ع36. ععوعم له 1ع017م 101 عأع8 51 عطلا . 2205 عدمصطة دعتغتامم . 
0 . 
)3 أنظر في الرد على هؤلاء الفقهاء مؤلف الدكتور محمد سامي عبد الحميد . أصول 
القانون الدولي العام . مرجع مشار إليه . ج 1ص 34 وما بعدها وج 2 ص 31 وما 
بعدها . 
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بين أشخاصه ؛ وهذه المساواة تحول دون وجود سلطة عليا ؛ فإذا وجدت فقد 
لقانون الدولي سبب وجوده وهو تنظيم العلاقات بين الدول المتساوية في 
السيادة . فلذلك لا يمكن قياس القانون الدولي بفروع القانون الداخلي العام 
منها والخاص . لأن القانون الداخلي يستمد مشروعيته من الدستور ولا وجود 
لمثل هذا الدستور في العلاقات القانونية بين الدول () . 


كنا آن التشتريخ نيس سن اكد الوبحيق للقائوخ + شيمافمصادر اخرى 
للقانون وفي مقدمتها العرف الذي لا يزال مصدر الكثير من قواعد القانون 
الداخلي . كما أن بعض القوانين مثل القانون الإنجليزي ما يزال يقوم على 
العرف دون أن ينكر عليه أحد مع ذلك الصفة القانونية . وكذلك بالنسبة 
للقانون الدولي فإن المصدر الأول لقواعده هي المعاهدات الدولية وكذلك 
العرف الدولي والمصادر الأخرى ٠‏ ويتضح من ذلك إن اقتقار القانون الدولي 
إلى سلظلة تشريدية عليا 9 يعت إن قواهدة هي لبست قراعد اقانولية : 


ثانياً: عدم وجود السلطة القضائية 


في تطبيق القوانين لا خلقها . فالمفروض إن القانون موجود قبل وجود القاضي 
هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فإن القانون الدولي قد عرف القضاء كآداة 
من أهم صوره الأولى التحكيم ؛ ثم ظهرت الهيئات القضائية ©) . 

وعلى هذا الأساس نشأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 
1309 ومحكمة العدل الدولية الدائمة عام 0 . ومحكمة العدل الدولية 
عام 1045 التي حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة . وهناك محاكم 
الغنائم المشكلة في زمن الحرب . 


(2)1 د .زهير الحسني . مصادر القانون الدولي العام . منشورات جامعة قار يونس . بنغازي 
1993.ص 15 . 
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ثالثاً: عدم وجود الجزاء 

إن فقدان الجزاء أو عدم كفايته لا يؤثر كذلك في وجود القانون 
وكيانه وذلك لأن وظيفة الجزاء هي ضمان تطبيق وتنفين ما يوجد من قواعد 
قانونية. أي أن السزاء لسن عتصيرا من عناصر قيام القاعدة القانونية 
والتسليم بوجودها . فهناك فرق بين الإلزام الذي يعتبر رعصرا من عناصر 
وجود القاعدة القانونية وبين الجزاء الذي هو نتيجة تترتب على الخروج على 
القاعدة القانونية والإخلال بالمسئولية (!)2. فوجود القانون إذن لا يتوقف على 
وجود الجزاء . ومع ذلك فإن الجزاء في القانون الدولي لسن معتوها بعلن 
الاطلاق . وإنما هو ضعيف وغير منظم ؛ ويمكن تقسيم الجزاء في القانون 
الدولي إلى قسمين . جزاءات خالية من الإكراه . وأخرى تتضمن عنصر 
الإكراه 2 

أولاً: الجزاءات الخالية من الاكراه 

أ - الجزاءات المعنوية: وتأخن أما شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات 
والمنظمات الدولية إلى الدولة المخالفة . ومثل ذلك ما تقرر في تصريح 
لندن سنة 1871 من توجيه اللوم إلى الحكومة الروسية التي قامت أثناء 
الحرب الفرنسية . الالمانية سنة 1870 بتحصين وتسليح موانىء البحر الاسود 
وانتهكت بذلك أحكام اتفاقية باريس لسنة 1856 التي تحظر تسليح موانىء 
البحر الاسود . واللوم الذي وجهته الأمم المتحدة مرات عديدة إلى اسرائيل 
لاعتدائها على الدول العربية . أو تأخذ شكل الاحتجاج الذي توجهة حكومة 
دولة إلى حكومة دولة أخرى أو استهجان الرأى العام الدولي في حالة مخالفة 
أحكام القانون الدولي 

- قطع العلاقات الد بلوماسية: وهي أخف طرق الإكراه » حيث 

(2)1 د.عزالدين فوده. مقدمة في القانون الدولي العام . مكتبة عين شمس . القاهرة . ص 

9. 
)2( أنظر د . عصام العطية . مرجع مشار إليه . ص 21 وما بعدها ود . عز الين فوده. مرجع 


مشار إليه . ص 21 وما بعدها . د . عبد العزيز محمد سرحان . مرجع مشار إليه . ص 
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تلجأ الدولة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى بقصد توجيه اللوم 
إليها » ويشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وقف جميع العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين الدولتين مثل قطع الاتحاد السوفيتي سابقاً والدول الاشتراكية 
غدا .+ ووعانيا ١‏ العلاقات: الدبلوعاسية ضع إسراكيل عام 1967 يسبب شتها 
الحرب على الدول العربية . وقطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤدي إلى قطع 
العلاقات القنصلية ما لم يرد نص على ذلك . 


ج- الجزاءات المالية: وهي التي تكون نتيجة لتقرير مسئولية الدولة 
أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدوليين . 


55 الجزاءات الكافوقية والتي تؤدي إلى ! إنقاء أ و سركت 


0 من + اأفافلة لاهاي 0 سنة 1907 والتي قضت بأن كل خرق ين 
للهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر حق فسخ الاتفاق . وكذلك 
المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعطي الحق للتحلل من 
معام العامية سسب إلقاذل تحن طراعها بالكزافا نه إبكلالا سخطيرا . 


ه- الجزاءات التأديبية: ويقصد بها الفصل أو حرمان الدولة 
مؤقتا من حق التصويت أو الطرد أو الوقف من عضوية منظمة دولية عالمية 
أواقليمية (» . وتقرر هذه الجزاءات على الدولة التي لا تقوم بالواجبات التي 
فرضها عليها ميثاق المنظمة . من قبل المنظمات الدولية استنادا إلى ميثاق 
المنظمة الدولية . من ذلك القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام 1974 والقاضي بمنع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورتها التاسعة 
والعشرين . 


(1) فقد نصت المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة « على جواز وقف حق العضوية 
والتمتع بمزاياها بمواجهة الدولة التي يتخذ محلمن الآمن ضنها عملا من اعمال المنع 
او القمع « وكذلك المادة السادسة من الميثاق أباحت فصل أو طرد الدولة العضو الذي لا 
يحترم المباديء التي ينظمها ميثاق الأمم المتحدة .والمادة 16 / 4 من عهد عصبة الأمم 
أشارت إلى عقوبة الفصل ؛ كما أن ميثاق الجامعة العربية في المادة 18 / 2 نص على 
ميداً الفصل . 
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ثانياً: الجزاءات التي تتضمن عنصر الاكراه 


أ- الأعمال البوليسية: هي من الجزاءات التي أقرها القانون الدولي 
العرفي قبل قيام منظمة الأمم المتحدة ومن أمثلتها الحملة التي وجهتها الدول 
الأوربية إلى الصين عام 1900م لحماية سفاراتها من الثورة التي قامت 
هناك. 

ب- الاقتصاص: وهي الأعمال التي تتضمن مخحالفه لقواعد القانون 
الدولي والتي تصدر عن دولة ما ثم تقوم الدولة الأخرى بالرد على تلك الأعمال 
بأعمال مماثلة بقصد حملها على التوقف عن تلك الأعمال أو المخالفات أو 
التعويض عنها نتيجة لما أصاب الدولة من أضرار ناتجة عن تلك الأعمال» 
وللاقتصاص صور مختلفة . كالاحتلال العسكري وقت السلم لإقليم الدولة 
التي أخلت بالتزاماتها الدولية أو لجزء من ذلك الإقليم. من ذلك احتلال 
ايطاليا لميناء كورفو في اليونان سنة 1923 بقصد حمل الحكومة اليونانية 
على دفع التعويض عن مقتل جنرال إيطالي كان يعمل في لجنة لتخطيط 
الحدود هناك ؛ أو الحصار السلمي الذي تقيمه الدولة أو مجموعة الدول 
ضد الدولة أو الدول المعتدية وذلك بعزلها عن بقية الدول بإقامة المنع المسلح 
لأى اتصال بين هذه الدول والدول الأخرى ومن ذلك الحصار السلمي الذي 
قامت به سنة 1902م كل من ألمانيا وإنكلترا وايطاليا لإرغام فنزويلا على 
الوفاء بالديون التي عليها لرعايا هذه الدول ) . 

ويلاحظ أن أعمال الاقتصاص التي تتضمن استخدام القوة في غير 
حالة الدفاع الشرعي تتعارض وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تقضي بحل 
المنازعات الدولية عن طريق الوسائل السلمية . لذلك فقد أدان مجلس الأمن 
بالقرار الذي أصدره في عام 1968 إسرائيل لهجومها على مطار بيروت في 
1278 1968 حيبت دمرت كلاث عشرة :طاكرة قدره فييقياي. 13:8 
مليون دولار عدا الأضرار التي أصابت منشآت المطار . حيث أدعت إسرائيل 
إن ذلك كان ردا على ما قام به الفداثيون عندما هاجموا طائرة إسرائيلية في 
مطار أثينا وعدة هجمات بالقنابل داخل إسرائيل . 
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ج. الجزاء الاقتصادي: ويكون باستخدام الوسائل الاقتصادية والمالية 
لإكراه الدؤل على اتحترام :القاثون + وضون الجراء الاغتصادي متعددة ومختلفة 
٠‏ من بينها الحصان الاقتصادي والحضر على الصادزاث والوارداث ٠‏ وتجميد 
الأموال في الخارج . وقطع العلاقات الاقتصادية ؛ وتحريم التعامل مع الدولة 
المخالفة . ومن أهم صور هذا الجزاء المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها 
إحدى الدول أو المنظمات الدولية كعقوبة ضد الدولة المعتدية ويمكن تطبيقه 
وظنت السلم والخري + كبقاطعة” الدول. العريية لإسرائيل اقتصباديا وعده 
التمامل مهيا . 

وذ كانت اللقاطفة الافسادية هقوية أو جزاع لأن الدولة اركريت ميلا 
لا قانونياً أو كان تدبير تأديبي او زجري أي جزاء قانوني فإنها تكون مشروعة 
حسب رأي أغلب الكتاب ». كما لو أتخذت حسب المادة 16 من عهد عصبة 
الأمم أو المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة؛ وقد طبقت المقاطعة الاقتصادية 
فعلاً كجزاء على الدول المعتدية » فقد طبقت بحق اليابان لغزوها منشوريا 
سنة 1931م وعلى إيطاليا لغزوها الحيشة سنة 1935م »وقد آقيمت هيكات 
خاضة للقيام بالتدابين امفشركة ثيابة عن هيكات العصبه (0.. 

د. الجزاءات الجنائية: إن هذه الجزاءات لم تكن معروفة في القانون 
الدولي العام ولم تبدأ في الظهور إلا بعد الحرب العالمية الثانية حيث تمت 
محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان ومجرمي الحرب في اليابان حيث تمت 
محاكمة الفريق الأول أمام محكمة نورنبرغ عام 1945 وتمت محاكمة الفريق 
الثاني أمام محكمة طوكيو عام 1946 ؛ كما تمت محاكمة القادة العسكريين 
من صرب البوسنة بسبب ارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي البوسنة أمام 
محكمة لاهاي الدولية بعد سنة من شن ضرية عسكرية ضد صرييا سنة 
9م. 

ه . الضمان: يقصد بالضمان تعهد الدولة بمقتضى معاهدة لضمان 
قفية :النزام دوني أو يضمان القضاء على خرق ذلك الالحزام :وقد يكون 


(1) أ.عبدالله عبد الجليل الحديثي . النظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي 
. الطبعة الأولى . مطبعة اوفسيت عشتار . بغداد . 1986 . ص 174 . 
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الضمان من جانب واحد كما قد يكون جماعيا متبادلا . ومن أمثلة الضمان 
الجماعي المادة 10 من عهد عصبة الأمم التي تعهدت يموجبها الدول الأعضاء 
باحترام وضمان سلامة أقاليم الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ضد أي 
اعتداء خارجي © . 

ومما تقدم يتبين لنا أن الجزاء الدولى126622260221 ماع مة215)- 
يزخر النظام القانوني الدولى بالعديد من الجزاءات -تتمثل فيما يلي: 

أولا + عزاكات بعفافية + 

ثانيا : جزاءات لا تتطلب استعمال القوة . 

تالئا : جزاءات تستخدم فيها القوة 5 

رابعا : جزاءات في ميثاق الأمم المتحدة . 

وسنعرض هيما يلي لبعض النماذج التطبيقية لهذه الجزاءات- 

أولاً : جزاءات جناتية 2602125 52211025 

وهى عقوبات يوقعها قاض أو محكمة دولية على متهم بانتهاك قواعد 
القانون الدولى العام . رقد شهد بالمجتمع الدولى صورة لهذه العقوبات 
بانتهاك قواعد القانون الدولى المتعلقة بالحرب. 
وقد قدم أمام هذه المحكمة أربعة وعشرون من كبار رجال الحكم 

النازي بوصفهم من كبار مجرمي الحرب 2 واستغرقت محاكمتهم عشرة أشهرء 
حيث 5 قضي على تسعة عشر منهم بأنهم مذنبون » وحكم بالاعدام شنقا على 
اق عش ؤعيماً خدكر نيم جورتع تاقب. ركيس الرايخ: الأكائي واكارشال 
كيتل القائد العام للجيش الألمانى: ويودل رئيس هيئة ركان الحرب العامة: 
وريبنتروب وزير الخارجية. 


13 «عصياء العكلية .مره دشان إليهة.فن 36 : 
.6 بم نأك .مه 16هكه0 (2) 
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ولقد اعتيرت دول الحلفاء الأربع (الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي 
وبريطانيا وفرنسا) أنها تنوب عن المجتمع الدولى كله عندما آبرمت اتفاقية 
لندن في 8 أغسطس 1945 وقررت فيها تشكيل هذه المحكمة الدولية لمحاكمة 
هن التهكوا قراهق القنانون: الول العام القهاكاً سارها خلال سمليات الحرب 


العاقية الكانية. 
النموذج التطبيقي : 


ومن التطبيقات الحديثة للمحاكمات الجنائية لمرجرمي الحرب ما 
أصدره مجلس الأمن من قرارات لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين 
بارتكاب جرائم دولية أثناء النزاعات المسلحة. ففي 22 فبراير 1993 قرر 
مجلس الأمن انشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة المتهمين بارتكاب 
مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولى الإنساني في يوغوسلافيا السابقة 
منذ أندلع فيها لصراع المسلح في عام 1991 بين العرب ومسلمي البوسنة 
والهرسك بصفة خاصة. وقرار مجلس الأمن رقم 955 لسنة 1994 الذي 
أنشأ محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسئولين في رواندا عن إبادة الجنس 
البشري والإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنساني في المدة من أول يناير 
4 إتى 31 ديسمير 19984 

المحكمة الجنائية الدوئلية الدائمة : 

وقاق إثقاء محكية عناكية دؤلية واكنة حلما ,عظيما تدعاة العدالة 

الجنائية الدولية حتى يمكن ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن إرتكاب جرائم 
الحرب والجرائم البشعة ضد الإنسانية . ومن أجل ذلك فقد قررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 1989 تكليف بوضع مشروع النظام 
الأساسي لتلك المحكمة . 

أنجزت اللجنة بدورها تلك المهمة في أبريل 1998 ثم دعت الجمعية 
العام لمؤتمر دبلوماسي للدول الأعضاء للنظر في المشروع واعتماده . وقد 
أنعقد المؤتمر في روما من 15 يونيو إلى 17 يوليو 1998 . وشارك فيه ممثلو 
مائة وستين دولة ٠‏ وأنتهي إلى اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الذي نشرح 
قواعده الأساسية فيما يلي : 
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تشكيل المحكمة واختصاصاتها : 

تعتبر المحكمة هيئّة دائمة ذات مقر دائم لاهاى بهولندا . وتتمتع 
بشخصية فانونية دولية . وتتكون المحكمة من ثمانية عشر فاضيا من بين 
الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة . ويجري انتخاب 
القضاة بالإقتراع السري في اجتماع للجمعية العمومية للدول الأطراف في 
الإتفاقية . ويشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات . 

وتتكون هيئة المحكمة من الأجهزة الآتية : 

(أ) هيئة الرئاسة 

(ب) شعبة استثئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية 

رف كي لكاب 

وللمحكمة سلطة ممارسة اختصاصاتها على الأشخاص إزاء أشد 


الجرائم خطورة والتى تكون محل الإهتمام الدولى ولذلك فقد حددت المادة 
الخامسة اختصاص المحكمة في الجرائم التالية : 


(أ) جريمة الإبادة الجماعية 
(ب) الجراتم المرتكبة ضد الإنسانية 
(ج) جراكم الحرب 
[3) جراتم العدوان . 
وقد ورد جاه المحكمة بيان بعناصر كل من تلك الجرائم . 


الطبيعيين ٠‏ فهى لإتحاكم دولا واتهنا تحاكم أشخاصاً طبيعيين متهمين بإرتكاب 
الجرائم الخطيرة السابق الإشارة إليها . ولذلك تنص المادة 23 من النظام 
الأساسي غلى أن : «يكون للمحكمة اختصاص غلى الأشخاص الطبيعيين عملا 
يه النظاء الأساسى» 
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الشخمن اذى يرتكي جرينة تقل هن اختسناصن اللحكبة يكون توه 
عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي». 

كنا لهذا النظاع الأساسى يسكل الشخصن جتائياً ويكوخ مضه للعقاب 
عن أية جريمة تدخل في اختصاص ال محكمة في حال قيام الشخص بما يلي: 

أب إرتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالإشتراك مع آخر. 

ز(ب) الأمر أو الإغراء أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو 
الشروع فيها . 

زج( تفديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لغرض تيسير 
ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في إرتكابها. 

(د) المساهمة بأي طريقة أخري 55 في ارتكاب أو الشروع في هده 
بصفته الرسمية سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا فيها أو في 
البركاق أو موظفا حكومياً وتظل: المسكولية على المتهميق. .طول العمن. ولا 
تسقط بالتقادم طبقا للمادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة. وإذا ما انتهت 
المحكمة إلى إدانة المتهم فإنهم تحكم عليه بالسجن المؤبد أو لمدد قد تصل إلى 
ثلاثين سنة؛: فضلاً عن الغرامة التى تأمر بها ومصادرة الممتلكات. ويتم تتفين 
حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من بين قائمة الدول التى تكون قد أبدت 
للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم. 

ثانياً : جزاءات لا تتطلب استخدام القوة : 

وتشما : 

(2) قطع العلاقات الدبلوماسية. 


(3) جزاءات مالية: 
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(4) جزاءات قانونية صريحة. 

وتفصل كلا منها فيما يلي : 

(1) الجزاءات المعنوية أو الأدبية : 

وتتمثل في استنكار الرأي العام الدولى أو إعلان الإحتجاج وتوجيه 
اللوم إلى الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولىء أو أدانة تصرفها بقرار من 
منظمة دولية » أو مؤتمر دولى: 
معاهدة باريس لعام 6م المتعلقة بتحصين موانى البحر الأسود 5 

(ب) في 17 ابريل 1935م وجه مجلس عصبة الأمم اللوم إلى الحكومة 
الألمانية بسبب اعادة تسليح نفسها منتهكة يذلك نصوص معاهدة صلح فرساي 
المبرمة عام 9م كما وجهت إليها اللوم مرة ثانئية في 18 مارس 6م 
لقيامها بانهاء معاهدة صلح فرساي ومعاهدة لوكارنو. 
اللوم إلى روسيا بسبب هجومها على قتلندا . 

(د) في أكتوبر 1949م وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللوم إلى 
المجر وبلغاريا بسبب محاكمة الكثير من رجال الدين . 

(ه) في 2.4: 7 نوفمبر 1956م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارات إدانة العدوان الثلاتي على مصر. وكان لقرارات الإدانة الدولية أثر 
بالغ على بريطانيا وفرنسا حيث سحبتا قواتهما من الأراضي المصرية في 22 

(و) أصدرت الجمعية العامة ومجلس الأمن قرارات متعددة بإدانة 
سياسة التمييز العنصري التى تتبعها حكومة جنوب أفريقيا . 

(() في 11 نوفمبر 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً 
بإواكة اتسين نية مرصغها تكلا من اشقال الفرقة التصرية وقد أكان: هذا 
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القرار ثائرة إسرائيل على المنظمة الدولية. 

(س) احتجاج الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا علئى 
مصر ٠.‏ 
تلك الإدانة من الآمم المتحدة والمنظمات والمؤتمرات الدولية. 

(2) قطع العلاقات الد بلوماسيك4 : 

إذ تشفع الدولة احتجاجها بسحب ممثلها الديلوماسيين وطرد ممثلى 

الدولة المنتهكة للقانون . ورغم أن هذا الجزاء أدبي في مضمونه إلا أنه يتجاوز 
النطاق الأدبي ويؤثر في العلاقات السياسية والإقتصادية بين الدولتين . ومن 
أمثلة هذا الجزاء . 

(1) ابمشدهاء ملك اقرب لسقيره فى باريين الحتجالما ان تتجين كرنسا 
لأولى قنابلها الذرية في ريحان بالصحراء الجزائرية في فبراير 1960. 

(ب) في 11 نوفمبر 1965 أعلنت حكومة الأقلية البيضاء في رودسيا 
الجنوبية الإستقلال من جانب واحد وتقاعست بريطانيا في ردع هذه الحكومة 
العنصرية رغم مقدرتها على ذلك وقد اعتبرت الدول الأفريقية أن بريطانيا 
مسئولة عن الموقف في روديسيا فبادرت عشر دول إفريقية إلى قطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا كاحتجاج وعقاب على موقفها غير الشرعي. 
دبلوماسي آخر أقل درجة كنوع من الإحتجاج على تصرف الدولة الأخرى. 

(3) جزاءات ماليك : 

وهى إجراء مضاد لإجراء آخر غير قانونىء فإذا نقضت إحدى الدول 
التزاماتها الدولية يمكن للدولة المضرورة أن تستوفى حقوقها من أموال الدولة 
الأولى الموجودة لديها . 

ولعل المثل القريب إلينا ذلك الن اتخذته بريطانيا وفرنسا إثر تأميم 
فناة السويس في 6 يوليو 06ممم. فيعد يومين اثنين من صدور قانون 
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التأمين بادرت الحكومتان البريطانية والفرنسية بتجميد الأرصدة المصرية 
وأموال المصريين لديهما. الاين الحكومات أن كرار الثاميم يحالف اتقاخاً 


جواءاك حالية كد العراق إذ خمبت الفقرة الرابعة على أن قلقم عميع الدول 
عن أن كرض تسكومنة الحراف ونشاريدها آية امال أو.موارى فالية أ اقصناديه 
أو تحويل أي أموال إليها كما قرر المجلس بقراره رقم 670 في 25 سبتمبر 

(4) جزاءات قانونية صريحة : 

وتتخد هده الجزاءات عدة صور تتمثل فيما يلي : 

)ا( فالقانون الدولى يث يشترط توافئر عدد من الشروط لصحة إبرام 
المعاهدة,. ضإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه يكون من المنطقي السماح بإايطال 
المعاهدة؛ وهذا ما جري عليه التطبيق العملي في المجتمع الدولي . 

(ب) أبطال المعاهدة لتعارضها مع معاهدة أخري أو 5ت تعارضها مع القانون 
الدولي : 

إذ يوجد تسلسل في مركز المعاهدات فمعاهدة روما لعام 10457 التى 
انشأت السوق الأوروبية المشتركة, تفرضص علوها وسموها على أية معاهدة 
تجارية فيرعها دولة من الدول الأعضاء كلا جود كيذه اندول أن قرم معافدة 
تتعارض مع معاهدة السوق وإلا كان نصيبها البطلان. 

(ج) عدم تطبيق المعاهدة : 

وهنا 7 كون الماهدة باظلة .ولكن حقظ يشل تطبيفها أماح آي فرع 
من فروع الأمم المتحدة فلا يجوز للدولة التى عقدتها أن تستند إليها وتستفيد 
منها أمام الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية . 

(د) إلغاء المعاهدة : 


لفك عالةها [ذا كن الظرف الأتهر عابافية انشاولة خطليوا 
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. إذ أن عدم تنفيد التزاماته الجوهرية 2 فإن إلغاء المعاهدة أو يترتب عليه 
إيقاف العمل بها . ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 40 من اتفاقية لاهاى 
السادسة لعام 1907 إذ ذهبت إلا أنه عندما يخل أحد الأطراف إخلالاً 


00 بالهدنة القائمة جاز للطرف الآخر إنهاوّها. 

النموذج التطبيقي : 

وفي 9 ابريل 1969 أعلنت إيران إلغاء معاهدة الحدود المبرمة فى 14 
يوليو 1937 مع العراق وكذا البروتوكول الموقع في نفس اليوم والمتعلق بشط 
العرب. وقد بررت إيران هذا الإلغاء للمعاهدة بقولها :(إن العراق لم تحترم ميداآً 
المساواة في الملاحة النهرية الذي يعد أساسا للمعاهدة والبروتوكول)!2. 

ومثل قريب لدينا في مصرإإذ اقترح رئيس الجمهورية على مجلس 
الشعب في 14 مارس 1/6 الموافكقة غلئى مشروع قانون بإلغاء معاهدة 
الصداقة والتعاون المصرية السوفيتية المبرمة في 27 مايو 1971 لمدة خمسة 
تكن اعاما: . وقد وافق مجلس الشعب على مشروع القرار الجمهوري الذي 
صدر بتاريخ 14 مارس 6 . 

(ه) بطلان التصرفات التى تنتهك احدى المعاهدات أو القانون 
الدولى: 

ومن أمثلة ذلك البطلان ضم أراضى الغير أو الاستيلاء عليها بالقوة , 
مؤتمر 0 الأمريكية تفكين بآن كل تنازل عن الأقاليم يحدث خلال فترة 
معاهدة التحكيم بش ااه باطلاً إذا كم دتيجة التهديد بالحرب أو بسيب 
وجود قوات ت عسكرية مسلحة . 

وبعد الحرب العالمية الأولى: اتجه عهد عصبة الأمم نفس الإتجاه . 
ورفضت العصبة الاعتراف بصحة استيلاء اليابان على الأراضى الصينية 
واستيلاء ايطاليا على الحبشة. 


وتكرن هذا الوضع هن ميكاق. الأمم التعدة طيقاً كا وزيا في الفقرة 
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الرابعة من المادة الثانية . وقد طبقت الأمم المتحدة هذا الجزاء على اسرائيل 
يطالب اسرائيل بالإنسحاب من الأراضي التى احتلتها بالقوة » ثم عاد مجلس 
النار وتنفيد قراره السابق رقم 202 لعام 7م بخصوص انسحاب اسرائيل 
من الأراضي المحتلة . 

(و) خسارة المزايا التى تتضمنها معاهدة ما : 

إذ توجد معاهدات تنص على حرمان الدول المخلة بها مما ترتبه 

المعاهدة من مزايا . مثال ذلك ميثاق باريس المبرم في 6 اغسطس 1928 2 
كما أن الإتفاقية الخاصة بقانون الحرب تتضمن قواعد في هذا المعنى. 

(5) جزاءات تأديبية : 

ونجدها في المنظمات الدولية . إذ تضع مواثيقها جزاءات توقع على 
الأعضاء عند الإخلال بالميثاق» كالحرمان من التصويت أو إيقاف التمتع 
بمزايا معينة أو إيقاف العضوية أو الطرد من المنظمة. 

ومن أمثلة هذه الجزاءات » العقوبة التى وقعتها منظمة التغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة على حكومة اتحاد جنوب افريقيا. 

فالعرف الدولى والمعاهدات تخولان استخدام العنف من أجل تحقيق 
نتائج معينة تتطلبها قواعد القانون الدولى. 


النموذج التطبيقي : 

)ا( الحملة العسكرية التى أرستلها الدول الغربية إلى بكين في عام 
0 لقاومة الفتنة التى أثارتها إحدى الجمعيات السرية الصينية والتى 
كانت تهدد أعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية. 
بالالة: خووهنا لكرويا الكتوبية دروف لد مجلس" الأفن على الفوريرادان هذا 
الغزو واعتبره مهددا للأمن والسلام وطلب من أعضاء الأمم المتحدة تقديم 
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المساعدة العسكرية لقوات كوريا الجنوبية لتمكينها من صد الغزو الواقع 
غليها : استندت الولايات المتحدة الأمريكية على قرازات المجلمن .وارسلت مع 
خمس عشرة دولة أخرى قوات عسكرية تحت علم الأمم المتحدة ؛ وذلك لصد 
غزو قوات كوريا الشمالية على كوريا الجتويية , وكان مقهوما أن هذه الحملة 
السكرية إثما جفدت كفيذا لقرارات الآيم الصرة الداعية إلى هبد الفدوان 
غين التشروع وآنها إنما شتفت العاثون الذولى باسم متظمة الأمم المتحدة 


والتزمت كل من كوريا الشمالية والكوريا الجنوبية حدودها قيل نضوب القتال 
مق حاتي حخظ هرضن 28 الفاضل تيتهنا , 

:(ج) والحملة العسكرية التى قام بها الغرب ضد كوريا الشمالية تعتبر 
نؤاها مسكريا دان كلتف الجراك بحن هذا قانونيا له في المواد 42 00 
من هيثاق. الآمم المتحدة اللثان. تجيزان لجلسن الآمن استخدام القوة السلحة 
للدول الأعضاء صد المعتدي. 

(د) والحملة العسكرية التى قامت بها قوات التحالف ضد العراق ابتداء 
من 17 يناير 1401 فيما يسمى يحملة عاصفة الصحراء والتى استمرت ستة 
أسابية وانتهت بهزيمة العراق وإرغامه على الإنسحاب من الكويت. 

(2)الأخن بالثأر: 


وهى إجراء من اتعراوات العنف والقير يساس اصبلة مع قواهد القافون 

الدولى» ولكن تضطر إحدى الدول لإتخاذه من أجل إلزام دولة أخرى على 
فقية 01د اماكيا الشاتونية . 

واقكة الاكة بالكان حورا معددة ابرنها + 

)ا( الحصار البحري السلمى . وقد مارسته ألمانيا ويريطانيا وإيطاليا 
شد ,رزويلا :عام 1902م لحماية مصالح رعاياها الداكتين لنترويلة: 

(ب) المقاطعة الإقتصادية . ونذكر في هذا الصدد المقاطعة البترولية 
من جانب الدول العربية المجتمعة للأخذ بالثأر من الدول الصناعية المؤيدة 
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0 نصت بعض الإتفاقيات الدولية على الأخن ابالتان جرم د 
للدولة غلقها ل إلغاء المعاملة المتساوية للسفن 5 بالثار ‏ من دولة مكائقة 
لالعواماتها التاترنة 

(3) الضمان الجماعي: 

جيه قوم هدة دول سعامده هين هيا باشعخداام القرة السنافية 
من أجل كفالة تطبيق القائون: كآن نتفق على ضمان نحماية حرية الملاحة في 
منطقة من البحن العام مكلما هد خلال الحرب الاسياتية عند ]برام اتفافية 
نيون 71705 في 14 سبتمبر 1937م. فقد اتفقت تسع دول (بريطانياء بلغارياء 
على إبرام تلك الإتفاقية من أجل ضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض 
المتوسط. 

ويتصور هذا الضمان المسلح أيضا في حالة 3 تقرير حياد دولة أو منطقة 
معينة حيث تتكفل ا التى قررت الحياد بضمان هذا الحياد ولو باستخدام 
القوة المسلحة وهنا 3 تستخدم القوة كجزاء على خرق حالة الحيادء ومن أمثلة 
اتفاقيات التسياد فى هذا السدي إسافية لتدن لعام 1 185 تيكمان سناة باهيا 
من جانب خمس دول هى انجلتراء وفرنساء وروسياء والنمساء وبروسيا. 

تمثل الأحلاف العسكرية كحلف الأطلنطى وحلف وارسو وسائل للضمان 
الجماعى إذ تقف دول الحلفين على أهبة الإستعداد العسكري لردع أي اعتداء 
على سلامة إحدى دولها. 
تضمن فيها سلامة قبرص وسيادتها وكفالة النصوص الأساسية للدستور 


رابعاً : الجزاءات في ميثاق الأمم المتحدة 
أومنظمة الآمم المتحدة تقديم معكينا دوليًا منظماً تنظيماً قانونياً 
محددا وزاضها في الميثاق. 
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جزاءات خاصهة بالنظام الداخلى 09 
قزويها هتديا + اظاذا عكافة .هن أداء. التواماتيا اكاثية اللمنظية مدة ميشين 
وقع عليها جزاء تلقائى يتمثل في حرمانها من حق التصويت في الجمعية 
العامة. 

ويوجد جزاء أشد من ذلك يتمثل في إيقاف العضوية في الأمم المتحدة 
يدت ذلك بالنسية للذول التى يوكع هليهًا جين الأمن حدس التحويات 
المنصوص عليها في الميثاق ٠‏ عندكن يجوز للجمعية العامة إيقاف هذه الدولة 
عن العضوية . وذلك بناء على توصية من مجلس الآمن . 

وأما إذا بلغت الدولة وطغت وزاد انتهاكها لمبادى الميثاق والقانون فإنه 

يجوز توقيع جزاء أشد وأقصى وهو فصلها من منظمة الأمم المتحدة بقرار 
من الجسية العاية يكام على توفنية نع تجاين الأمن: 
المتحدة بسبب انتهاكها لقواعد القانون الدولى المتعلقة بحقوق الإنسان وبدأت 
أولى الخطوات في هذا الشأن يوم 27 ديسمبر 197/74. 


وفي 30 أكتوبر صوت المجلس على القرار فقوافقت عليه عشر دول» ومع ذلك 
لم يتيسر صدور القرار بطرد جنوب أفريقيا بسبب استخدام حق الفيتو من 
جانب الولايات المتحدة وفطرنسا وبريطانيا. 


جزاءات توقع عند الاخلال بالسلم والآمن الدولى : 


ومجلس الأمن هو الذي يقرر ما إذا كان يوجد إخلال او عدوان على 
السلم والآمن الدولى ١‏ إذ أنه المسئول عن المحافظة على سلام وأمن العالم. 
فإذا ما تأكد المجلس من وجود عدوان على الأن والسلام: أمكنه اتخاذ أحد 
الأجراءات الخالية: 
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تدابير مؤفته 09 


وذلك لمنع تفاقم الموقف وزيادة خطورته . ويدعو المجلس الدول المعنية 
إلى تنفيذ هذه التدابير فورا. وهى تدابير لا تمس أصلا حقوق المتنازعين أو 
مطالبيه: اوها فزهه. 

ومن أمثلة التدابير المؤقتة ما اتخذه مجلس الأمن في قراره رقم 338 
الخبادر فى :22 اكتوين 1973 خلال حرب اشرق الأسط. 


بانسحاب الأطراف إلى مواقعهم وقت اصدار القرار رقم 338 . 


وش موضيخ العزاق والكريت املق مجلين الأمن ف فرازه رض 660 
الصادر في 2 أغسطس 0 أنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين 5 


ما تلن : 


تدابير دبلوماسية » تتمثل في مطالبة الدول الأعضاء بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع الدولة المخلة بالسلام . 

تدابير اقتصادية 2 بأن يدعو الدول الأعضاء إلى قطع علاقاتها 
الإقتصادية ومواصلاتها مع الدولة المخلة بالأمن والسلام . وقطعا كليا أو 
كرتا + 

النموذج التطبيقي : 

وقد طبق مجلس الأمن هذا الجزاء ضد روديسيا بقراره في 20 نوفمبر 
عام 1965 عندما أعلنت الاقلية البيضاء استقلال البلاد من جانب واحد 
واستقلت بالحكم منتهكة بذلك حقوق الأغلبية الأفريقية . 

وفى 9 ابريل 1966م طلب مجلس الأمن من حكومة البرتفال الا 

تستقبل في ميناء موزمبيق شحنات البترول الموجهة إلى روديسياء ودعا 
المجلس بريطانيا إلى استخدام القوة: إذا لزم الأمرء لمنع وصول سفن بترولية 
إلى موزمبيق إذا كانت وجهة البترول إلى روديسيا. 
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واتخذ مجلس الأمن تدابير قهرية ضد العراق إثر غزوة الكويت؛ إذ 
وضع حد لغزو العراق للكويت واحتلاله له. 


(ب) تنفذ هذا الحصار بمقتضى قراره رقم 665 في 25 أغسطس 
0م وذلك لإيقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والمغادرة للعراق 
طيقاً لقرازات: المجلس السابقة ٠‏ كما وسع مجلس الأمن فن تطاق الخضار 
الإقتصادي في قراره رقم 670 في 25 سبتمبر 1990م إذ طالب جميع الدول 
بألا تسمح لأي طائرة بأن تقلع من اقليمها إذا كانت تحمل شحنة للعراق 
عدا الأغذية لاعتبارات انسانية كما طالب جميع الدول بمنع مرور الطائرات 
المتجهة للعراق فوق اقليمها. وتطبيق نفس الحظر على السفن العراقية. 

(ج) جزاءات عسكرية : 


فإذا ثبت لمجلس الأمن أن الجزاءات السابقة لم تكن كافية لردع 
التقنى ن فاق :اللجلين يقرو جتراءات الخرى مسكرية عن طريق قرات سيبلحة 
تضعها الدول الأعضاء تحت تصرقفه . وقد نصت المادة الثالثة والأريعون من 
ميثاق الأمم المتحدة على مساهمة الدول الأعضاء في هذه القوة المسلحة 
بقولها (يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ 
النطلم والأمق الدولي» أن وكيوا كعث تبرق مجلس الأمز:يداء على ..ظلية 
٠:‏ وطليقاً لإنفاقية أو أحقايات خاضنة ها يلوم هن :ألقوات الملحة والمساعدات 
والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والآمن الدولى). 
وقد استعاض مجلس الأمن عن الجيش الدولى بدعوة الدول الأعضاء 
إلى تقديم قوات مسلحة تحت علمها وكذا تحت علم الأمم المتحدة لتنفيذ 
قرارات المجلس. وهذا ما فعله بالنسبة لكوريا عام 1950م إذ أوصى الدول 
الأعضناء. بإمداد. كوزيا الجتوبية بما يلزمها من معوثة وقوات عسكرية لرد 
الهدوان .وقد استحابت لذتف سف هشترة دولة وآوسنلت قواتها السلحة كن 
تحارب إلى جانب قوات كوريا الجنوبية تحت قيادة الأمم المتحدة . 


كما يعتبر التدخل العسكرى في العراق من التدخلات الحديثة الهامة 
في مجال التطبيق العملى للجزاءات العسكرية من جانب منظمة الأمم المتحدة. 
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إة اصدن مجلين الأمن كرازه رقم 678هن :29 توضين 1990م مسجلا يعد 
ن حدد للعراق مهلة أخيرة حتى 15 يناير 1991م للتنفين الكامل لكل قرارات 
الكجلين 'الساقة وإلا يرن اللعملياتة. الفسكرية لإجياوه على العفين» | 
تسن القتراء .على فشركه الثانية على أن المحاسن. دياك للدون الا عهماء العاونة 
مع حكومة الكويت- ما لم ينفذ العراق في 15 يناير 1991م أو قبله القرارات 
السبالقة: الذكر كتفيذا غاملذ' د نان حدم حموو الشاكل اللازمة دهم 
وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 660 لسنة 1990م وجميع القرارات اللاحقة 
ذات الصلة واعادة السلام والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة». 

الخلاصك .. 

عرضنا للجزاءات في القانون الدولى الوضعى . وهى جزاءات فعالة 
وتتمشى مع طبيعة تكوين المجتمع الدولىء ولا ينبغى قياسها على الجزاءات 
التى توقع على الأفراد في المجتمع الداخلى . فلكل مجتمع مقوماته وصفاته 
وما يتناسب معه من جزاءات. 

ولقد ذكرنا من قبل أن طبيعة المجتمع الدولى تأبى وجود سلطة عامة 
مشابهة للسلطة العامة الداخلية؛ وآن الدول أو جماعات الدول هى الثى توقع 
الجزاءات في معظم صورها كما سبق البيان» ومع ذلك فقد شهد المجتمع 
الدولى عقب الحرب العالمية الثانية سلطة عامة دولية مزودة بقوة بوليسية 
وهى سلطة عامة وقوة بوليسية وحربية لها طبائعها المتمشية مع المجتمع ال 
دولى. 
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الفصل الثاني 


تطور القانون الدولي 


يعتبر القانون الدولي من القوانين حديثة النشأة ولكن جذوره موغلة 
في القدم . فظهوره يعود إلى بداية العصور الحديثة وظهور الدول الحديثة 
في اوربا ونشوء العلاقات فيما بينها وفق قواعد وأسس تعتبر بمثابة حجر 
الأساسن للقانون الدولي الذي نعرفه اليوم ٠‏ ولكن هذا لا يعني عدم وجود 
علاقات دولية قبل هذا الوقت ». فالمجتمعات القديمة كانت لديها علاقات 
فيما بينها » ليس فقط وقت الحرب وإنما في وقت السلم ايضا , والقانون 
الدولي قد تطور تطورا كبيرا منذ ظهور الدول في القرن السادس عشر وحتى 
الوقت الحاضر , وقد مر هذا التطور بعدة مراحل سنحاول تلخيصها في هذا 
القانون الدولي في العصور القديمة . وفي الثاني نبحث في تطور القانون 
الدولي في العصور الوسطى . أما المبحث الثالث فنبحث فيه تطور القانون 
الدولي في العصور الحديثة . 
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المبحث الأول 


العصور القديمة 


أولاً. شعوب الشرق 

إن الشرق الأوؤسط قد غرف انم الحضازات + ويما يؤيد. على خلاكة 
الاق سية قيل ناكد . حيت نشات صلاقات تجارية وق شهرية عقفه نيا 
آثار بابل وأشور وحضارة وادي النيل في مصر . كما أن شعوب هذه المنطقة 
فافع لدرها- علاقاث: دوتية كينا سفيا" + كارسان السيثات. الرسمنة واضلان 
الحرب قبل البدء فيها وعقد الصلح والهدنة وعقد المعاهدات وتسجيلها على 
الانواس ودرا الممايد. .+ 


فجدران المعايد المصرية القديمة مغطاة حتى الآن بنصوص بعضص 
المعاهدات والاتفاقات التي أبرمها الفراعنة مع الدول المجاورة وتم التنويه فيها 
بمبدأ قدسية المعاهدات الدولية وحرمتها ووجوب احترامها وتطبيقها!"). 
وفي سنة 3100 قبل الميلاد عقدت أول معاهدة صلح بين دولة مدينة 
لكش ودولة مدينة أوما العرافيتين 2 وفي عام 109 قيل الميلاد عقدت 
معاهدة صلح بين رمسيس الثاني ملك مصر وخاتوسيل ملك الحيثيين ؛ وقد 
كتبت باللغة الاكدية ( البابلية ) التي كانت اللغة الدبلوماسية في ذلك الزمن, 
وقد تضمنت هذه المعاهدة العكانا خاصة بالتعاون بين الملكين وبلديهما »2 
واحكاما خاصة ليم اللاجئين ا 2 وكان ضمان هذه المعاهدة الفا 
من آلهة الحيثيين والما من آلهة المصريين (2 
كما أن شعوب الشرق الاقصى كالصين والهند عرفت بعض قواعد 
القانون الدولي وطبيقتها . فالصين كانت لها علاقات دبلوماسية وترسل 
(1) د .علي ابراهيم . الوسيط في المعاهدات الدولية . 1995 . دار النهضة العربية . القاهرة 


دشن 8+ 
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البمقات إلى الدول الأغرى المجاورةء وش الهند .فإ شريمة مانو ال ظهيرت 
عنة 1000 غيل امياد + كانت مشت لبعضن. الفواهد الثى .تعلق بالعالاقات 
الدولية من حرب ومعاهدات وسفارات ) . 


ومع ذلك كاق عه الشعوب لم قضع لها #ظيونا كانونياً مشخرها يكم 
علاقاتها فيما بينها بصورة عامة رغم أنها عرفت وطبقت بعض قواعد القانون 
الدولي : 

ثانياً . اليونان 

كانت العلاقات الدولية في زمن اليونان بين المدن اليونانية القديمة تمتاز 
بقدر كبير من الاستقرار: وتسيطر عليها فكرة المصلحة المشتركة والرغبة في 
بقاء الصلات الودية بين هذه المدن»: وعلى هذا الأساس كانت هذه المدن تدخل 


ففي وقت السلم كانوا يعقدون المعاهدات والمؤتمرات ويتبادلون 

التغراء .ويلجاون الى التحكيم لتسوية الخلاهات القى تشب متهم + وف 
وقت الحرب كانت لديهم قواعد خاصة بها يطبقونها . كاعلان الحرب قبل 
البدء فيها . وقاعدة امكان تبادل أسرى الحرب وحرمة بعض الأماكن مثل 
أماكن العيادة + 

أما علاقات المدن اليونانية مع غيرها من الدول الأجنبية فقد كانت مختلفة 
حيث كان اليونانيون يعتبرون أنفسهم عنصرا ممتازا وشعبا فوق الشعوب الأخرى 
من حقه إخضاع هذه الشعوب والسيطرة عليها. ومن هنا كانت علاقاتهم بهذه 
الشعوب ؛ الهمجية في نظرهم: تحكمية لا ضابط لهاء وكانت في الغالب علاقات 
عدائية وحروب مشوية بالقسوة لا تخضع لأي قواعد تقليدية ولا تراعى فيها 
أية أعتبارات إنسانية. لذلك نجد الكثيرين من الفقهاء ينكرون على اليونانين 
معرقتهم للقواعد القانونية الدولية بمعنى الكلمة © . 
(1) أنظرد.جعفر عبد السلام . مبادىء القانون الدولي العام . منشورات دار النهضة العربية 


. القاهرة . 0م ٠‏ هامش ص 372 . وأنظر 
. 83 م 1950 : 1.0200 ؛ تإعةدده1مندآ 01 عستصصنعوء8 عط]' ؛ سناع سح 
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خالثاً . الرومان 


كان الرزماق لا يكتاضوق عق النونات في نظرنيه" إلى الشعوي الأخرف: 
فهي نظرة استعلاء وعداء . فهم يعتقدون بأنهم أفضل من الشعوب الأخرى, 
ولذلك فقد كانوا يتعاملون مع الشعوب الأخرى بموجب قانون الشعوب 15[ 
تسنانغامعم الذي ينظم علاقات الرومان بالأجانب أو غير المواطنين والمتمتعين 
بالعماية ء 'امااخين المعضين بالحماية. هن الرومان كائرا يريحون حظهم :أن 
استرشاقيم والأستيلاء على ممتلكاتهي أما المواظنين الرومان: كان يحكه 
علاقاتهم القانون المدني 017116 115[ ولذلك كانت علاقاتهم مع غيرهم من 
الشهوب علاكة خرب 'داكنّة يقفيك إبخشاعهم والسيظزة علييي ولذلك نشات 
قواعد شفاق بالحري ذانع ظطابع حتى 4 كاصاقة لحري فى بحذل رسيي الككدت 
رضنا الآلهة :وغييد الحرب يقواعد الشرف والإنسانية ؛ 


وبالرغم من الطابع الحربي الذي كان يسود علاقات الدول الرومانية 
بالدول الأخرى . فإن بعض القواعد القانوينة كانت تنظم علاقاتها في حالة 
الحياد وفي وقت السلم . فمن قواعد الحياد التي عرفها الرومان ما نصت 
عليه معاهدات الصداقة التي عقدوها مع الدول المحايدة والتي تضمنت 
وجوب امتناع الدولة المحايدة من تقديم المال والسلاح والسفن إلى أحد 
الطرفين المتحاربين وعدم السماح لجيوشها بالمرور عبر أراضيها . وكانت 
الدول المحايدة تشترط لقاء ذلك الاستمرار في صلاتها التجارية مع الدول 
المتحاربة وسلامة أموال رعاياها . وفي وقت السلم عرف الرومان معاهدات 
الصلح مع الدول الأجنبية لعدم استطاعتهم السيطرة على تلك الدول . كذلك 
عرفوا معاهدات الصداقة والضيافة والتحالف ) , 


(2)1 د. عصام العطية. مرجع سابق إليه. ص 208 . 
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المبحث الثاني 
الحصور الوسطى 


أولاً: أوروبا والقنانون الدولي 


في سنة 395 ميلادية قام الامبراطور تيودوس بتقسيم امبراطوريته 
الشابيعة بين ولدية شناية: امبراطوريكين» واهدة في الشترق والخرى في 
الغرب؛ ويؤرخ لبداية القرون الوسطى بسقوط الامبراطورية الغربية على يد 
البرابرة سنة 476 ميلادية مما أدى إلى قيام عدد من الممالك والامارات على 
انقاضهاء أما نهاية القرون الوسطى فيؤرخ لها بسقوط الامبراطورية الشرقية 
على يد محمد الفاتح سنة 1453 ميلادية © . 

وبسقوظ الأمبراطورية الغربية دخلت اوريا في عصر الظلام والفوضى: 
ولم يعد للقانون الدولي أن يرى النور في هذه الفترة لأسباب ترجع إلى المستوى 
الحطتازي المتخلف الحكام اوريا الجدد , حقد كان هؤلاء الحكام .رهم مبادرتهة 
إلى اعتناق المسيحية . على درجة كبيرة من الهمجية والتخلف الحضاري لا 
تون مها ميظلقا كيام ملدقات هيما ينهم فلن اسان القاتوو هي 7 

وقد تميزت العصور الوسطى بظهور النظام الاقطاعي الذي أدى إلى 
تنكف الدول الأوويية إلى هس كير هن الرحهدات الاتظاهية: ركان هذا 0 
يقوم على أساس تدرجي يبدا من الاقطاعي ثم الأمير ثم الامبراطورء مما 
أدى إلى وجود خضوع ظاهري تم تحديده وفق اتفاقات معينة بينهم وفي نفس 
الوقف هإخ. التاؤضات والشروي كانت جنكمرة شيا ينهم : 

وفي سنة 800 ميلادية أقام شاللمان امبراطوريتة الجرمانية المقدسة 
التي شملت كل الدول الاوربية؛ وتوجه البابا ليون الثالث حاكماً زمنياً عليها 
٠‏ وتولى البابا الحكم الديني فيهاء وساد هذه الامبراطورية قانونان: القانون 
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الذم .والغاقين الكنمبن: خالاو كانم ينظو ها حقو يي رسايا الأسبراطوية 
من علاقات مدنية وتجارية؛ والثاني كان ينظم كل العلاقات المتفرعة عن 
العقائد. ولم تكن هناك حاجة تدعو إلى وجود القانون الدولي مع قيام مثل 
هذا لتنظيم © . 

وك ظلت 0 حتى 50 اتيم سي ادا م الديني 
والاميراظون والقاتون الريقي. . 

وبحلول عصر النهضة بعد إنحلال الامبراطورية الجرمانية ووفاة آخر 
اباظرتها :فروريك القانت ببكة :1498 ميلادية , تفرقت'اوريا إلى دول كثيرة 
ومستقلة بعضها عن البعض الآخرء بفضل عوامل عديدة منها تحول النظام 
الاقطاعي إلى نظام برجوازيء واكتشاف الغارة الاسريكية +«وميلاك الشعوز 
القومي,. وظهور حركة الاصلاح الديني التي 3 شقت الوحدة الدينية في اوريا 
وأدت إلى استقلال الدول عن الكنيسة . 

وفد برز خلال هذه الفترة عدد من فقهاء القانون الدولي منهم فيتوريا 
الاسباني (1480 . 1556) أستاذ اللافوت في جامعة سلامانكا : وسوارس 
(1048 . 1617 ) وهو راهب اسباني كان أستاذ اللاهوت والفلسفة في 
باريس ٠‏ وجنتيليس الايطالي (1552 . 1608) الأستاذ بجامعة اكسفورد 
د ايحروسيوين البرلتدى: (11583 :645 1) وم يسن متشيوم هلم القا نون 
الدولي الحديث الذي وضع أساس النظرية الحديثة للقانون الدولي والقائمة 
على فكرة الإرادة بعد أن نشر كتابه المسمى قانون الحرب والسلم سنة 1625 
ميلادية 2 والذي عدته الدول طوال قرنين من الزمن دسكويرا لعلاقاتها لما 
تضمنه من أحكام ونظم في القانون الدولي . 


ثانياً:الاسلام والقانون الدولي 


وبيئما كانت اوريا غارفة في الجهل والظلام والحروب . ولدت الدولة 
الاسلامية سنة 622 ميلادية حيث أصبحت دولة تضم أقاليم عديدة في فترة 
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زمنية قياسية . حيث وصلت الجيوش الإسلامية إلى الصين شرقاً والى مدينة 
بواتييه فضي حوب لئسا غريا + 

وقد كان الاسلام أول من وضع تظاما إتسائياً غادلا لفنظيم العلاقاتك 
الدولية في وقت السلم ووقت الحرب ٠؛‏ والفقهاء المسلمون قد بحثوا أحكام 
القانون الدولي في وقت الحرب وما يتفرع عنها بعدة بحوث وتحت ما اسموه 
بالسير (جمع سيرة) ٠‏ ويعتبر الإمامان الاوزاعي المتوفي سنة 159 هجرية 
ومحمف بن الحسن الشيباتي المتوضي 189 هجرية من الأواقل الذين اسهموا 
في وضع أسس القانون الدولي الاسلامي . الذي يمكن تعريفه بأنه«مجموعة 
نن. القواتهي. القائونية: واللمادعي» الأثببانية الناعة من القترسية" الانبلاضة 
والمنظمة لعلاقات المسلمين بغيرهم في اوقات السلم والحرب» © . 


وقد جاءت الشريعة الاسلامية يقؤاعد وتصوص مبريحة تعظي "الحق 
للدولة الاسلامية بإقامة علاقات سلمية مع الدول والشعوب بدون تمييز 
بسبب اللغة أو اللون أو الأصل . وأن تعقد العقود والمواثيق معها وعلى أساس 
قاعدة الوفاء بالعهود حيث جاء في (سورة المائدة الآية 1) يا أَيّهَا الّدِينَ 
آمَنُواً أَوَهُواً بالعُقُودِ» كما جاء في (سورة الاسراء الآية 24) لوَأَوَهُوا اعد 
إن الْعَهَدَ كَانَ مَسنُولا». 

كما أن الأصل في العلاقات في الاسلام هو السلم ؛ فقد دعا الاسلام 

إلى الم فى كافة احوالف واغتير الحزب من اغواع الشيظان: +وعخ سير 
فيها إنما يسير في خطوات الشيطان: وإن من يلقي السلام لا بد من الامتناع 
عن قتاله؛ وأكثر من ذلك بأن من يلقي السلام لا يصح قتاله بحجة أنه غير 
مؤمن. وهذا بصريح الآيات القرآنية . فالقرآن الكريم هو سجل الشريعة 
الاسلامية الخائد الذي يخاطب الاجيال كلها ؛ لا فرق بين عصر وعصر ولا 
جيل وجيل 2. 
(1) د .محمد اللافي. نظرات في أحكام السلم والحرب . دراسة مقارنة . منشورات دار أقرأ 

ظرائقين :1988. هن 20 , 


)2( الامام محمد أبو زهرة . العلاقات الدولية في الاسلام . دار الفكر العربي . القاهرة. ص 
7 وما بعدها . 
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اقسورة البشية الآنة 26 7 كتبٌ عَليَكمُ القتَالٌ ع كَرَه 42 وي (سنورة 
الانفال الآية 61) #وَإِنَ جَتحوا للسَلم فَاجِتَحَ لها ككل على الله فم 


2 


كما [ن الأساكه جام بامساواق بين 'الكان حفيها ».حون فيز نضهه 
بسبب لون او جنس أو لغة ؛ فقد جاء في (سورة الحجرات الآية 13) ليا ميا 
النَاسُ إِنا َلََنَاكم من ذَكَرِ وَانقن وجملتاكم يشكويا وَقَبَائَلَ لتَعَارَهُوا إِنَ رمك 
عَنَّدَ الله أَنَقَاكُمَ4 . 
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المبحث الثالث 
العحصور الحديثة 


أولاً . الفترة بين معاهدة وستغائليا 1648 والحرب العالمية الأولى 
4م 


شهدت اوربا خلال القرنين السادس والسايع عشر تحولات سياسية 
واقتصادية وفكرية كبيرة . آدت إلى نشوء الدول الاوربية الحديثة » وظهور 
الدولة كشخص للقانون الدولي . ومن أسباب هذه التحولات هو انتهاء النظام 
الاقطاعي الذي كان سائدا في اوربا وحركة الاصلاح الديني وكذلك انهيار 
الأميزافلووية: الشرمائية: اتقدسة واتغصيازر .سنلظة لبان (المكلة بالكنيية 
الكاثوليكية . مما أدى إلى استقلال الملوك بعد القضاء على الاقطاع في 
الداخل . وخلال هذه الفترة ظهرت أهم مبادىء القاانون الدولي المعروفة في 
الوقت الحاضر بسبب الحركة الفقهية التي ظهرت آنذاك ٠‏ ويمكن أن يؤرخ 
فكزة العصنون الحديكة يعقد معاهدة وسقاليا سنة 1648 الث وضع حدا 
لحرب الثلاثين سنة التي بدأت سنة 1618 بين الدول المسيحية الكاثوليكية 
والبروتستانتية 2» والتي جلبت الخراب والدمار لها . 

وقد ترتبت نتاكج (!») مهمة على معاهدة وستفاليا لسنة 1648 . حيث 
تعتبر هذه المعاهدة فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية وأول تدوين لقواعد 
القاتون الدولى وه + : 

[ . لقد قضت على فكرة سيطرة البابا باعتباره سلطة عليا على الدول 
الاوربية ‏ وخضوع هذه الدول له . 

2 أقرت هبدا اللساواة بين .حميع الدوق الكاثوليكية والبروفنتائتية 
بمشاركتها جميعها في هذه إبرام هذه المعاهدة . 


كرت نطاغ السعاراث الداكمة بين الذول مدلا مق السهارات الزضة 
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مما بؤدي إلى تحقيق الاتصال الدائم . 


4. أقرت مبدأ التوازن الدولى كعامل أساس للمحافظة على السلم 
في اوربا . ومبداً التوازن الدولي يعني منع أي دولة اوربية من التوسع على 
حساب الدول الأخرى وإذا حاولت أي دولة ذلك فإن الدول الأخرى سوف 
تتكاتف ضدها . 


وقد استمرت الاوضاع الدولية في اوربا على الشكل الذي تقرر بموجب 
معاهدة وستفاليا إلى أن حاول لويس الرابع عشر ملك فرنسا توسيع مملكته 
على حساب الدول المجاورة دون مراعاة فكرة التوازن الدولي . عندها دخلت 
الدول الاوربية في حرب طويلة ضده انتهت بتوقيع معاهدة أوترخت سنة 
3 حيث أعيد تنظيم اوربا من جديد على أساس التوازن الدولي . كما 
وقعت بعض الأحداث المهمة خلال هذه الفترة منها ظهور روسيا كدولة عظمى 
على آكر سعاهدة تسكات ينه 21721 واقباع يروسياا الشاها كبيرا لغ اوحة 
في عهد فردريك الأكبر 1764 ؛ واعلان استقلال الولايات المتحدة ودخولها 
في الجماعة الدولية بعد معاهدة فرساي سنة 1783 , وقيام الثورة الفرنسية 
9 . والحروب النابلونية التي أدت إلى تغيير الخارطة السياسية لاوربا 
والتي انتهت بسقوط نابليون وعقد معاهدة فيينا لسنة 1815 . 

الحركة الفقهية 

آم الحركة الفقهية .هى ذلك العصن فقن شيدت خطورا كبيرا : 

والقانون الدولي مدين بنشأته وتطوره العلمي لدراسات الفقهاء الأوائل الذين 
بذلوا غاية جهدهم لوضع تنظيم دولي يحكم العلاقات الدولية » ويمكن تقسيم 
الآراء الفقهية لتلك الفترة إلى ثلاثة مدارس 00 . 

فقد ظهرت مدرسة القانون الطبيعي التي تعتبر بأن قواعد العدالة 
والانصاف هي التي تحكم العلاقات بين الدول . وإن هذه القواعد يهتدي 
إلييًا العقل اليشيرق .»ومن القدهاء الديق ينون إلى هله الخدرسية الفقيية 


بوفندروف الالماني. 
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كما ظهرت مدرسة القانون الوضعي التي تعتبر بأن القانون الدولي 
كأي قانون آخر مصدره إرادة المرتبطين 5 ١‏ فالقانون الدولي ينشآً بإرادة 
الذين يلتزمون به . ويضعون فواعده ويتفقون على تطبيقه والالتزام به بما 
يعقدونه من معاهدات وما يستقر بينهم من أعراف . ومن أنصار هذه المدرسة 
جنتليس وموسر . 

وظهرت المدرسة التوفيقية التي حاولت التوفيق بين المدرستين السابقتين 
وهي ترى أن قواعد القانون الدولي هي مزيج من قواعد القانون الطبيعي 
الذي يعتبر مستقلاً عن إرادة الإنسان حيث يكشفه العقل البشري وقواعد 
القانون الوضعي الذي ينشأ بإرادة الأفراد والدول , ومن رواد هذه المدرسة 
الهولندي جروسيوس الملقب بأبي القانون الدولي الحديث والسويسري قاتل. 

مؤتمر فييتا فسثة 1815 

ينه سقومل تابليون سيكة 18147 عقن موقر فى قينا ميك :1815 مق 

أجل إعادة التوازن الاوربي وعدم الاعتراف بغير الملكيات الشرعية؛ فأعيدت 
الملكية إلى بروسيا والنمساء ودخلت النرويج والسويد في اتحاد فعليء وضمت 
بلجيكا إلى هولندا لتكون حائلاً أمام توسع فرنسا ووضعت سويسرا في حالة 
حياد دائم . 

كما أن مؤتمر فيينا أقر بعض القواعد المهمة في القانون الدولي كحرية 
الملاحة في الأنهار الدولية . وتحريم تجارة الرقيق , والقواعد الخاصة بترتيب 
المبعوثين الدبلوماسيين من حيث أسبقيتهم في التقدم والصدارة . 

التحالف المقدس 

وقد عقدت عدة تحالفات بين الدول الكبرى انذاك لضمان الوضع 

الجديد التي تمخض عنه مؤتمر فيينا » كان من أهمها التحالف المقدس 
سنة 1815 الذي ضم كل من قيصر روسيا وملكي بروسيا والنمسا بمشاركة 
انجلترا » ثم عقد تحالف آخر هو تحالف اكس لاشابل سنة 1818 الذي ضم 
الدول الآريع السالفة الذكر وقرمنا + وقد تصيبع هذه الدول تفسها قيمة 
على شئون اوربا واعطت الحق لنفسها بالتدخل في الشئون الداخلية للدول 
الأخرى تحت شعار المحافظة على السلم في اوربا ؛ واستطاعت أن تمنع 
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تغييرات دستورية حدثت في كل من نابولي سنة 1821 وفي اسبانيا سنة 
3 والبرتغال سنة 1826 . 

تصريح مونرو 

أدت سياسة التدخل التي اتبعتها الدول الخمس الكبرى في اوربا إلى 
ظهور معارضة لهذا التدخل وتجسد في تصريح مونرو رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية سنة 1823 عندما طلبت اسبانيا مساعدة الدول الكبرى في اوربا 
لاسترداد مستعمراتها الامريكية التي نشبت فيها الثورة . فجاء رد الولايات 
المتحدة الامريكية بانها لا تسمح للدول الاوربية بالتدخل في الشئون الداخلية 
للقارة الامريكية . وقد كان لهذا التصريح الأثر المهم في توجيه العلاقات 
الدولية بين الدول الاوربية والدول الامريكية . 

الحركة القومية 

أشتد التيار القومي في اوربا بداية القرن التاسع عشر ولم تستطع 

المبادىء والقواعد التي وضعها مؤتمر فيينا من الوقوف في وجة المد القومي 
الذي أجتاح اوربا . فقد ثار الشعب الفرنسي مرة ثانية وخلع الملك شارل 
العاشتو عنفة 1830 »كبا انفصيلت يلحيكا حخن سوكتدا وافلنة امبتغاللانيا مبثة 
1 . كما انفصلت اليونان عن تركيا سنة 1832 . كما توحدت كل من 
ايطاليا وألمانيا . وتخلصت دول البلقان من السيطرة التركية . وحصلت كل 
من رومانيا والصرب وبلغاريا على استقلالها سنة 1878 . 

وكان من شأن هذه الحركة القومية التي عمت اوربا أن نادى فريق 
من فقهاء القانون الدولي وعلى رأسهم الفقيه الايطالي مانشيني 21/122151 
باعتبار الفكرة القومية أساساً للقانون الدولي بحيث يجب الاعتراف لكل 
جماعة تنتمي إلى عنصر مشترك وتنظمها روابط ثقافية ولغوية وآدبية 
مشتركة . بصفة الدولة () ., 
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المؤتمر الأوربي 
لقن ارسج مقتقى قينا البرقة: :16115 ليه قظلورات ا ضيعم منها عن 

الجائز التحدث عما يسمى ” نظام ” مؤتمرات القرن التاسع عشر على نحو غير 
شبؤق كن الغالم الحدية ققد حى يوسن عييها [الاجسناء الازساء لأسن 
الدبلوماسية لنظام اوربي جديد على الأنقاض التي خلفتها حروب نابليون » 
والخاريخ الدبلوماسي لهده الفكرة حافل بهذه المؤتمرات. + كموتمر باريس سل 
6م»* وم ضرق لندنسنة 1871 وسفة 1913:1912 + ونؤضرات يرليت 
نظ :1878 ودة :188511884 مليف اصبيجية. الدناوكاسية مقورة فى 
الحياة الدوتية كلو القرن الكاسع عقر دا 

مؤتمر لاهاي 

شود الغرن الفاسع هشر قطورا كيرا هن القافوة. الدولي الاتفاقي: 
حيث عقدت الكثير من المعاهدات في أمور تهم الدول جميعاً ؛ فمن تلك 
العاهدات. ساهدة فييقا تسمه 1815 وشاهدة اكنى لاشارل ‏ نشنة 1813 
ماهد مانس الشاهية بالعري البسرية لبقة 1856 واشسافية لسعاي 
لمنة 888 1لنتطيع 'التاشحة فى قدا السسديس. . 

برا كليريت اترافق الغابية الدولية واعتارا مخ متقصفه الشر التابة 
عشر : وأصبح القانون الدولي يخاظب أشخاصاً جدد. لم يغرفهم سابقاً 
كاتحاد التلغراف الدولي سنة 1815 والاتحاد العام للبريد سنة 1874 والذي 
أضيخ: اتحاذ البريد. العالمي 1878 والكقب المركوي للتقل بالسكك: الحديد 
سنة 1890 وغيرها . 

ولكن من أهم المؤتمرات التي عقدت خلال تلك الفترة هو مؤتمر لاهاي 
الذي تم بناءً على دعوة من قيصر روسيا نيقولا الثاني . وذلك بقصد إقرار 
النطف كي اوريا عن ظريق ديد البيلاة م بحزية. إن ساق" القرنك اذاف كان 
يهدد السلم في اوربا . ولذلك فقد عقد مؤتمر لاهاي الأول سنة 1899 وعقد 


(1) أنظر! .ل .كلود . النظام الدولي والسلام العالمي. ترجمة الدكتور عبد الله العريان 
دار النهضة العربية . القاهرة . 1964 .ص 48 . 
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مؤتمر لاهاي الثاني سنة 1907 واسفرا عن إبرام اتفاقات دولية عديدة , 
كان لها ابلغ الآثر في تطوير قواعد القانون الدولي . حيث أقر لآول مرة 
نظام خاص لحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية . وتدوين قواعد الحرب 
والحياد الدولي . كذلك أنشئت محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي 
٠‏ ومع ذلك لم يستطع هذان المؤتمران منع وقوع الحرب العالمية الآأولى سنة 
4 والتي كانت كارثة بالنسبة للإنسانية والقانون الدولي . 


ثانياً. الفترة من الحرب العالميةالأولى 1914 حتى الوقت 
الهايو 

بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى 2 أجتمعت الدول الحليفة المنتصرة في 
مؤتمر باريس للسلام سنة 1919 لتنظيم العلاقات الدولية غلى أسس جديدة 
وقد أسفر هذا المؤتمر عن أتفاق الدول المتحالفة على إيجاد هثية دولية عليا 
دائمة تكون أداة لحفظ السلم والأمن الدوليين . وتوطيد العلاقات بين الدول 
٠‏ قفتم وضع عهد عصية الأمم ليؤدي إلى وجود عصبة الأمم بفروعها المختلفة 
وأعطى لها حق النظر في المنازعات الدولية التي يخشى منها على السلم 
الدولي ٠‏ وأنشئت هيئة قضائية وهي محكمة العدل الدولية الدائمة . 


وقد عملت عصية الأهم. مثن إنشائها على تدعيم. السلم عبن طريق 
تخفيض التسلح وكذلك الزام الدول بحل نزاعاتهم بالطرق السلمية وعدم 
اللجوغ إلى الخرب لعل قلف المتاوهغات. .وقد عفدت ليذ! الفركن هدة اشفافات 
ومؤتمرات كان لها الأثر الواضح في تثبيت قواعد القانون الدولي ». ومن أهم 
تلك المؤتمرات والمعاهدات . مؤتمر واشنطن سنة 1922 لتحديد التسلح 
واتفاقات لوكارنو سنة 1925 للضمان المتبادل والمساعدة المشتركة والتحكيم 
٠‏ وميثاق بريان كيلوج سنة 1928 لمنع الحرب واعتبارها جريمة دولية!! : 
وميثاق حنيف ستة 1928 لنسوية المتاؤغات بالطرق السلمية .وم وتم رجنيف 
(1) عقد هذا الميثاق أو العهد بين فرنسا وامريكا في 26 / 8 / 1928 . وأدان اللجؤء إلى 


الحرب لتسوية المنازعات الدولية ونبذها كأداة للسياسة الوطنية للدول في علاقاتها 
المتبادلة ( المادة 1 ) . 
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سنة 1932 لتحديد التسلح . ومؤتمر لندن البحري سنة 1933 


وبالرغم من ذلك فإن جهود عصبة الآمم لم تستطيع أن تحول دون وقوع 
الحروب »: فقد نشبت الحرب بين اليابان والصين سنة 1931 وظلت مستمرة 
الى قيام الدريد العاكيية الخافية” ؛ ٠‏ واعتداء ان ايطائيا عا الحبشة سنة 1935 
من دول أ أجنبية يا تقر 00 ظايعاً دوي 2 هرم ل ٠‏ على النمسا 
محوءها حلن 'بولونيا عنما ادق اتن [ششنان الحرب العالية القانية : 


ولم تستطع عصبة الأمم منع إندلاع الحرب العالمية الثانية . لأسباب 
عديدة منها وجود عيوب في ميثاق المنظمة نفسها وعدم قدرتها على اتخاذ 
قرارات ملزمة للدول الأعضاء تضمن تنفيذها سلطة لديها الصلاحيات والقوة 
. كما أن الدول لم تلتزم بعهد العصبة وكانت تستعمل القوة لحل مشاكلها مع 
بعضها . ولذلك فقد انهارت العصبة والمواثيق التي عقدت من أجل 6 
على السلام والآمن الدوليين : 

منظمة الأمم المتحدة 

نقيت الحرب العامية الثائية في خريف سنة 1939 وامستمرت ست 
سنوات حاولت دول الحلفاء خلالها وضع تنظيم عالمي جديد لمنع وقوع حرب 
عالمية جديدة وإقامة علاقات دولية على أساس أقوى وأمتن من الآسس 
البنايقة :كزل عقن مقتيت موسكو منة 1943 يعضو ميكل هن الاتقاد 
السوفيتي . الولايات المتحدة الامريكية . بريطانيا . والصين . وتقرر فيه 
إنشاء منظمة دولية جديدة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين » 
وفي سنة 1944 عقد مؤتمر دومبارتن اوكس في واشنطن . حيث اشترك 
ممثلو الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وانضمت 
الصين لاحقاً في تيادال الآراء هيما بين .هذه الدول الكبرى وثم تشخيص :تقال 
اتعلاق ووصعت مسووهة برخ الأقدرا كاف حددت الكغلرك: الرشيصية لأتشاء 
المنظمة الدولية الجديدة 2 وضي مؤتمر يالطا الذي عقد سنة 1945 بين تلك 
الدول خيث وضعك همشروعاً للمنظمة الجديدة ٠‏ ثم دغك جميع الدول الث 
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اعلنت الحرب على دول المحور إلى الأشتراك في مؤتمر دولي لبحث هذا 
المشروع . 

وف العترة مق من 4/25 "ضاية 6/56اينة 945 لتقن موت سان 
فرانسيسكو بحضور خمسين دولة حيث تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة 
الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 1945/10/24م . وبذلك ظهرت 
إلى الويجهود هنظية دولية جديدة اتغدت على قائقهنا حفظ السلم والآأمن 
الدوليين: 


وقد شهد الجضع الدولن احداكاً ككيرة خلال القدرة من انصاء الحرب 
الجالية الكانية إلى وقها الحاضير أكرثت قثيرا على العلذقات الدولية ومن 
القانون الدولي نفسه ٠‏ ومن ابزر هذه الأحداث بعد الحرب العالمية الثانية 
تواشرة هو تنوم الغاله إلى مسكرميق + النسكر الخربي يفاده الزلاياك 
المتحدة الأمريكية بوالستكر الشرض يقيازة الأحاف السوفيك. + واستمراق 
سياسة القطبيق «التعركة الباردة إلى سنة 1988م هديا قر ابشاظ جداد 
برلين وعادت إلى الوجود المانيا الموحدة ثم تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 
1م وتقسيم تشيكوسلوفاكيا سنة 03م وتفكك جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية وتقسيمها إلى عدة دول وانهيار حلف وارسوء وظهور سياسة القطب 
الواحد الذي تزعمته الولايات المتحدة الامريكية . 

كما شهدت هذه الفترة تكوين الاحلاف العسكرية التي كانت تلوح 
بامبكعداء 'ألهرة #تحلف: سبال الأظلسي وحلف وازسق + وهنا آدض إلى ساق 
التسلح بين المعسكرين الشرقي والغربي . 

كما ظهرت في هذه الفترة حركات التحرر الوطني التي قاومت 
الاستعمار واستطاعت أن تحصل هذه الدول على استقلالها سواء في قارة 
آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية » وبذلك ازدادت الدول التي تحررت من ربقة 
الأنقهار وانضمت إلى تتظلية الأعم المفهيلاء وتقيم الآ التعدة تعاليا ها 
بقاري 202 نول , 

كما شهدت هذه الفترة ظهور حركة عدم الانحياز سنة 1955م بعد 
مزتمن باندورتع ادق حم الروساء جراهن لآل فيرو وجمال هيوق التاضير 
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وجوزيف تيتو . وأصبحت حركة عالمية تضم كثير من الدول التي آرادت آن 
تنأى بنفسها من الانحياز لأحد المعسكرين . 

وشهدت هذه الفترة الحروب الطاحنة التي غطت مناطق كثيرة من 
العالم » مثل الحرب الكورية . والحروب التي خاضتها الدول العربية ضد 
الاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين . والحرب التي شنتها الولايات المتحدة 
ضد فيتنام وانتهت بهزيمة الولايات المتحدة ؛ والعدوان الثلاثي على مصر 
سنة 1956 ؛ والحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثمان سنوات . والحرب 
التي شنتها الولايات المتحدة على افغانستان سنة 2001 , وعلى العراق بعد 
دخوله الكويت سنة 1991 ؛ ومن ثم احتلاله من قبلها سنة 2003 واسقاط 
النظام فيه . وغيرها من الحروب التي يشهدها العالم . 

كما تعتبر هذه الفترة من أغنى الفترات بالنسبة لتطور القانون الدولي, 
حيث تم في سنة 1946 إنشاء لجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
للبحث في وسائل تطوير القانون الدولي مكونة من 17 دولة؛ وقد قدمت هذه 
اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور إنعقادها الثاني 
سنة 1947. فقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/21 /1947م 
إنشاء لجنة القانون الدولي لتقنين وتطوير قواعد القانون الدولي؛:وقد باشرت 
هذه اللجنة أعمالها سنة 1949: وهي مكونة من 34 عضوا. 

وقد صدر في هذه الفترة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948, 
واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية سنة 1966 واتفاقية 
الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966, والاتفاقية 
الاوربية لحقوق الإنسان لسنة 1950 . والاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان 
سنة 1969 . والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981. 


كبا امنقاذت هده 'القدرة«يظيوى امنظمات. الدولية . هبالاشافة إلى 
منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة 
العمل “الدولية ومتظينة الززافة والافذية وفيرفها :فقن .ظيرت النظيات 
الاقليمية مثل جامعة الدول العربية التي أنشئت سنة 1945 . ومنظمة الوحدة 
الأقريقية سَنة 1963 وال تحونت إلى الاشحاد الأشريفى سينة 1999 ونتظمة 
الدول الامريكية التي أنشئت سنة 1948 وغيرها. 
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فالقانون الدولي المعاصر قانون متنوع بسبب المجالات الواسعة التي 
ينطبق عليها . فهو يختلف عن القانون الدولي التقليدي الذي كان محصوراً في 
مجالات معينة كقانون الحرب والحياد والبحار والقانون البلوماس والقنصلي 
. فقد اصبح الآن قانون يمتد إلى جميع المجالات حتى الفنية منها فهو يغطي 
الآن مواضيع مختلفة منها الاقتصاد . الصحة . العمل . المالية . البيئة , 
الزراعة . الفضاء . وغيرها . وأصبح الآن يقسم إلى عدة تقسيمات وفي 
مختلف المجالات فهناك القانون الدول الإنساني ٠‏ والقانون الدولي للتنمية : 
والقانون الجنائي الدولي . والقانون الاداري الدولي ؛ وقانون العمل الدولي » 
والقانون الدولي للتجارة ...الخ ؛ وهو لايزال في تطور مستمر نتيجة التطور 
الهائل الذي يشهده العالم والتقدم الصناعي والتكنولوجي وفي المواصلات 
والاتصالات والمجالات الأخرى . 


/0 


الفصل الثائث 


أساس القنانون الدولي 


يختلف النظام القانوني الداخلي عن النظام القانوني الدولي بأن 
القواعد القانونية في القانون الداخلي لها القوة الالزامية التي تجبر الأفراد 
على احترامها وعدم مخالفتها » أما في القانون الدولي فلا توجد سلطة أعلى 
من الدول تفرض احترام قواعد القانون الدولي وعدم مخالفتها . إذن ما هو 
الأستاسن الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي قوتها الإلزامية . 

لقد أختلف الفقهاء في تحديد الأساس الذي تستمد منه قواعد 
القانون الدولي العام قوتها الإلزامية ٠‏ والتي تؤدي بالدول إلى الاعتراف بهذه 
القواعد واحترامها والالتزام بتطبيقها في علاقاتها الدولية . فقد ظهرت 
عدة نظريات حاولت توضيح هذا الأساس الذي تعتمد عليه قواعد القانون 
الدولي العام في فقوتها الإلزامية . وسنحاول أن نوضح هده المذاهب في 
المباحث التالية(!): 


(1) للمزيد حول هذه النظريات وأرائها والانتقادات الموجهة لها أنظر د . محمد سامي عبد 


71 


المبحث الأول 


المذهب الارادي 


يرى أنصار هذا المذهب ان إرادة الدولة أو الإرادة العامة للدول هي 
الأساس الملزم لقواعد القانون الدولي وسواء أكانت هذه الإرادة صريحة أو 
ضمنية , فالقانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة للدولة والقانون الدولي 
العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول ؛ وسواء أكانت هذه الإرادة منفردة أو 
مشتركة . 

وفي الحقيقة إن هذه النظرية استقت خطوطها العريضة من نظرية 
العقد الأجتماعي التي أنتشرت منذ القرن السابع عشر . والتي تعتبر أن 
القانون هو رغبة عامة تعبر عنها الجماعة التي تعيش في مجتمع سياسي 
معين . فالجماعة وفق نظرية العقد الأجتماعي . هي التي تنشىء القانون 
وهي كذلك أساس الالزام الذي يتصف به القانون () . 

وقد أنقسم هذا المذهب إلى فريقين : الأول يرى بأن الإرادة المنفردة 
للدولة هي التي تكون أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي . وتعرف باسم 
نظرية الإرادة المنفردة أو التحديد الذاتي . أما الثاني فيرى بأن الإرادة 
المشتركة للدول هي أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي ٠‏ وتعرف بنظرية 
الإرادة المشتركة . لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبحث في الأول 
نظرية الإرادة المنفردة . وفي الثاني نبحث في نظرية الإرادة المشتركة أو 
الجماعية . 
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المطلب الأول 
نظرية الارادة المنفردة 


نظرية الإرادة المنفردة أوالتحديد الذاتي قال بها الفقيه الألماني جورج 
يلينك >اءه111ء[ 66018 ( 1851 . 1911 ) واظهرها في كتاب له صدر سنة 
0 . ومضمون هذه النظرية إن الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع 
لإرادة أعلى من إرادتها ؛ لأنها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها . غير أنه بإمكانها 
تقييد إرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى . لأن الدولة التي 
قيض.في الجسم الدولي قعيد بالقاتون الدولى لإرادتها عون أن تخصع لابه 
سلظة العرى ستوى ارزادتيا 1"1م هالكزام الدول بتواهن: القاثون الذولن مرجعة 
إرادة هذه الدول فهي اذن تتقيد بهذه القواعد بإرادتها © . 


ويؤخذ على هذه النظرية إنها تؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية 
في المجتمع الدولي . وذلك لأنه بإمكان أية دولة وفي أية لحظة أن تعدل عن 
القيود التي فرضتها بإرادتها على نفسهاء ولا يمكن لأي سلطة أن تمنعها من 
ذلك . فما دام التزامها بقواعد هذا القانون ناشئا عن إرادتها وحدها فلها 
في أي وقت أن تعلن عن رغبتها بعدم الالتزام بها . 

كذلك وجه اننقاد آخر إلى هذه النظرية وهو إن إرادة الدولة ليست 
مطلقة في الالتزام بقواعد القانون الدولي في الوقت الحاضر بعد أن تأثرت 
فكرة السيادة المطلقة للدولة؛ التي كانت سائدة حتى أوائل القرن الماضي بنظرية 


(2)1 د .وقد أخن قرار محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اللوتس 015.آ 6.آ الصادر 
في 7 / 9 / 1927 بنفس الفكرة التي تفسر أساس الالتزام بإرادة الدولة المنفردة حيث 
جاء فيه « إن القانون الدول يحكم العلاقات بين الدول المستقلة . وإن القواعد القانونية 
التي ترتبط بها الدول تنتج عن إرادتها » وتظهر هذه الإرادة أما في الاتفاقيات الدولية 
وأما في العرف المتبع عموما » وعلى هذا تكون قواعد القانون الدولي : قواعد إرادية 
مصدرها إرادة الدول « د . صلاح الدين أحمد حمدي . مرجع مشار إليه. ص 72 . 

(22)2 د. عصام العطية. مرجع مشار إليه .ص 44 . 
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العلاقات المتبادلة» وفقا لمبدأ المساواة واحترام سيادة الدول الأخرى!". 


لذلك فقد حاول يلينك اسعاف نظريته بقوله إن الدولة تجد من 
مصلحتها التقيد بقاعدة القانون الدولي العام . ولكن واقع الحال يثبت عكس 
ذلك . لأن الدولة إذا كانت مطلقة التصرف في الميدان الدولي لوجدت في 
كثير من الأحوال أنه من المناسب لمصلحتها عدم التقيد بقاعدة ما من قواعد 
القانون الدولي © . 


نظرية الارادة المشتركة 


وضع هذه النظرية الفقيه الآلماني هنريش تريبل أعمع11' اء اماع18 
( 1868 . 1946 ) وهي تقوم على اعتبار إن إرادة الدول هي الأساس الذي 
تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام : وذلك لعدم وجود سلطة عليا 
في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول بإتباعها . 


جيك إل وضقا لهلاه النظرية لا يكن الأسضاد إلى الأرادة المتقردة لكل 
دولة لإضفاة ضفة الإلذام غلى قواهك اثقانونة إذ إن الآرادة اللتفزدة نكل :دولة 
لا يمكن أن تلزم إرادة الدول الأخرى . ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد 
الغانون وخضوعها لها الاند من :اجتماع إواءذانها: التفرقة ملى.قبول الارتياظط 
والسبين مهذة القواافهى وليذا ميف ذه النظرية حتنظرية الأراذة الجماضة 
أو الإرادة المشتركة © . 

وقد رجف لهذم النظرية التشى ياعنيان اه لا" بريد هناك جنا يهشم التدول 
من عدم احترام إزادفيا المشركة أو التقيى يهنا مدق ها رادت :ذلك إضافة إلى 
(1)0 . 4 + ستلاع الدين الحين حيدى , هرمع مشان إلية. صن 71 . 
(02 اف شحمد حافط غائم مرجع فشار إليه. ص 48 
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ذلك فإن فكرة الإرادة الجماعية أو المشتركة لا يمكن أن تفسر التزام الدول 
التي أنضمت حديثا إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي الناشئة عن 
هده الإرادة التى لم تساهم فى وجودها . 
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المبحث الثاني 


لقد أتجه هذا المذهب إلى تفسير التزام الدول بقواعد القانون الدولي 
العام إلى العنصر الموضوعي الذي هو خارج إرادة الدولة : أي إن إلزامية 
قواعد القانون الدولي تعتمد على عناصر خارجة عن أرادة الدول وليس لها 
علاقة بإرادة تلك الدول . ولكن ماهي هذه العوامل التي هي خارجة عن إرادة 
الدولة والتي يستند اليها القانون الدولي ويكتسب منها صفته الالزامية . هذا 
ما سنوضحه بالمطلبين التاليين: 


المطلب الأول 


المدرسة التمساويكة 


المدرسة النمساوية أو النظرية المجردة للقانون أع45]12 01 17مع1' 
7 وقد قال بهذه النظرية الفقيهان النمساويان هائز كلسن 1562ع11.1 
وفردروس 176101055 وهي تقوم على أساس أن كل نظام قانوني يتكون 
من مجموعة من القواعد القانونية التي تكون على شكل هرم من القواعد 
وصحة كل فاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التى تعلوها فى هذا 
الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة . وعلى قمة الهرم توجد قاعدة 
قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد . فحكم القاضي الوطني مثلا يستند إلى 
قاعدة من قواعد القانون المدنى وهذه القاعدة تستند إلى الدستور . وهذا 
الدستور يستند بدوره إلى القانون الدولي ٠‏ وهكذا تتدرج قواعد القانون حتى 
تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية تسود جميع القواعد الأخرى وتكسبها 
قوتها الإلزامية . وهذه القاعدة الأساسية هى قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء 
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بالعهد . 

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تقوم على مجرد اقتراض غير قايل 
للاثبات . كما أن أصحاب هذه النظرية لم يبينوا المصدر الذي تستمد منه 
القاعدة الأساسية وهى قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد وجودها وقوتها 
الإلزامية () . 


المطلب الثاني 


المدرسة الفرنسية 


المدرسة الفرنسية أو نظرية التضامن الاجتماعي 50121 01 7إ7معط1' 
011031117 وقال بهذه النظرية الفقيه الفرنسي ليون ديجي حيث إنه أنكر 
على 'النولة سفة السيادة وضهة الشبخسهية الطوية : كنا أن الدؤلة بالنسية 
له ليست سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين . فالقانون لا يوجد بناءٌ على 
إرادة الدولة لآن وجود القانون سابق على وجود الدولة وأعلى منها . فهو ليس 
إل القائرن اترضوعي الغير من صروراف التضامن الاحضامى وانناتن القوة 
الملزمة للقانون عند ديجي هي ضرورات التضامن الاجتماعي . أي شعور 
الأفراد الذين تتألف منهم مختلف الجماعات بالتضامن الذي يريط بين أغراد 
كل بعماهة وكنناك اكرام التعيناسات تكن . 


ومن آتصان هذه النظرية جورج سل النذي يفول إن القاثون ليس إلا 
حدث اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع . أي تلك القيود 
التي تفرض نفسها على الأفراد بحكم قيام علاقات بينهم بسبب عيشهم 
في مجتمع واحد. هي التي تولد التضامن بين أفراده؛: إن هذه القيود التي 
تكون الحدث الاجتماعي تخلق شعورا عاما يجعل منها الأساس الذي يقوم 
عليه تنظيم المجتمع؛ وهذه القيود تتحول إلى قواعد قانونية متى ذاع الشعور 
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بوجودها وهي تكتسب وصف الإلزام من ضصرورة خضوع أفراد مجتمع معين 
لها للمحافظة على وجود هذا المجتمع ونموه: فأساس القانون إذن هو الحياة 
الاجتماعية وهو كما يقول نيقولا بوليتيس ليس ضنادرا عن نظام: وليس 0 
عن إرادة.: بل هو نتاج اجتماعى. وواقعة مجردة ذاع الشعور بيوجودها(). 
ولكن يؤخن على هذه النظرية إن الأساس الذي تقدمه للقانون غامض 
وناقصء. فالقاعدة الآأساسية التى قالت يها هذه النظرية تقوم على مجرد 
الافتراض» ولا تبين المدرسة النمساوية مصدر هذه القاعدة, ولا فوتها 
الانز اميق وله مسب وجودها ركنا لمكن ايكون أسابس القانين فى العدية 
الاجتماعى وضرورة المحافظة على حياة الجماعة ويقائها, لأن الجماعة 
الإقبنائية سيقت القائون كن الوجود لذلك فاخ تكلوية الابنكاذ جور سل كد 
تصلح لتبرير وجود القانون ولكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم ©) . 
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المبحث الثالث 


المدرسة السوفيتية 


المدرسة السوفيتية أو النظرية الاشتركية 116017 ]5001215 تقيم الأساس 
الملزم للقانون على فكرة الصراع الطبقي , فالقانون ما هو إلا تعبير عن إرادة 
الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وانعكاسا لمصالحها . ويصدق ذلك على 
المجتمعات الرأسمالية والشيوعية . حيث يعبر القانون في الدول الرأسمالية 
عن مصنالح ,الطيقة الراسمالية المستفلة سكبد! الزامه مخ سيطرتها على 
وسائل الإنتاج وفي الدول الشيوعية يعبر عن مصالح طبقة العمال مستمدا 
إلزامه من سيطرتها على وسائل الإنتاج في هذه الدول . 

وقد نقل الفقهاء الروس هذه الفكرة إلى نطاق القانون الدولي في 
صورة الصراع والتعاون بين دول النظامين (الرأسمالي والاشتراكي)؛ وترى 
هدم الفوسة إن اسان القاتون الدولى. يكمن في الاين السلمي ىدن 
افشاق. إوافة الندول. الخظفة من .حيثف تركيتيا الاتخصتادية والاجماعيةه 
والمعبرة عن مصالح الطبقات السائدة فيها . وعليه فإن التعايش السلمي بين 
دول النظامين هو الأساس الذي تستمد منه فواعد القانون الدولي المعاضر 
قوتها الإلزامية © . 


ولكن هذه التظلزية كد وجيت نيا عدة انتقادات متها » إن هذه التظرية 
تقول إن القانون يعبر عن مصالح الطبقة السائدة في حين إن القواعد 
القانونية كثيرا ما تعير عن المصالح العامة لأعضاء الجماعة كافة دون ارتباط 
بالتصاحة اتكاهية لطبعة مفغينة ع كما ؟ن العسيعانف اليداكية مكلذ كن عرقت 
العاثوق على الرغم من خلوها من نظام اتطبقات وبالغالي مع الضبراع الطبقي 
كما ولاكة هلييا يضما إنيا اقلت الظروف الانشاهية غير الأقسياسة: 
كافة عند بحثها عن أساس القائون ٠‏ كما أن فكرة التعايش السلمي لا تصلح 
أن تكون أساسا للقانون الدولي . فإن هذه الفكرة لا تعدو أن تكون مجرد 


(1) ج.! .تونكين. مرجع مشار إليه .ص 203 . 
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موقف سياسي مؤقت فرضته على كل من الاتحاد السوفيتي (سابقا) والدول 
الرأسمالية اعتبارات وافعية معينة قابلة بطبيعتها للتطور والتفيير ومن ثم لا 
تصلح كتفسير مقنع لظاهرة تمتع القانون الدولي بوصف الإلزام )2 . 


(1) للمزيد من الانتقادت الموجهة لهذا المذهب أنظر د . محمد سامي عبد الحميد . مرجع 
مشار إليه . ج 1 . مرجع مشار إليه . ص 61 . 69 . 
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المبحث الرابع 


مدرسة القانون الطبيحي 


مدرسة القانون الطبيعي 1.277 272111521 01 :1116017" تقوم على أساس 
أن هناك قانون طبيعي وهو قانون مثالي يتضمن فواعد أزلية لا تتغير بتغير 
الزمان أو المكان يوحي بها العقل السليم . وهذه القواعد هي قواعد العدالة 
والانصاف . ولذلك يجب على القواعد الوضعية أن لا تتعارض مع قواعد 
القانون الطبيعي لأنها أسمى وأسبق منها نشأةً كما أنها أسبق من نشأة الدول 
وهي تفرض نفسها على الجميع . 

ومن الفقهاء الذين كانوا يخلطون بين القانون الدولي والقانون الطبيعي 
الفقيه بوفندروف 2014620101 ( 1622 . 1694 ) حيث يعرف القانون الطبيعي 
بأنه ‏ القانون العالمي الخالد الذي يحكم العلاقات الإنسانية لأنه القانون 
الذي يتم الكشف عنه بملاحظة الطبيعة الإنسانية وعن طريق الآختبار العميق 
للمشاعر الإنسانية . 

ويرى بوفندروف إن القانون الطبيعي تسري أحكامه على الأفراد وعلى 
الدول إلا أن هذا الفقيه لا يفصل بين القانون الداخلي والقانون الدولي 
الطبيعي . ويشبه الدول بالأفراد 2 . 

أما الفقيه السويسري قاتيل 126:61 ( 1714 . 1767 ) فيرى إن إرادة 
الدولة هي التي تحدد نطاق سريان القانون الطبيعي » وبها يمكن تحديد أثر 
القانون الدولي الإرادي في تنظيم العلاقات الدولية . 

والنقد الذي يوجه إلى هذه النظرية . هي أن فكرة القانون الطبيعي 
فكرة غامضة وصعبة التحديد . كما أن قواعد القانون الطبيعي لا يمكن الأخذ 
بها إلا إذا أدرجت في القانون الوضعي ؛ ومن تلك المبادىء التي سبق وأآن 
أدرجت في القانون الوضعي مثلاً مبداً حسن النية ومبداً العدل في تسوية 
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المنازعات ومبداً تحريم إبادة الجنس البشري ومبداً عدم التمييز وغيرها . 


هذه هي آهم النظريات الني قيلت في اساس الالتزام بالقانون الدولي 
٠‏ وتوجد نظريات أخرى كنظرية المصلحة ونظرية التوازن السياسي ومبداً 
الجنسيات ('! , ونظرية القوة 7) . ونظرية الحقوق الأساسية (©) . ولم نتعرض 
لهذه النظريات لأنها كانت نظريات وقتية قيل بها لآأسباب سياسية أو قومية 
ووجهت لها انتقادت عنيفة كنظرية القوة ولم يعد لها أثر في الفقه الدولي 
في الوقت الحاضر . 

ونؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد سامي عبدالحميد من أآساس الالزام 
فى النافوق الدولن بحصي فق صندؤرة غن إرادة الفقة الكسيطرة من الدول ؛ 
وتمتعه بما توفره له هذه الفئّة من جزاء لتعبيره عما ترى ملاءمة حمايته من 
مصالح تهمها (4. 


حيث إن القانون الدولي منذ نشأته كان يعبر عن إرادة الدول المسيطرة 
والتي كانت تفرض قواعدة على الدول الأخرىء وهو بهذا لا يختلف عن 
المجتمعات الداخلية غير الديمقراطية: فالقواعد القانونية الموجودة داخل 
تلك المجشهات قمر خخ إرادة الفقة السيظرة كذلف فإن تواهد: القانون 
الدولي تعبر عن إرادة الفئة المسيطرة في المجتمع الدولي والتي تقوم بتوفير 
الجزاء له. 

ومعاهدات الصلح التي تفرض إرادة المنتصر توضح مدى كون القواعد 
الدولية التي تنشىء بموجب هذه المعاهدات ما هي إلا تعبير عن إرادة الفئة 
المسيطرة المنتصرة بالرغم من انعدام رضا الطرف المهزوم . 

كما أن ميثاق الأمم المتحدة الذي تم وضعه سنة 1945 بعد الحرب 
العالمية الثانية والذي يعتبر من المعاهدات الشارعة , والتي عن طريقها تمارس 
الفئّة المسيطرة وظيفة التشريع للجماعة الدولية . قد تم وضعه من قبل الدول 
(1) د.علي صادق أبو هيف . مرجع مشارإليه . ص 87 . 
(22)2 د.عبد الوهاب محمد الحراري . مرجع مشار إليه .ص 58 . 


(3) د.عبد العزيز سرحان. مرجع مشار إليه . ص 42 . 
)4 د . محمد سامي عبد الحميد . أصول القانون الدولي العام . ج 2 . ص 88 وما بعدها. 
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المنتتصرة فى الحرب » والتى اشتركت فى مؤتمر يالطا فى سنة 1945 وهى 
الولكياث المشدزة الأشريكية والأتسات السوفتض والملعة التحعدة , 

خلاصة القول: 

أولا : النظرية الارادية : 

وه تذهب إلى أن القافون ها هو إلا نقاج إوادة الدولة جوقريعا على 

ذلك فإن القانون الدولى العام هو نتاج إرادة الدول؛ تلك الإرادة » سواء أكانت 
فردية 12017101116 أو جماعية 176]ء»00116) هى التى تضفى فى نفس الوقت 
على القانون قوته الإلزامية 0511826011 عع01] فللارادة إذا دور فى القانون,» 
إذ أنه من خلقها ء خضلا عن أثها مصندن الإلزاء: له: 

النقد: عدم ثبات ذلك الأساس للقانون: إذ أن القانون يفترض تواجد 
نظام اجتماعى يتمتع بقدر من الثبات والاستقرارء وذلك ما لا يتآتى إذا ما 
اسشتى القانوخ إلى إزادة الدول وهدها ‏ امكو لأهواذ هذه الأزاذة أن صف 
في أى وقت بما سبق أن وضعته من قواعد قانونية . 

وقد ذهب العميد ديجى فى انتقاده لهذه النظرية إلى القول بأن 

التصور الإرادى للقانون يتعارض مع جوهر القانون ذاته. مضلا عن عجزه في 
إضفاء الصطة الالزاسية على الفراعد القائونية . 

ويوجه هذا النقد للمذهب الإرادي سواء بالنسبة للقانون الداخلي أو 
القانون الدولي. فعندما يقال بأن القانون الداخلي ما هو إلا نتاج إرادة 
الدولة حيث يستند عليها فقط ؛ فإن ذلك القول يحرم الخاضعين للقانون من 
كل الضماناك» ويقضن إلى استيذاد السلظلة رتحكيها ]3 أن ما 'تففلة اليوم 


وقد أدرك أصحاب هذه النظرية ضعفها أمام النقد الموجه إليها 
خاصة بعد ظهور عنصر السيادة كمنصر هام في الحياة الدولية . فحاول 
بعضهم علاجها وكانت محاولة الفقيه الألمانى 111261[ في ذلك أبرز تلك 
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المحاولات حيث أدلي بفكرة التحديد الذاتى للإرادة التى تعرض لها فيما 
فكرة التحديد الذاتي للؤرادة 2112105] -0غ11همآ 


ويحاول يلينيك البحث عن أساس معقول لتقييد سيادة الدولة » وفضي 

ذل يقول مان ذا كافف الدولة تشكمنا من اأقشاص القانية وان عليه أن 
تؤسس سلصطتها على القانون » إذلا يعيب عليها أن تتقيد باتباع القانون بأن 
تخضع نفسها للقانون . وهنا توجد أمام التزا م ذاتيٍ 0 --2110 
أو تحديد ذاتي 21160-11521681052 مرتبط أزقاظا كما بالطبيعة القانونية 
للدولة: 

وقد أدرك عاعصتلاء[ مقدماً أن ثمة اعتراض سيثور ضد فكرته ولذلك 
تصدى ادخضة دنا يكنا فقد توقع أن ينسب لإرادة الدولة عدم الثبات 
والإستقرار. إذ ما هو الضمان على أن الدول سوف تظل ملتزمة بما تعهدت 
وتقيدت به 4 الا تستطيع آن تنهي التزاماتها التى تقيد بها إراديا عندما 
أبرطة. فلك الإتفافيات ؟ وأليس ذلك ذليل على .ضعفةه الأساسن الذي يسقتد 
إليه القانون الدولن» 

وعرد ليفك على ذلك بأن إزاقة الولة لن سنيى نيا مرقظة إرقياطا 
وثيقا بتحقيق الأهداف التى تستهدفها. فإذا كان قيام علاقات دولية عادية 
أن هام لحياة الدول:ذاتها : 


فقن هذه التعكرية : 

على أن نظرية يلينيك؛. مع ما تتسم به من ذكاءء لا يمكن التسليم بها 
تماماً في المجال الداخلى أو المجال الدولى. 

كن التاتدية الداكلية, سم لجال للاستيداد والضكم إذا ما'قبلنا 
القول حلق القييت الأراوى للديلة هن ابماس القاقيق كنا اها شمو 5لات 
القائون بون,صكتي الشانه و اهران : 

ومن الناحية الدولية . فإن نظرية بلينيك تبدو أيضا غير كافية:؛ إذ 
يعات عليها فنا ماب على النظرية الازادية بسرقة طامة ابن .حيرة عد ثبات: 
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وقد جر جابقيك ماق ذلك والقول وان مساكم الدولة شوك عنفمها إلى 
تنفينذ الإلتزامات التى تعاقدت عليهاء وتفيد التجربة أن الدول قلما تفعل 
غير ذلك. 
تقديرنا للنظرية الارادية : 
وبالرغم مما قيل في النظرية الإرادية ؛ فإنها لا تخلو من منطق معقول 
:إذ أن الشاهد. فى الجمعم الدوتى العاضي أن إرادة الندول لنب دوو 
آأساسياً في خلق القاعدة القائونية وفي الإلتزام بهاء لا يمكن هدم النظرية 
الإرادية من أساسها. إذ أنها تنطوى على بعض المنطق المتسق مع واقع الأمور. 
ولكننا مع ذلك لا نستطيع جعلها الأساس الوحيد للقانون؛ إذ لابد من البحث 
عن أسس أخري تضاف إليها لتكمل النقص فيها وتصلح من عيوبها . وذلك ما 
يحدوتنا إلى هرضن التطريات القالية: 


ثانيا : نظرية الحقوىق الأساسية للدول عتاوادءم:202م1 5غزمع12 


85 وع0 
وذلك باللجوء إلى حقوق أساسية يمكن للدول أن تستند عليها في مواجهة 


مطيا الى تطراذ من السفوق, الث تسد مصدوها كل سنافلة أن صر 
٠‏ توجد حقوق أخرى تتولد عن مجرد تواجد الدول وتعايشها مع بعضها وما 
ينتج عن ذلك من روابط. 

يقد افتقدت هذه الفظرية وقيل يأنينا تجهم رقا هاينة هذا إلى حاتت 
حقوق لا معنى لها ؛ فإذا كان لحق البقاء معنى فما هو معنى حق الإحترام 
مكلا . كما أن الحقوق الأخرى التى وردت على لسان أصحاب النظرية لا 
شضلع اساسا للفاتيع الدوت: 


ويذهب العميد ديجى نعي إذ ينكر السيادة والإرادة الخلاقة للقانون 
قل والشخصية المعنوية . كما أن الدولة بالنسية له ليست إلا أخراداً 


وفيما يتعلق بالقانون وهو ما يهمنا هنا من نظرية ديجيء فإنه يعتبر 
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سابقاً على الدولة وأعلى منهاء فهو تعبير عن ضرورات التضامن الاجتماعى!0, 
ويصدق هذا التصور كقانون في النطاق الداخلي والنطاق الدولى أيضاء إذ أن 
أساس القانون واحد في الحالتين. 

وقد انتقدت نظرية ديجى واخذ عليه المغالاة في هجومه على عنصر 
السياذة والأرادية القائونية: والشخصية المعدوية ء والدولة + وغيل باثه إذا كان 
ثمة ما يسوغ هجومه على المغالاة ضي السيادة وكذا نظرية الإرادية القانون 
فإن نقده للشخصية المعنوية وعنصر الدولة لم يكن له أساس معقول . 

ومن ناحية أخري. فإننا إذا ما اعتبرنا التضامن الإجتماعى أو التضامن 
فيما بين الجماعات الأساس المطلق للقانون. فإنما نضع بذلك انفسنا 
فى ظريق اطنيق هد :إذ زر اقنة حاجات الجشافية لا تبجع خفطل: للتضامن 
وخاصة الحاجات المعنوية المرتبطة بالإنسانية التى لا تتطلب بالضرورة فكرة 
التضامن. 


رابعاً : نظرية كلسن مءواء 1 


ويذهب كلسن إلى القول بآن الدول تلعب دور المشرع الدولى إذ لها أن 
تصدر قواعد عامة فضلا عن التصرفات القانونية ذات الأثر الفردي. 

ولا تستحمد التصضيرقه القائونئ فوته الالواهية فنخ ذاقة . :وإنماا' سن 
قاعدة أعلى منه هى « قاعدة الوقاء بالعهد» 5619721202 511216 22212 


وكما تلعب الدول دور المشرع الدولى فإنها تلعب أيضا دور الهيئة 
التنفيذية الدولية . فهى التى تمارس سلطة القهر باسم الجماعة الدولية , 
وتعتبر الحرب إحدى الوسائل المستخدمة في هذا الصدد. 
نقد النظريك : 
وقد وجه لهذه النظرية نقد شديدء وقيل بأن القانون بوصفه تنظيماً 
اجتماعيا لا يمكن أن يؤسس إلا على حقائق الحياة الاجتماعية: وليس على 
مجرد افتراض غير واضح كما هو الشأن بالنسبة للقاعدة الإفتراضية التى 


علهكه: مختهلناهة 12 عل وغغزووعءغ عل دمزووء 1م18 (1) 
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يقدمها كلسن كأساس للقانون. 
تخاهينا : نظرية الضرورة الاجتماعية علهك50 6زوومءء21 


وهى مثل نظرية ديجى تركز على وجهة نظر اجتماعية؛ إذ تذهب إلى 
القول بآن ما يسوغ القانون الدولى العام ويضفى عليه الصفة الإلزامية أنما 
يتمثل في الضرورة 26065516 بالنسبة للأفراد والدول على السواء في أن 
يقيموا بين بعضهم البعض علاقات وروابط عادية منتظمة. 


فالضرورات البيولوجية 81010810116 والإقتصادية والمعنوية تفرض 
نقهها على إراذة السلطة الاجضاعية الفى: ل كبلك انقارها. ولذنك كان 
الدول مطالبة بأن تتثبت من هذه الضرورات وتضع لها القواعد اللازمة . 


تلك هى النظريات التى حاولت إيجاد أساس للقانون الدولى العام 
من أجل ذلك فإن الأساس الحالى للقانون الدولى العام لا ينبغى رده إلى 
إحدى النظريات السابقة فقط » بل أنها في مجموعها تصلح اتناسا للقواغة 
القانونية الدولية . فالإرادة والحقوق الأساسية للدول ؛ والتضامن الاجتماعى 
والإحساس بضرورة الوفاء بالعهد. والضرورات الاجتماعية . تسهم كلها بناء 
أساس القانون الدولى العام ولنا في المجتمع الدولى المعاصر خير دليل حيث 
تلاقت فيها إرادات الدول كأساس للالزام إلى جانب النظر للحقوق الأساسية 
للدول اللتقدهة والقامية ها في ظل نظرة شاملة للتضامن الاجتماعي والوفاء 
الأساسي بالعهود وضرورات المجتمع الإنساني الدولى!". 


119 :وقول الآببحان الذكدوي محمد سام هين التحبين (اساين الفاترخ النولن العام) إذا :+ 
في رآيناً خضر في صدوزه عن إزادة الفكة المشيطرة من الدول وتمتعه يما توظره له .هذه 
الفئة من جزا ء بالنظر تعبيره عما ترى ملاءمته حمايته من مصالح تهمها ٠‏ وهو في هذا 
لايختلف كثيراً عن القاثون الوضعي يظبق في غير الديمقراظي من المجتمعات الداخلية 
من بحينة جوهنالوضعية وأسباسها للرتكر هي الحانيق على إرادة الثقة |السيظرة يهنا 
كيه من مصاع » اللرس السايق «صفحة 82 88 
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الفصل الرابع 


العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي 


يتنازع الفقه الدولي في شأن العلاقة بين القانون الدولي والقانون 
الداخلي . اتجاهان أو نظريتان مختلفتان ؛ فللدولة سلطة مطلقة في أن تصدر 
ما تشاء من القوانين داخل إقليمها بإرادتها المنفردة وفي نفس الوقت تساهم 
بإرادتها المنفردة أو المشتركة ضفي تكوين قواعد القانون الدولي باعتبارها 
الشخص الرئيس للقانون الدولي ٠‏ فهل توجد علاقة بين القانون الداخلي 
والقانون الدولي 5 أم أن كل من القانونين مستقل الواحد عن الآخر ؛ وإذا 
حدث تعارض بين القاعدة القانونية الداخلية والقاعدة القانونية الدولية فأي 
القاعدتين تطبق 5 هذا ما أجابت عليه النظريتين التي تقوم إحداهما على 
فكرة ازدواج القانونين والتي تنكر أية صلة بين القانونين الدولي والداخلي, 
بينما تقوم النظرية الثانية على فكرة وحدة القانون التي تعترف بوجود صلة 
وثيقة بين القانونين وتوجب تغليب قواعد أحداهما على قواعد الآخر عند 
التعارضء ولذلك سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث . نبحث في الأول 
نظرية أزدواج القانونين . وفي الثاني نبحث نظرية وحدة القانونين: أما الثالث 
فنخصصه لتطبيقات الدول والقضاء الدولي بشأن تلك العلاقة. 
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المبحث الأول 


نظرية ازدواج القانونين 


إن من عرض لهذه النظرية ودافع عنها هم زعماء مدرسة الإرادة 
الشتركة او الجماهية وعلى راسم القفيه الأخاني كرييل الذى عرض للافكاق 
الآساسية ليتاه النظرية هن كتابيه انسادسر 1899 وانترجع إلى اللقة الفرئسية 
سنة 1920 وهو بعنوان 1261722 غزمعل ء 1266522610221 102016 ومن أهم 
أنصارها الفقيه الإيطالي أنزلوتي . 


ويرى أنصار هذه النظرية إن القانون الدولي والقانون الداخلي هما 
نظامين قانونيين مستقلين ومنفصلين بعضهما عن الآخر ولا يوجد أي تداخل 
أو ارتباط بينهما للأسباب التالية :. 

1.اختلاف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي 

فالقانون الدولى مصدره الإرادة المشتركة للدول ذات السيادة والتي 
يتم التعبير عنها أما صراحة في المعاهدات الشارعة أو ضمنا في العرف 
الدولي المتبع بين هذه الدول في علاقاتها . فالقانون الدولي هو قانون بين 
الدول وضعته بإرادتهاالمشتركة . أما القانون الداخلي فهو يصدر عن الإرادة 
المنفردة للدولة والتي يتم التعبير عنها بالتشريع الذي يصدر داخل الدولة أو 
عن طريق العرف المتبع داخل الدولة . 

ولما كان لكل قانون من القانونين مصادره الخاصة به وحيث إن هذه 
واحد منهما مستقلا عن الآخر . 

2. اختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون 
الدولي 

فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي الأفراد ( الأشخاص الطبييعين) 
والأشخاص الاعتباريين . فإن قواعد القانون الدولي تخاطب الدول ». 
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والاشخاصن :الدولية الأخرى + والخكلاف: طبيحة التكاضن كل-فق القانونين 
يؤدى إلى اتعدام الصلة بينهما ويجعل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر . 

3.اختلاف موضوع كل من القانونين 

فموضوع القانون الداخلي هو تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض: 
أو علاقاتهم مع الدولة : بينما موضوع القانون الدولي هو تنظيم العلاقات 
بين الدول المستقلة في وقفت السلم وفي وقت الحرب . 

4. اختلاف طبيعة البناء القانوني في كل منهما 

إذ يمل البتاء الفاتوتى الواخلي وجود خلاة سلطاف لكل ينها 
أختصاصها وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية 
وهي تقوم بتشريع القانون وتنفيده وتطبيقه . أما اليناء القانوني الدولي فلا 
تجد فيه سكل هذه الستطاف وان وجد يعطتهاا فاته لا يعد أن يكون يدائيا : 


ويترتب على الأخن بنظرية ازدواج القانونين النتائج التالية 1): . 

1 . يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث 
الشكل . فمن حيث الموضوع ٠‏ فالدولة تنشيء القانون الدولي باتفاقها مع 
كيرها من الدؤل ٠:‏ وتنشىء الغانوخ"الدالخلى بإرادكها التغردة , وعلى كل دولة 
أن تراعي عند ممارستها لعملية إنشاء القانون الداخلي احترام ما التزمت به 
ذوليا + غإن لم تفعل ذلك .كان تنوم بإضدان انون يحالف القزاهاتها الدولية 
غلا يترتب على ذلك بطلان القانون ». بل ينفذ القانون داخل الدولة . وتتحمل 
الفوقة قبجة السكولية الدولية لمشالفتها ما التزمت يه ووليا + 

آم من حيف الشكل . :فالقواهف الشانوفية الدولية لا يمكن أن كفس 
وصف الإلزام في دائرة القانون الداخلي إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية 
داخلية وفقاً للإجراءات الشكلية المتبعة في اصدار القوانين الداخلية؛ وكذلك لا 
يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية قوة الإلزام الدولي إلا إذا تحولت إلى قواعد 
دولية: وفقاً للإجراءات الشكلية المتبعة في اصدار القواعد القانونية الدولية . 
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2. إن المحاكم الداخلية لا تطبق ولا تفسر إلا القانون الداخلي فقط 
. وهي لا تملك تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إلا إذا تحولت قواعده إلى 
قواعد قانونية داخلية : فالمحاكم الوطنية لا تملك سلطة تطبيق المعاهدات 
الدولية أو شضيريفا لا ]ذا تصضيقف الحكامياا قواتيق واكلية م وقودك د 
يستطيع القضاء الدولي تطبيق القوانين الداخلية أو تفسيرها إلا إذا أكتسبت 
وضي القواعم الفانونية الدولية ؛ 

3 ٠لا‏ يمكن قيام تنازع أو تعارض بين القانونين لاختلاف نطاق تطبيق 
كل منهما . وذلك لآن التنازع بين القوانين لا يمكن حصوله إلا بين قانونين 

يشتركان في نطاق تطبيق واحد . فإذا اختلف نطاق تطبيق كل منهما عن 
نطاق تطبيق الآخر . أمتتع وجود التنازع . وحيث إن نطاق تطبيق القانون 
الداخلي يختلف عن نطاق تطبيق القانون الدولي فلا يتصور . طبقاً لنظرية 
ازدواج القانونين . وجود تنازع بين الاثنين . ولكن هذا لا يعني فقدان كل علاقة 
بيخ القانوفين ول أن العلاقة كر قشأ بيديها بالامالة أو بالاسشيال : 


فقد يحيل أحد القانونين على الآخر ومن أمثلة ذلك إحالة القانون 
الدولي العام على القانون الداخلي ٠‏ كأن ينظم القانون الدولي العام الملاحة 
الأجنبية شي مياه الدولة الإقليمية دون أن يحدد ما يعد أجنبيا من المراكب 
وما يعد وطنياً منها . فهو يذلك يحيل على قانون الدولة تعيين ما يعد من 
المراكب تابعاً لها وما يعد أجنبيا عنها . أو قد يحدد القانون الدولي حقوق 
الأجانب دون تعيينهم فهو بذلك يحيل على القانون الداخلي تعيين من يعد 
وطنيا ومن يعد أجنبياً : 


وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي كأن يعفي القانون 
الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو من الخضوع للقوانين الداخلية 
ويحيل “على القانون الدولي بيان من يصدق عليه وصف الممثل الدبلوماسي 
أستناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 . 


وقد تستقبل فواعد القانون الداخلي فقواعد القانون الدولي وتدمجها 
6 بنص د ا عندئن جز هب كئنص المادة 6 من دستور يده 
أو ا الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولة ) . 
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تقييم النظرية 

قنك أ .هذه النظرية قد. معلولة يايفة القوفيق نين شحادة الدولة 
وخضوعها في نفس الوقت للقانون الدولي ٠‏ والنظام القانوني الوضعي الذي 
لا يزال يقوم على أساس مبدأ سيادة الدولة لا يمكنه إلا أن يكرس النتيجة 
الأساسية للنظرية والتي تقول إن القاعدة الداخلية المخالفة للقانون الدولي 
غير قابلة للإلغاء دولياً ٠‏ وهي لا ترتب سوى المسئولية الدولية للدولة » فالواقع 
أن القضاء الدولي لا يزال قضاء تعويض ولم يصبح بعد قضاء إلغاء(© . 

ولكن وجهت العديد من الانتقادات لهذه النظرية منها :. 

1 .إن قول هذه النظرية باختلاف مصادر كل من القانونين غير 
صحيح: فمصادر القانون الدولي لا تختلف عن مصادر القانون الداخلي بل 
أن القانونين . الدولي والداخلي . يعتبران نتاجا للحياة الاجتماعية؛ والخلاف 
بينهما يتحصل في الوسائل الفنية التي يعبر بها كل منهما عن تنظيم هذه 
الحياة الاجتماعية (2) 

2 كما أن هذه النظرية تقول باختلاف الاشخاص المخاطبين بكل من 
القانون الداخلي والقانون الدولي ولكن يصعب قبول ذلك . حيث إن الدولة 
جود قينا يدون" الأكرافببواء قافو نكاما ان كمي .كالزولة تس 
إلا شخصاً أعتبارياً . ومن ثم فإن القانونين لا يخاطبان إلا الأفراد . كما أن 
القانون الدولي الحديث قد يخاطب الأفراد مباشرة في حالات معينة © , 
وكذلك فإن كل من القانون الخاص الداخلي والقانون العام الداخلي يخاطبان 
القخاضا فين عيظف قاطن رامد "الأول الأقواد بيتنا ستخاطب قواهد 
الثاني الدولة : ولكن لم يقل أحد بأنفصال أو أستقلال كل من القانونين عن 
الآخر. 


(2)1 د.محمد يوسف علوان. مرجع مشار إليه .ص 42 . 

(2) د.جعفر عبد السلام. مرجع مشار إليه. ص 33 . 

(3) ورغم أن الفرد لم يصبح شخص من اشخاص القانون الدولي كأصل عام وإنما في بعض 
الحالات النادرة والمحدودة . إلا أن قسم من الفقهاء أعتبروا الفرد هو الشخص الوحيد 
للقانون الدولي كانصار المذهب الموضوعي . راجع ص 8 من هذا المؤلف . 
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3. أما فيما يتعلق باختلاف طبيعة البناء القانوني لكل من النظامين 
٠‏ فإن هذا الاختلاف ليس اختلافا أساسيا في الطبيعة والجوهر . وإنما هو 
اختلاف عضوي شكلي يتعلق بدرجة تنظيم كل منهما يفسره حداثة القانون 
الدولي وقدم القانون الداخلي . 
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الممبحث الثاني 


نظرية وحدة القنانونين 


على العكس من النظرية السابقة فإن هذه النظرية تقوم على أساس 
أنه هناك ترابط وعلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي يصل انجبانا 
إلى وحدة القانونين . وتقوم هذه النظرية على فكرة تدرج القواعد القانونية 
التي تقضي بخضوع القاعدة القانونية الادنى مرتبة في النظام القانوني إلى 
القاعدة القانونية الأعلى والتي تستمد قوتها منهاء إلى أن نصل إلى القاعدة 
الأساسية العامة التي تعد إساس القانون كله والدليل على الوحدة القائمة بين 
فروعه؛ ولكن هذه النظرية وجدت نفسها أمام موقف البحث عن المفاضلة بين 
القانونين » عندما يكون هناك تعارض أو خلاف بين قواعد القانون الداخلي 
وقواعد القانون الدولي . ففي أي قانون تكمن القاعدة الأساسية التي تسود 
جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الالزامية . 

فذهب فريق يتزعمه كوفمان إلى القول بان القاعدة الأساسية العامة 
الى + تقر أساسا للقانون مثبته في القانون الداخلي . بل مثبته في دستور 
الدولة على وجه التحديد . ذلك ان الدولة هي السلطة العليا التي لا توجد 
سلطة فوقها . والدستور هو الذي يبين ما للدولة من حقوق في ممارسة 
عملية إصدار القوانين الداخلية . وهو الذي يحدد الشروط والإجراءات التي 
يجب استيفاؤها عند عقد المعاهدات الدولية . ولذلك فإن الأفضلية للقانون 
الداخلي على القانون الدولي ٠‏ وإذا تعارض حكم داخلي مع حكم دولي كانت 
الأولوية للحكم القانوني الداخلي!). 

ولكن النقد الذي وجه إلى هذا الرأي | أنه إذا أستطاع أن يفسر الأساس 
الملزم للمعاهدات الدولية بأعتبار أنها تستند في قوتها الملزمة إلى دستور 
الدولة . الا أنه لا يستطيع أن يفسر التزام الدولة بالقواعد القانونية الدولية 
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الأخرى وخاصة القواعد العرفية . 

كذلك فإن القول باستناد المعاهدات الدولية إلى الدستور سيؤدي إلى 
يبظ هذه المعاهدات يها يظراً كل الدسكون :من تعديل أو إلشاء وسيبقي 
مصيرها مرتبط بمصير الدستور فإذا عدل الدستور عدلت هذه المعاهات 
وإذا الغي الدستور انقضت هذه المعاهدات . وهذا بخلاف ما هو عليه واقع 
العمل الدولى . 


كما أن اشتقاق القانون الدولي من القوانين الداخلية يؤدي إلى وجود 
قوانين دولية بعدد الدول ٠‏ كما يعني أن الدولة تملك إلغاء القانون الدولي 
بإرادكها التغروة الأمر الذي يعافح. مع الكيان التميق للغانوة المذكوى ويتعي 
في حقيقة الأمر وجوده : لذلك فإن الفقه المعاصر قد هجر هذا الرأي نهائيا 
بعد أن هجر مبداً السيادة المطلقة للدولة الذي يقوم عليه 20 . 


ولذلك ذهب الفريق الآخر وعلى رأسه كلسن وفردروس وديجي إلى أن 
القاعدة الأساسية العامة مثبته في القانون الدولي: وهذا يعني أن القانون 
الدولي يعلو على القانون الداخلي . وهم يستندون في ذلك إلى أنه القانون 
الذي يعنى ببيان الجماعات الدولية التي ينطبق عليها وصف الدولء وهو 
يحدد لكل دولة ما لها من اختصاصات. والدولة عندما تقوم بأصدار القوانين 
الداخلية فإنها تقوم بذلك بتفويض من القانون الدولي. وحسب هذا الرأي 
فإن القانون الدولي يحتفظ بمكان الصدارة بين النظم القانونية الأخرى, 
على ذلك إذا تعارض حكم داخلي مع حكم قانوني دولي كانت الأولوية 


للأخير © . 


وقد وجه إلى هذا الرأي عدة انتقادلت منها . إن قول هذا الرأي بأن 
القانون الدولي هو الذي يحدد اختصاصات الدول لا يمكن الأخذ به . كما أن 
هذا الرأي لا ينسجم مع المنطق التاريخي لأنه يقول بتبعية القانون الداخلي 
للقانون الدولي بحكم صدوره بطريق التفويض والاشتقاق . وهذا غير صحيح 
(1) د. محمد حسين علوان . مرجع مشار إليه .ص 85 . 
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لكون القانون الداخلي أسبق في الوجود من القانون الدولي الذي يعتبر حديث 
الققراة غلا يفكن أن يشدق:التديه هن الحديث. + 

كما أخن على هذا الرأي . تجاهلة لما بين القانون الدولي والقانون 
الواكلى سن ابحه الكبية والالعتلاف اذ يقول موحدفيها وناقياكيما هنا إلى 
قانون واحد متكامل ذى طبيعة واحدة 00 . 


(1) د . محمد سامي عبد الحميد . مرجع مشار إليه . ص 119 وأنظر الرد على هذه 
الانتقادات الموجهة إلى هذا الرأي 5 
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المبحث الثالث 


تطبيقات الدول والقضاء الدولي 


إن العمل ادو ل يكت على مناهي وانخد غرة المذسبية + قير لا يقن 
باتقفيال الشاكيقيخ اما احدهها مع اقفر , كما انه لاعقر اكعفاق القانونة 
الدذاحلن عن القائون الدولى وتبعيتة له + لذلك ستحاول ان توضع ما سنارت 
عليه الدول :هذا الشان .كدلك توضع ما نار غلية القضاء:الدولن. + 


أولاً . موقف الدول من العلاقة بين النانون الداخلي والقانون 
الدولي 

إن القانون الداخلي لكل دولة يختص بوضع الحلول المناسبة لمشكلة 
العلاقة بينه وبين القانون الدولي . فهي قضية خاصة بكل دولة . والدولة 
هي التي تحدد كيفية إدماج القانون الدولي في القانون الداخلي كالتطبيق 
التلقاتي أو إتخاذ تدابير تشريعية أو تنفيذية . وهي التي تحدد المكانة التي 
يحتلها القانون الدولي أمام المحاكم الوطنية للدولة . 

ضفي انجلترا يسير القضاء الانجليزي على أن جميع قواعد القانون 
الدولي العرفي المعترف بها أو التي حازت موافقة انجلترا تعتبر جزءً من 
القانون الانجليزي ؛ أما المعاهدات الدولية فيجب أن يصدر تشريع من البرلمان 
يسمح بأن تكون جزء من القانون الداخلي . 

وفي الولايات المتحدة الامريكية فإن قواعد العرف الدولي تعتبر جزءً 
من القانون الداخلي . فجميع القواعد العرفية التي اعتمدتها الولايات المتحدة 
ملزمة للمحاكم الامريكية حتى وان تعارضت مع قوانين سابقة للكونجرس 
. أما المعاهدات الدولية فتعتبر حسب الفقرة 2 من المادة 6 من الدستور 
الاتحادي الامريكي بمثابة قانون أعلى للبلاد مثل الدستور حيث جاء فيها ( 
الدستور وجميع المعاهدات التي ابرمتها أو التي تبرمها الولايات المتحدة تعد 
القانون الأعلى للدولة ) . 


58 


وق كرفا لقي الحاكه القرنديية يتابيرق كراهه العرفه الدوك كوه 
فق الغانون الذاكلي ء 'أما العامواف شيقكصن نص اثاده ”55 هن السدور 
الفرنسي لسنة 1958 فإن المعاهدات او الاتفاقات المصدق أو الموافق عليها 
بثكا صحيح تتغلب منذ نشرها على القوانين الفرنسية . 

وفي هولندا فإن القانون الدولي تسيموق على جميع قواعد القانون 
الداخلي بما في ذلك الدستور الوه د اخطليقاً للتعديل الدستوري الذي 
أقر سثة 3م يمكن للمعاهدة التي 5 تعقدها هولندا أ تخالف الدستورء 
ويمتنع غلى المحاكم الهولندية أن تعلن عدم دستورية المعاهدة . 

وفي ألمانيا وحسب المادة 25 من يدون آلمانيا الاتحادية الصادر 09م 


تعتير القواعد العامة للقانون الدولي ددا من القانون الاتحادي 2 وهي تسمو 
0 الغوانين الاتحادية وليس على الدستور الآلمانى لى وترتب لسكان الاتحاد 
حفوقا والكزاماك مباشزة : 


ثانياً . موقف القضاء الدولي من العلاقة بين القانون الدولي 
والقانون الداخلي :- 


لقد أستقر القضاء الدولي على سمو القانون الدولي على قواعد 
القانون الداخلي في كثير من القضايا التي عرضت عليه ؛ ففي قضية 
الالبامال"'». 4126228 التي عرضت على محكمة تحكيم دولية منعقدة في 
حنيكه أهرد رك هنش : الحقية عقا في 1872/9/14م أدانت فيه بريطانيا 
والزمتها بالتعويض لحكومة الولايات المتحدة . ولم تأخن المحكمة بالدفع 
الذي تقدمت به بريطانيا وهو خلو القانون الانجليزي من أي نص يمنع 
الدولة المحايدة من السماح لمواطنيها بصنع السفن للدول المتحاربة . وقررت 
جأئة لوس ييا لإعفاء بريطانيا من التزاماتها الدولية بضرورة اتباع قواعد 


(1) ثار هذا الخلاف بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في أثناء حرب الانفصال 
الامريكية فقد قامت السفينة البريطانية الالباما بمساعدة الولايات الجنوبية التى 
جاولك. الانتضاق عن الزلايات الشيالنة وقائيض هوه المشيفة بإغراق سكن القن 
للولايات الامريكية الشمالية ؛ كما أن بريطانيا كانت تبني السفن في موانتها وتزود 
الولايات الجنوبية بها . 
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العرف الدولي الخاص بواجبات الدول المحايدة . 


وفي قضية مونتيجو () 21010 التي عرضت على محكمة تحكيم 
دولية » أصدرت هذه المحكمة حكماً في 1875/7/26م أكدت فيه مسئولية 
الحكومة الفيدرالية الكولومبية دوليا عن الأعمال غير المشروعة للولايات, 
ورفض الدفع الذي تقدمت به الحكومة الفيدرالية باعتبار أن النقص هو 
في الدستور الكولومبي ٠‏ واعتبرت أن النقص في الدستور لا يعفي الدولة 
من مسئولية إصدار القوانين التي يجب أن تكون مطابقة للمعاهدات . لآن 
المعاهدة فوق الدستور . 


كما أيدت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي هذا الاتجاه في حكمها 
الصادر في 1910/10/25م في النزاع بين الولايات المتحدة الامريكية 
وفنزويلا . وحكمها الصادر في 1922/10/13م في النزاع بين الولايات 
المتحدة الامريكية والنرويج بخصوص شركة الملاحة النرويجية حيث بينت ان 
القانون الوطني لا يطبق إلا إذا كان يتفق مع القانون الدولي © . 
وفي حكم لمحكمة العدل الدولية الدائمة صادر سنة 1932م بخصوص 
معاملة بعض المواطنين البولونيين والأشخاص الآخرين الذين هم من أصل 
بولوني أو الذين يتكلمون لغة بولونية والذين يقيمون في أرض دانزج الحرة. 
ذكرت المحكمة أن الدولة لا يمكنها أن تحتج بنصوص دستورها لكي تتخلص 
من الالتزامات المفروضة عليها في مواجهة دولة أخرى بمقتضى قواعد 
القانون الدولي أو المعاهدات السارية © . 


(11- كان هذا النزاغ بين الولايات المشصرة الأمريكية وكوكومبيا وذلك عندما اسكولن كواق 
كولومبيون على السفينة الامريكية مونتيجو في أقليم بناما في كولومبيا » وقد طالبت 
الولايات الضنرة المكومة الغيدرالية بالتعويض + ولكن السكومة الفيدرالية رطضي دقع 
التعويض بحجة أن الدستور يمنع التدخل في شئون الولايات » وإن المسئولية تقع على 
عاتق ولاية بناما . 

(2) للمزيد أنظر بحث د . محمد حافظ غانم ‏ العلاقة بين القانون الدوئي والقانون الوطني 
إلجلة اللحبرية لقائوق الدوتي ‏ الموق 8 ديقة 1952 .كن 57 : 
العلمى . القاهرة . 1992 . ص 62 . : 
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وأكدت محكمة العدل الدولية في كثير من أحكامها سمو القانون الدولي 
؛ ومن بين تلك الأحكام ما صدر في قضية المصائد بين بريطانيا والنرويج في 
1861م موس كسية فرعيو بن 1955 ذا برخورساء 


ولقد عقت تطبيفات الدول على آنا تحاول واكما الترضق مين القانونين 
وبذلك يندر أن يحصل تعارض أو تناقض بينهما لأن الدولة أو الدول هي 
الع تقوم بتشتريم القواتيق. الداخلية وال تقوم فسن الوشة: بالمواهعة على 
الالكزام مقواهم القاتون: الذوتى. +«شبكلذ + إن القاتون: الدوان .يثك يعقورق 
الإنسان ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وبعد ذلك يأتي دور 
القواقين الذاكلية تخسان هذه اللحقوق فى المشتريغات الذابكلية: : 

خلاصة القول:- 

اختلفت الآراء فى هذا الصدد وانقسمت إلى قسمين: 

أولاً: نظرية وحدة القاذون 1201151016 


ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن القائون الدولى العام غير 
منفصل 12565213016 عن القانون الداخلىء. وهو أمر يتمشى مع التصور 
الحقيقى للقانون الذى يعد بناءً موحدا للمبادئ المنظمة للنشاط الاجتماعى 
في مجموعة . 

تلك هى وجهة نظر فقهاء القانون الطبيعى التقليدى . فهذا القانون 
نحن منرم فى طبيمة الأقياة المسشياعية المعرلة, ولزلك كيو له يمكن أن 
يختلف - 99089 حيث المكان أو الزمان. 


ويقترب العميد ديجى من وجهة نظر فقهاء القانون الطبيعى في هذا 
هذا الإحساس فى النظاق الوطنى أو النطاق الدولى. فلا يوجد غير شخص 
واحد للقانون على المستوى الداخلى والمستوى الدولى . ذلك الشخص هو 
- وأنظر مطبوعات المحكمة 24 2 . 44 . 210 . 8 / لل عتع5 0.2.1.1 


(1) للأطلاع على هذه القضية وبعض القضايا الأخرى أنظر د . صلاح الدين أحمد حمدي 
. مرجع مشار إليه . ص 365 . 
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الفرد الطبيعي 17:510116م 1201971011. 

وإذًا يثمائل أشخاصن القائون + تتمائل الحاحاث الأجتماعية أيضا وكذا 
احتياجات التضامن الاجتماعى 5012316 5011042116 التى تؤدى بالضرورة إلى 
قواعد من نفس الطبيعة . 


وقد اختلف فقهاء هذه النظرية فيما تكون له الأولوية على الآخر عند 
التطبيق أهو القانون الدولى العام أم القانون الداخلي؟ 

فذهي كريق إلى آن الغانون الزاتداى يعو علي العاتون الدوتى: + إذ أن 
الثاني ينبع من الأول فالقانون الداخلى هو الذي يحد - في الدستور - من 

وفضلاً عن ذلك فإن المجتمع الدولى- في نظر هذا الفريق - لا يوجد 
به سلطة عليا فوق الدول تفركن عليها الإلتزامات الدولية ويذلك ظلت الدول 
حرة فى تحديد الإلتزامات وطريقة وبذلك ظلت الدول حرة فى تحديد 
الإلكؤامات وظطريقة تتفيدها . 

وقد وجهت انتقادات إلى آراء هذا الفريق من العلماءء إذ قيل بأنهم 
اعتمدوا فقط على الإلتزامات الدولية الناجمة عن المعاهدات التى أسندوا 
صفتها الإلزامية إلى الدستور وفاتهم أنه توجد التزامات دولية أخري ليست 

رمي قريق فاخ من الملماء: إلى اخ الفاتون الداخلى هو :الثاى ينيع مخ 
القانون الدولىء إذ أن النظام القانونى الداخلى يجب أن يتمشى مع المبادئّ 
والمفاهيم المستقرة في القانون الدولى. 

كاكيا : نظرية الإزدواج 0112115102آ 

ويذهب أصحاب هده النظرية إلى أن القانون الدولى والقانون الداخلى 
تظافان مستقلان عن يحضهما اسضلؤلا كاماء إذ آثيما يختفان عن ممضهنا 
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النولة هئ تصن الفافية الدوتن: 

من حيث مصدرهما : فمصدر القانون فى نظر أصحاب هده النظرية 
ها الأرادة ء ولف »هذه الارادة ننسك واتعذة + إذ أنه إرادة الدونة شقطل 
بالنسبة للقانون الداخلى » والإرادة الجماعية ع”1]ء»116مء 7010216 للدولة 
بالقسبية للفاتون. الدولى, 

من بحي :طبيغة الروامط "الت نتظدها القواغن الغائونية +.إذ يوعد 
تطاقات مقزازيان للقاقوق بولا يكن أل يلتنيا. [ذ يتظمان. روابط: الجماعي: 
مختلفة تماما الإختلاف . بحيث تعتبر كل منهما غريبة عن الأخرى ولا يمكن 
أن ينشاً نزاع بينهما. 

والحقيقة أن دراسة القانون الدولى العام توضح لنا وجود قواعد قانونية 
مختلفة اختلافا شديدا عن قواعد القانون الداخلى. فالقانون الدولى العام 
يحكلق» هم الشانون التاجلى من ثاحية العرضن اند" والشكل عدهم1 والجزاء 
52116 


(1) الغرض ]ناط: 
فالفرض الذى تسعى إليه قواعد القانون الدولى العام مختلف عن 
ذلك الذي تسعى إلى قواعد القانون الداخلى؛ وذلك نتيجة لاختلاف أشخاص 
القانون في الحالتين . فالقانون الداخلى . وذلك نتيجة لاختلاف أشخاص 
الغائؤن فى الحالقن: . #الشاكوة الكل ستقيدق مضلعة القر؛ والحماعة 
الداخلية . أما القانون الدولى فهو ينظم علاقات بين الدول والأشخاص 
الدونين الأخرين: 


(2)الشكل ه80 : 


ويختلف القانون الدولى العام عن القانون الداخلى من حيث الشكل 
الذى تتخذه قواعد المكتوبة . فبينما يوجد تشريع موحد يضعه المشرع 
الداخليء إذا بالقانون الدولى يأخذ شكل الإتفاقيات التى تضعها الدول. 
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(3) الجزاء دمن1نه 522 : 

فهو كامل وتام في القانون الداخلى ٠‏ وناقص ومشكوك فيه أحياناً من 
عاقب البعض :فى القانون الدنولي العاع: 

والكن سو اسايما: بإفكواج القافرفيقه إلى أهنا 00 مك إن فتاهب إلى دنا 
الغاتوكين 3 أنينا لبسا ماتفغيليخ كن تعهههما بعاد اعم ححره كا لحت 
الذاكلى والتطعم' الدولى مشد سادق + ومع اهل ؤللت ساكل كواعدهما + 

موقفف القضاء من هده النظريات : 
القائرت الدولن يقظلق غخ تشاعك الدولى الداكن + ولق شان إلى ذلك 
حكم لجنة التحكيم الفرنسية الأمريكية في قضية 091227 105651 في 21 
إبريل 1882 عندما قال :أن المحاكم الدولية انشئت أن الدعاوى التى تطرح 
عليها ذات طبيعة تحول دون إمكان عرضها على محاكم أخرى) . 

النموذج التطبيقي 

بدو أن مكية المدل يق ثفين الإتناف فى مكمه القبادن كن 
5 ديسمبر 1951 في قضية المصايد ذهبت إلى أن ” حجية تحديد البحر 
الإقليمي بالنسبة للفير "إنما نتبع من القانون الدولى العام" 

وفي حكمها الصادر في 27 أغسطس 1952 فيما يتعلق بمواطنى 
الولايات المتحدة في المغكرب . أعلنت أن القوانين الصادرة بمراسيم في المغكرب 
سنة 1948 تتعارض مع القانون الإتفاقى 00256214102261 102016 السابق 
غلبي : 
وفي حكمها الصادر في 28 توفمبر سنة 1958 في التزاع الهولتندى 

السويدئ: اعلتت أن التشريع الوطتى للسويد لم يخالق: الأضاق الدولي لمبدة 
5 النعاهن بالوضباية على الشتصين, 


وهكذا يتضح من اتجاه محاكم التحكيم ومحكمة العدل الدولى الدائمة 
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قبل الحرب العالمية الثانية: ثم محكمة العدل الدولية بعد تلك الحرب؛ أن 
القضاء الداوتى يقر كاهدة علق العانوخ الدونى هن القانون: الد اخلى وأوادينة 
في التطبيق. 
هذا ولا توجد أحكام تذهب المذهب المضاد إلا فيما ندر . وفي حالات 
قليلة جدا ليست ذات أهمية تذكرل). 
وقد دعمت محكمة العدل الدائمة هذا الإتجاه في رأيها الإفتائي 
الصادر في 4 فبراير سنة 1931 المتعلق بمعاملة المواطنين البولونيين 
والأشخاص الآخرين . الذين هم من أصل أو من لغة بولنية في إقليم دانتزيج 
8 إذ أسفر تطبيق دستور دانتزيج عن انتهاك التزام دولى للمدينة 
الحرة في مواجهة بولونيا . وذهبت المحكمة إلى أن الدولة لا يمكنها أن تستند 
إلى دستورها في مواجهة دولة أخرى لكى تتحلل من الإلتزامات التى يفرضها 
غلييا القانوق اتدوتى أو العاهداث. السادية 
وهد كاق را الفقه واكماشن: العامية متسشيا مرا هذه |المكية , 
الشلاهة وثلف هئ التظريات الحكاقة هيما يلق يتريد العلاقة بيخ 
القانون الدولى العام والقاتون الداخلى . 


ولا شك أن نظرية الإزدواج مع التداخل والاتصال هى النظرية المرجحة 
عمليا + إذ لا يوجد انفضال تام بين الغائونين الدولى والداخلى ء وبل يتصل 
كل منهما بالآخر ويتداخل معه كما سبق الإيضاح مع تقرير على القانون 
الدولى أمر الي الحياة الدولية المعاصرة بصفة خاصة. إذ أن المجتمع 


الدولى لن 5 تستقم أموه لو أعلينا القانون الداخلى على القانون الدولى. 
الدولة لداعل 4 يحل تتشمي مع الالتر امات الدولية و تستجيب لها. 


ونممس] يضيفة حااصنة تسريي لاست الخاص بالاتش واكاك 
القانون. الدولى والقائون: الدااحلن + كقد ورد :فى ذلك التفرين قؤل 'اللجنة 


(1) كقضيتى ناكا مصعاء>كاء5 جه المذكورتان لديع2/1001 
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تابعت اللجنة الخاصة عن كثب الطريقة التى يجري بها تنفيد سياسة الضم 
والاننقطاق ٠‏ ولاملك أن سكرفة اسرافيل كلجا الى اباب تصلق يالانين 
لتبرير ما تتخذه من تدابير للسير قدما بهذه السياسة ومن هذه التدابير ما 


نقل عدة آلاف من الأشخاص من ديارهم إلى أجزاء أخرى في الأراضى 
المحتلة. 


مصادرة الممتلكات بما فيها ممتلكات الأشخاص المنقولين من ديارهم. 


إنشاء مستوطنات اسرائيلية في الأراضي المحتلة . ونقل مواطنين 
اسرائيليين إلى هذه المستوطنات. 


الامفال الادارس وخاضية اتفال الؤمماء اتحليين: 


7 والأشخاص المبعدين أو المطرودين على النحو آخر من حق العودة . 


106 


الفصل الخامس 


نطاق القانون الدوئي العام 


من الأمور التاريخية المعروفة إن القانون الدولي نشأ في الأصل بين 
الدول المسيحية القديمة في غربي أوربا ١‏ وإن نطاق تطبيق أحكامه كان 
قاصراً عليها فترة طويلة من الزمن دون أن يتعداها إلى غيرها من الدول , 
ولهذًا قشر هذه الدول يبكاية الأعضاغ الأضليين للجماهة الدولية ..وقليا 
كانت تنشأ دولة مسيحية جديدة في القارة الأوربية كانت تعتبر أثر نشوتها 
من الأعضاء الجدد في الجماعة الدولية . لذلك أخذ القانون الدولي منذ 
نشأته طابع إقليمي طائفي ٠‏ وهو لم يزل إلى الآن يعتبر وليد الحضارة الغربية 
المسيحية . ولا ريب أن من الأسباب التي يسرت ذلك هو أن العلاقات بين دول 
أوويا اللشيحية والدول الاسلامية كانت غلافات عداء مقادل ‏ استمرت شكرة 
طويلة من الزمن . كما أن العلاقات بين الدول الأوربية المسيحية والدول التي 
تدين بالبوذية كانت مفقودة عام »بها شاهد قثير ا خلى أن يطل الحقة 
الأوربي المسيحي محكيا مقلقاً ٠‏ ولا يسمح لأية دولة خارجة عن نطاقه 
أن تنظم لعضوية الجماعة التي أنشاها ؛ وبالتالي لا يسمح لها بأن تحكم 
علاقاته معها قواعد القانون الدولي المسيحي . إلا أن تزايد مصالح الدول 
الأوربية نتيجة ازدياد المواصلات وتيسير استعمال أدواتها أدى إلى أن تدخل 
في علاقات مع الدول غير الأوربية () . 


.368 
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الغالية :وض الثاقي الذواهى القازية ».روفي لفالف العوا الأقليمية: 
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المبحث الأول 


القواعد الدولية العالمية 


نقد آخة خطاق الشاتوة اللدولن يشيع يعد فشان شيتا كتيكا تخو 
العالمية . فبعد أن شمل جميع دول القارة الأوربية أمتد سلطانه إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية في نهاية القرن الثامن عشر . وفي سنة 1856 قررت الدول 
الأوويية السيصية التوسن القبرى افذالف (ظطركسا والتسنا وبريظائيا العظمى 
وبروسيا وروسيا) قبول تركيا في الجماعة الدولية وقد تم ذلك بمقتضى 
المادة 7 من معاهدة صلح باريس التي نصت على قبول تركيا في عضوية 
الجماعة الدوليةء. ثم انضمت إلى الجماعة الدولية يعد ذلك دول أخرى 
كاليانان وسيام (قايلةد) حاليا والصيق وإيران والحيشة [اتيوبيا] اليا 
الخ . وبعد الخرد العالمية الأولى انضمت دول أخرى إلى الجماعة الدولية 
وخافية هيدا الكت عصية الآنم وشعة. إليينا كاهضاء. هيدا كبيرا فد 
الدول الآسيوية والأفريقية. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة 
جميع الدول الإسلامية والعربية والأفريقية والآسيوية التي كانت قد أعلنت 
الحرب على دول المحور إلى جانب (الأمم المتحدة) . فأصبحت بذلك كالدول 
الأوربية والأمريكية من الأعضاء المؤسسين للمنظمة الجديدة ؛ ثم أنضم إلى 
هذه المنظمة بعد ذلك العديد من الدول الآسيوية والأفريقية ية التي نالت استقلالها 
خلال السحوات الكخيرة الاجضن وضل عددها اليا إلى عا يقابب 202 ذولة ؛ 

مما سبق ينضح إن خطاق الفانون الدولي ليد اليوى كاهير على 
الدول المسيحية ٠‏ وإنما يشمل جميع دول العالم بغض النظر عن أي اعتبار 
ديني أو جغرافي ٠‏ لقد أصبح القانون الدولي العام في الوقت الحاضر بلا 
شك قاتونا غاليا يحكم اتجماغة الدولية باكملها ويكل ها تتفل عليه.من 
دول ومنظمات دولية أو أشخاص دولية أخرى في أي بقعة كانت في العالم . 
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الملمبحث الثاني 


القواعد القارية 


وبجانب القواعد الدولية العالمية توجد قواعد أخرى قارية التطبيق أي 
أنها تطبق على العلاقات التي تقوم بين أعضاء الجماعة الدولية في القارة 
الواحدة . والقواعد القارية هذه وجدت نتيجة لاختلاف الظروف في كل قارة 
فإذا ما دعت ظروف خاصة في قارة من القارات إلى وجود قاعدة تنظم نوعا 
من القواعد الخاصة بها تكونت هذه القاعدة فيها وأعتبرت من القواعد 
الخاضة بها دون قيرها من القاداف 1 

وعلى هذا الأساس فهناك القواعد الدولية الاوربية » وهي ترمي إلى 
تحقيق المصالح الاوربية . كنظام الحياد الاوربي الذي ظهر منذ مؤتمر فيينا 
لسنة 1815 لإعادة النظر في العلاقات الدولية وإعادة التوازن بين الدول 
الأوربية ووضع سويسرا في نظام حياد دائم » أو نظم الحماية والانتداب التي 
قصد بها إضفاء الصفة الشرعية على الأستعمار الاوربي . 

وهناك القواعد الأمريكية التي تهدف إلى المحافظة على استقلال 
الدول الامريكية ومنع الدول الأوربية من التدخل في شؤونها وتستند هذه 
القواعد إلى التصريح الذي أصدره في هذا الشأن الرئيس الأمريكي جيمس 
مونرو سنة 1823 الذي جاء فيه أن (أمريكا للأمريكيين) . ْ 


كذلك هناك قواعد دولية آسيوية وآفريقية وهي ما فرض على هذه 
الدول من بويد من قبل الدول الأوربية والتي عانت من سيطرته طويلا » 
مثل مبدأ تقرير المصير للشعوب . ومبدأ النضال ضد الاستعمار © . 


(1): .د عصياة الحكلية : شرحع فشان اليه .من 73 , 
(2) د.صلاح الدين حمدي . مرجع مشار إليه . ص 80. 
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المبحث الثالث 
القواعد الاقليمية 


وبجانب القواعد القارية وجدت قواعد إقليمية تنظم العلاقات بين 
مجموعة من الدول التي ترتبط بروابط معينة ترجع للظروف الجغرافية أو 
السياسية أو التاريخية أو الاقتصادية ٠‏ ويتجه القانون الدولي في الوقت 
الحاضر إلى إفساح المجال بصورة متزايدة إلى القواعد الإقليمية . فميثاق 
الأمم المتحدة قد تحدث عن المنظمات الإقليمية من أجل حل المنازعات التي 
تقوم بين :دولها بالطوق السلفية ومعاوكة منلين: الأمن في السفاظة على السلم 
والأمن الدولي؛ والأمثلة على القواعد الإقليمية كثيرة مثل جامعة الدول العربية 
سنة 1945: منظمة الاتحاد الاوربي سنة 1948. منظمة الوحدة الأفريقية 
حنة3 196 وجي أن :تكون: التوراهن. 'الغارية والقواعن الأكلييية مسحمة 
مع القواعد الدولية العالمية. ولا يمكن أن تناقضها بشكل من الإشكال لا في 
احكامها ولا شن #تسيرهنا . 
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الباب الثاني 
مصادر القانون الدولي 


يسود الفقه الدولي أتجاهان مختلفان فيما يتعلق بفكرة تحديد مصادر 
القانون الدولي , الاتجاه الأول الذي تزعمه أنزلوتي وهو من المدرسة الوضعية 
والثي يرق يآن اقفاق إزاذافالدول. هو الذي يشكل المضدن الوحيد للقائون 
الدولي. حيث يظهر هذا الاتفاق أما بشكل صريح كما في المعاهدات أو 
بشكل ضمني كما في العرف الدوليء أما الاتجاه الثاني والذي يتزعمه جورج 
سل وشارل دي فيشر فيرى بأن مصادر القانون الدولي قد تكون مصادر 
منشكة وهي المصادر الحقيقية للقائون كالراى العام. والضمير الجماغي 
والتضامن الاجتماعي وقد تكون مصادر شكلية وهي المعاهدات والعرف. وهي 
لا تخلق القواعد القانونية وإنما تقتصر وظيفتها على تقريرها والتحقق من 
وجودها(!. 

وفي الحقيقة فإن المصادر الشكلية هي وحدها لها القيمة الفعلية ضي 
التطبيق . وقد تحددت المصادر الشكلية أو الرسمية فى نصين . النص الأول 
منواقصن املاظ 7ن التخافية لاماي الثاتية مشر لسفة 1907 العامة بإتشاء 
محكمة الغنائم الدولية حيث نصت على أن ال محكمة ستطبق على النزاعات 
المعروضة عليها (ما يكون قائماً من نصوص اتفاقية فإن لم تجد مثل هذه 
التسنوصن غإنها تطبق القاتون الدولي: فإن لم تجن المكمة فواعن متكرف :بها 
بشكل عام فإنها تقضي وفقاً لمبادىء القانون العامة ومبادىء العدالة). 
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أما النص الثاني فهو نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
بالكامل المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ لذلك فإن أكثر 
الفقهاء يعتمدون على تفسير نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدولية لتحديد مصادر القانون الدولي؛ وهذه المادة تنص على ما يأتي: 
«1. وظيفة المحكمة أن تفصل ضي المنازعات الني ترفع إليها وفقاً 
لأحكام القانون الدولي . وهي تطبق في هذا الشأن : 
أ. الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها 
ضبواشة من حافي: الدول الشاتعة + 
ب . العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال . 
ج . مباديء القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة . 
. أحكام المحاكم ومذاهب كيار المؤلفين في القانون العام من مختلف 
٠ 0‏ ويعتبر هذا وذاك مضضوا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة 
أحكام المادة 59 لاي 
2 لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة 
الفصل في القضية وفقاً لمباديء العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى 
على ذلك». 
قمصادر القانون الدولي وفقا لنص المادة 38 تر تنقسم إلى قسمين: 
أولاً. المصادر الأصلية: وهي تشمل المعاهدات والعرف الدولي ومباديء 
القاكون: العامة . وهذة الكسمادى الباشرة لأنشاء القواهه القافونية الدولية .+ 
كاكيا . اكصادن اكساهد3 ٠‏ وقشيل أبحكاء. التحاكم ؤازام النقياء 
ومباديء العدالة والإنصاف . وهذه المصادر لا تنشىء فواعد قانونية دولية 
ولكن يستعان بها للدلالة على وجود القانون الدولي ومدى تطبيقها . وسنقوم 


(2)1 وتقص المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على:(لا يكون للحكم قوة 
الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه ) . 
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بدراسة المصادر الأصلية والمساعدة بالترتيب الوارد في المادة 38 من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية . 


وعلى هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الباب إلى خمسة فصول نبحث 
في الأول المعاهدات الدولية وفي الثاني نبحث في العرف الدولي وفي الثالث 
مبادىء القانون العامة وفي الرابع نبحث المصادر المساعدة أو الاستدلالية 
وتشمل أحكام المحاكم الدولية والفقة الدولي ومبادىء العدالة والأنصاف , 
وفي الخامس نبحث قرارات المنظمات الدولية . 
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الفصل الأول 


المحاهدات الدولية (1) 


لدرانيبة المعاهدات الدولية ستقوم يتتسيم هذا الفصل' إلى ميثة 
مباحث نبين في الأول تعريف المعاهدة الدولية وأنواعها وفي المبحث الثاني 
سنبحث إبرام المعاهدة الدولية وفي المبحث الثالث تنفين المعاهدات وفضي 
الرابع نبحث تفسير المعاهدات وتعديلها وفي الخامس نبحث آثار المعاهدات 
وفي السادس نبحث إبطال المعاهدات وإنهاؤها وإيقاف العمل بها . 


(1) للمزيد راجع مؤلفنا . المعاهدات الدولية في ظل أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
لسنة 1969 . 
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المبحث الأول 


تعريف وتصنيف المعاهدات الدوليهة 


سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين في الأول تعريف المعاهدة 
الدولية وفي الثاني نبين أنواع المعاهدات . 


المطلب الأول 


تعريف المعاهدة الدولية 


نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهداث لسنة 1969م فقد عرفت المعاهدة 
في المادة الثانية بأنها:«المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر 
كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت 
السبية الف فطاق علية ومن هذا العريت يظون إن االقاضية هيدا شد الخدت 
بالتعريف القديم الذي سان عليه الفقهاء بتعريف المفاهدة + حيث إنها تعقد 
بين الدول فقط دون الأشخاص الدولية الأخرى . باعتبار ان الدول هي التي 
كانت ووحدها من أشخاص القانون الدولن + 0 

ولفق إكادة الخالكة من اتفاقية هين تنافون ا تعاهه اساتصيك "على انسواخ 
عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الدولية التي تعقد بين الدول 
وبين أشخاص القائون الدولي الأخرى وعلى الاتفاقات الثي تعقد بين هذه 
الأشخاض الأخرى أو خلى الاتفاقات القى لا ضحد شغلا مكتريا ين يؤثر: 

أ فلن القرة الشادرنية الك الأفاقات , 

ب . في امكانية تطبيق أي من القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الحالية 
عا كاك الاتداكاك بامسايها من قراس الفافوق الدواى يقضن التظر كرتددة 
الاتفاقية . ْ 
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ج . في تطبيق الاتفاقية بالنسبة للاتفاقات المعقودة بين الدول وأشخاص 

فالمعاهدات الدولية هي المظهر الرسمي لالتقاء إرادات الأشخاص 
الدولية لاسيما الدول: وقد أعتبرها فتهاء القاثون لفترة طويلة من الزمن 
بمثابة عقود سواء كان الأمر يتعلق بمعاهدات ثثنائية أو اتفاقات متعددة 
الأطراف . ولذلك أختلف الفقه فى تعاريفها وتسمياتها 0 . 

ويمكن تعريف المعاهدة بأنها اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من 
أشخاص القانون الدولي العام يهدف إلى ترتيب آثار قانونية معينة وأي كانت 


تسميتهك . 


ويما أن المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي : فإن الاثفاقات 
الى تحدت بين القباكل و بين. الدوئة وشخص اجنبى سواء كان طبينيا أو 
معنوياً أو عقود الزواج التي تعقد بين الأسر المالكة لا تعتبر معاهدات دولية 
لآن موقعيها ليسوا من الأشخاص الدولية. 

ولكن تعتبر معاهدات دولية » الاتفاقات التي تتم بين دولة الفاتيكان 
وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى كونكوردا 0026010865) وكذلك التي 
تعقد بين منظمة دولية وإحدى الدول أو بين منظمتين دوليتين. 


تعدد التسميات 


يستعمل الفقه عدة تسميات كمرادف لتعبير معاهدة مثل اتفافية, 
اتفاق» التصريح المشتركء, البروتوكول» عهدء ميثاق» نظام وقد حاول البعض 
أن معظى الكل مق هذه الاسطلاحات فض يغالف الاصطظالكم الآخره ووقم 


(1) أنظرد .عبد الوهاب محمد الحراري . مرجع مشار إليه .ص 119 . 
فعرفها أوبنهايم ( بأنها كل اتفاق ذي صفة تعاقدية بين دولتين أو منظمتين دوليتين من شأنه 
إنشاء حقوق والتزامات بين الفرقاء المعنيين ) . راجع 
7 م .7011 1958 . 0ع "8 ؛ تاهآ لهده 6 هصععغم1] ؛ (طاعدمعء نامآ ) مسعتطمعمم 0 
كنا عرفها كلسن [ ينها الاضاق الذي ترقبط به عادة دولتان أو أكثر طني ظل القائون الدوني) 
زاجع 
7 م . 1951 . 2001م.]آ ؛ 5ده8126 لعخنصتآ عط1' ذه تدا عط]' . دمداعع؟] .11 
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إختلاف التسميات الا أنها تعطى معنى واحد (!). وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات كما جاء بالمادة الثائية منها :«وأيا كانت التسمية الى تطلق 
والسكنادا للتعريت: الاق للساهدة لأبد افهفازها سن الشاهدات 
الدولية من توافر الشروط التالية : 
أولاً . أن تكون المعاهدة مكتوية 
فامعاهدة وفقاً لأراء أغلبية فقهاء. القاثون الدولي © يجب أن تبرم 


(1) المعاهدة 1:20 وتطلق على الاتفاقات ذات الطبيعة السياسية كمعاهدات السلام 
ومعاهدات التحالف والصدافة وما شابهها . 

أما الاتفاقية 00257610) فتستخدم عادة للدلالة على المعاهدات الجماعية التي تعقدها الدول 

في الشوؤن القانونية والتي تتضمن قواعد عامة ( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

1509 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ) وكذلك على الاتفاقات التي 
تعقدها المنظمات الدولية . 

أما العهد 226:6 أو الميثاق 02116 فيطلق على الاتفاقات ذات الأهمية الخاصة والتي يراد 
إضفاء القدسية عليها كعهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة . 

أما النظام ]518111 فهو يطلق على الاتفاقات الجماعية المنشئة للمنظمات كالنظام الاساسي 
لمحكمة العدل الدولية . كما يطلق أحيانا على الاتفاقات المنظمة لمرافق دولية عامة , 
كنظام الطرق المائية ذات الأهمية الدولية . كاتفاق برشلونة المبرم 1920 . 

أما التصريح 106012:20052 فيطلق على الاتفاقات التي يقصد بها تاكيد مبادىء قانونية أو 
سياسية مشتركة ؛ كتصريح عام 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم . 

ويستخدم اصطلاح بروتوكول 2201001 للدلالة على الاتفاقات الأقل رسمية من المعاهدة أو 
الاتفاقية . وهو لا يعقد عموماً من قبل رؤساء الدول ٠‏ وعادة ما يكون مكملاً لاتفاق 
أصلي . 

والاتفاق المؤقت 7176201 27/100115 يطلق على المعاهدات التي تصنع ترتيبات وفتية لمدة زمنية 
محدودة . 

الاتفاقات البابوية 02601024 وهي التي يعقدها البابا مع الدول المسيحية لتنظيم امور دينية . 

اتفاق الجنتلمان ]281661262 212 1طاعامء © فيطلق على ما تتفق عليه إرادة ممثلي الدول المختلفة 
مع بعضهم البعض بصفة ودية دون أن تنصرف هذه الإرادة إلى الزام دولهم بما أتفقوا 
عليه . أنظر د . جعفر عبد السلام . مرجع مشار إليه .ص 109 . 

(2) د.عمر حسن عرس . مرجع مشار إليه .ص 336 . 
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كتابة ويستندون في ذلك الى نص المادة 1/102 من ميثاق الأمم المتحدة التي 
أشارت إلى ضرورة تسجيل ونشر جميع المعاهدات التي يبرمها أعضاء الأمم 
المتحدة . وحرصا على ضمان تنفيذها وتجنب ما قد يحصل من تفسيرات 
للاتفاقات الشفوية والتي قد تغير من جوهر المعاهدة ما يؤدي الى خلق المشاكل 
بين الدول عند تطبيقها . ولذلك لا تعتبرمن قبيل المعاهدات ؛ الاتفاقات 
الشفوية!!) وهذه الاتفاقات نادرة الرقرم 1 في الوقت الحالي . وإن كانت في 
الماضي أكثر شيوعاً وانتشارا .هذه الانفاهات نتتع آثارها القانونية هيما بين 
أطرافها ظيقاً لقواعد العرف الدولي . وهي تثير العديد من المشاكل سواء 
ما تعلق باثبات مضمونها أو بالنسبة لسريان آثارها . وهو ما يشكل صعوبة 
جالعة هى ,العمل الدولي على الرقم من الأعثراف لها بنفن القيينة القائونية 
الاشافات الكتوية .نسب الخكادة القالفة من اتفاقية فيينا لقاكين اللماهدات 
(©» . وكذلك التصريحات الثنائية أو الجماعية التي تصدر من رؤساء الدول 
او الحكومات والتي تتسم بالشفوية ؛ ولا يشترط أن تثبت المعاهدة في وثيقة 
واحدة . فيمكن أن تتضمن نصوص المعاهدة عدة وثائق 

ثانياً . أن تكون مبرمة بين أشخاص القانون الدولي 

فالمعاهدة الدولية لا تكون الا بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون 
الدولي» وقد تكون 35 وقد تكون اشخاضا دولية أخرى مثل المنظمات 
الدولية.حيث تم الاعتراف لهذه الأخيرة بإبرام المعاهدات الدولية منذ أن 
أفنورزت محكنة المول. الدولية رايها الاستشاري فى قضية الفريضات 
المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالعاملين في الأمم المتحدة أثناء قيامهم 
بعملهم سنة 1949م. 

وتثور مسألة أهلية الولايات أو المقاطعات بالنسبة للدول الاتحاديةءلابرام 
المعاهدات الدوليةء والقاعدة العامة هي أن الدولة المركزية هي التي تمثل 
دولة الاتحاد. ومن ثم هي التي لها الحق في إبرام المعاهدات الدولية؛ فهي 
(1) د.جعفر عبد السلام. مرجع مشار إليه.ص 101 . 


(2) د .ابراهيم أحمد شلبي . مبادىء القانون الدولي العام . الدار الجامعية . 1985 . ص 
101 
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التي تتمتع بالشخصية الدولية » ولكن قد تنص دساتير بعض الدول الاتحادية 
فلي 0 الحق في إبرام المعاهدات الدولية الى الولايات أو المقاطعات . 


فالدستوز السويسرئ مكلاً أجاز للمقاطعات السوسرية إبرام بعضن 
المعاهداك الدولية م :اها كسكوقالاتساد: السوطكي اسايق ) فقد ونع اق 
من جفهورياتة + امنضية إلى الاتحاذ + وهم اوكراتيا وروسيا البيكاء اهلية 
إتواه الجاهدات' الدولية ياسمينا. وكذلك الانكسناء كاعكناء إلى الأمم 
الكتسية والوكلاه 'التصضية + 

ثالثاً . أن يخضع موضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي 

غلا يصن كل فاق بحس ييخ شخضيق عن افتشامن القاتون الدولي لهها 
أهلية حقد الماهداه . ممافية إل [ذا كان يشاول علدفة دولية ويخضع .في 
تقسيرة وترقيب أكارم اللقانون: الدوتن + :وسعلى ذلك يخرج مخ :تطاق اللماهدات 
العولية + الافقاقات الى نظم مسائل لا يحكمها القانون اللوتن العام مكل 
مقود الشتراء واتيع والايجان ».كن سييل: الكال تفن فى اتغافياه المرضن 
الى بمعدها اتيقك الدولى للعمير والشمية » وهو اعد الوكالات الاتخصتضة 
للأمم المتحدة التي تتمتع بشخصية دولية » مع الدول على أن يخضع تفسيرها 
وما يصدره بمقتضاها من سندات لقانون ولاية نيويورك (2) . 


رابعاً . أن تنشىء التزامات قانونية 

يجب أن تهدف المعاهدة إلى ترتيب آثار قانونية حتى يمكن اعتبارها 
معاهدة دولية . فإنشاء الحقوق والالتزامات بذمة الأطراف المنضمة هو الذي 
يوجد المعاهدة الدولية ٠‏ وبالتالي يجب معرفة نية الأطراف لتقرير ما إذا كان 
الاتفاق ينشىءٍ آقاراً فانونية وعندها يعتبر معاهدة . أما إذا كان الاتفاق لا 


ينشىء الا آقاراً ال ا ات 0 ب سوه 9 


التزامات قانونية 5 ركم 1 أنه في بعض اللسااكة- قد تكون للوثيقة ال 
صفة سياسية وترتب آقاراً فانونية 2 وفي بعص الحالات قد لا تحمل أي 
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عضهين قاتوتي وقالعة شكل. الماهدة مكل إثقاقات. الشرف أى الحتظامان 
لفو افيه 1 : 

واماقاك الشرف يوان كان وديلة بنياسية في متيمينا ٠‏ كانه أمبيست 
ضرورية في استخدامهاء متعددة في مجالاتهاء متواترة في ممارستها. كل 
ذلك بسبب تركيزها على الاعتبارات الموضوعية متمثلة في الاعتداد بارادات 
الدول» والصامل منها يما يناسيهاء ذون الالتماء إلى الاتسرادات الشكلية وال 
تعرقل من اتمام الاتفاقات بداية من التفاوض مروراً بالتحرير والتوقيع عليها 
وانتهاءً بالتصديق عليهاء ومن الأمثلة على اتفاقات الشرف ميثاق هلسنكى 
لسنة 1975م الذي كان بين الذؤل الاورضة والولايات المقصرة الامريكية وكندا 


بشأن الأمن والتعاون في اوربا ©) . 


المطلب الثاني 


تصنيف المعاهدات 


تنقسم المعاهدات إلى عدة أقسام وذلك حسب الزاوية التي ينظر بها 
الى تلك المعاهدات وكما يلي : 


أولا.المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددةالأطراف 
أوالجماعية 


المعاهدات الثنائية 81186181 وهى المعاهدات الأكثر عدداً لأنها 


(1) وهذه الاتفاقات توجد فى الفقه الانجلو . امريكى . و يعتبر الاتفاق . معاهدة دولية إذا 
ثبت أن إرادة الأطراف أتجهت الى إحداث أثار قانونية » أما إذا ثبت خلاف ذلك فلا 
يكون الا مجرد اتفاق شرف بغض النظر عن الصفة السياسية التي قد تكون في غاية 
الأهمية . 


(2) د. مصطفى سلامة حسين . تطور القانون الدولي العام . 1992 . دار النهضة العربية . 
القاهرة. ص 73 3 
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الوحيدة التي كانت تستعمل حتى مطلع القرن التاسع عشر . فلم يكن من 
الجائز أن تعقد المعاهدات بين أكثر من دولتين . حتى عندما قويت الصلات 
بين الدول ووجدت أمور مشتركة تهم أكثر من دولتين . ظل الاتجاه التقليدي 
ساكدا 17 ومن الأمخلة على ذلك أنه شن سنة :1514م ويمناسية إنتياء 
الحروب النابولونية. وقعت ست اتفاقيات ثنائية بين فرنسا وكل واحدة من 
الدول المتحاربة معها على إنفراد تحتوي كلها نفس الأحكام وإتباع طريقة 
العقد. وهو دليل على عدم تمكن الفكر القانوني آنذاك من إيجاد طريقة 
مغايرة للإرتباط القانوني بين الدول ؛ كما أن العقد النهائي لمؤتمر فيينا لسنة 
5م قد انتهج نفس الطريقة رغم أنه جمع في ملف واحد كل المعاهدات 
الثنائتية ليصبح هذا الملف أول وثيقة جماعية 2). 

أما المعاهدات المتعددة الأطراف أو الجماعية 1/110141126721 فهي 
التي يزيد عدد أطرافها عن دولتين وتعد معاهدة باريس التي وضعت نهاية 
لحرب القرم والمعقودة في 1856/3/3م أول اتفاقية جماعية تم التفاوض 
عليها مباشرة وبهذه الصفة. وقد وقع على الاتفاقية الدول المتحاربة ودولتين 
محايدتين هما بروسيا والنمسا © . 

وتنص المادة 77 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه يعين محل 
إيداع المعاهدات المتعددة الأطراف سواء كان دولة أو منظمة دولية » بواسطة 
الدول المتفاوضة شي المعاهدة نفسها أو بطريقة أخرى . حيث تحفظ النسخة 
الأصلية لديها . 

ثانياً . المعاهدت العقدية والمعاهدات الشارعة 

ومعيار التفرقة بين هذين النوعين من المعاهدات هو الوظيفة القانونية 
التي تتوخى تحقيقها كل منهما ٠‏ وقد أطلقت المادة 38 من النظام الأساسي 
محكمة العدل الدولية على المعاهدات العقدية اسم الاتفاقات الخاصة وعلى 
(1) د.عبد العزيز محمد سرحان. مرجع مشار إليه . ص 198 . 
(2) د. محمد بوسلطان . فعالية المعاهدات الدولية . ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر . 

5 . ص 14 . 
(8) ١و‏ محمد يرسق غلوان :مرجع مشان إلية ,نص :115 
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المعاهدات الشارعة اسم الاتفاقات العامة . 


المعاهدات العقدية 012112]10181) 176267 أو الخاصة هي التي تعقد بين 
دولتين أو عدد محدود من الدول في شأن خاص بها . وهي ل تلزم إلا الدول 
الموقعة عليها ولا يتعدى آثرها من حيث الإلزام دولاً ليست طرفاً فيها . ومن 
أامكلتها معاهدات التعالف ومعاهدات الفيلم ومشاهدات عتنظيم الحدود: . 

ولذلك هان الماهدات النخاصة لا يكن آن كرون كاتا مضددا لقواعذ 
القاثون الدولي العام + ولكنها هد. تكون سبباً غير مباشسر في ثبوت قاهدة 
قانونية دولية ٠‏ وذلك في حالة ما يثبت تكرار إبرام معاهدة خاصة تنص 
على نظام معين من عدة دول ؛ ففي هذه الحالة تصبح القاعدة التي أخذت 
بها الدول في مثل هذه المعاهدة قاعدة قانونية دولية ناشئة لا عن الاتفاق 
وإثمنا هن اعرف الذي يليت من كران إيراء الفاهدة الخاضية والترام 'الدول 
بالقاعدة المنصوص عليها فيها . ومن الأمثلة على ذلك قبول اللاجئين 
السياسيين من قبل الدول لاعتبارات إنسانية وعدم جواز تسليمهم إلى دولهم 
إذا طلبت ذلك ٠‏ فقد نشأت هذه القاعدة نتيجة لتكرار النص عليها في 
المعاهدات الخاصة بتسليم المجرمين مما أدى إلى نشوء عرف دولي بعدم 
ليق اللتيقيخ النيانيين. + 

أما المعاهدات الشارعة 1121128 1.257 17621165 فهي ما يطلق عليها 
بالعاهدات العامة وهي التي قبرم بين مجموعة كبيرّة من الدول تتوافق:ارادتها 
على إنشاء قواعد قانونية عامة تهم الدول جميعا . وهي من هذه الناحية تشبه 
التشريع الداخلي من حيث إنها تصنع قواعد قانونية بمعنى الكلمة : لذلك 
أطلق عليها اسم المعاهدات الشارعة تمييزا لها عن المعاهدات العقدية . وهي 
قفر دون غيرها فضندرا هن عضالاز القافين الدوتى عنمن أمثلتها جعامفهة 
وستفاليا لسنة 1648 التي انهت حرب الثلاثين عاماً ومعاهدة فيينا لسنة 
5 وومعاهدة باريس لسنة 1856 التي نظمت وعدلت القواعد العرفية 
القاصه بالحرب. البحرية + عيب عضية الأهم.+ ونيقاق الأعم التعدة ؛ 
واتفاقية فيينا العاذفات والحصانات: الدبلوماسية لسفة 1961 وشيرها + 

ولقن لسينفة العامواك العامة راكنا سيد اشوافك كانيقية جديدة 
٠‏ بل لعل ذلك هو النادر » إذ أن تقرير قاعدة جديدة لم تتهياً لها الأفكار 


125 


بعد ولم يكن لوجودها ضرورة ملحة قد يؤدي إلى اصطدامها عند التطبيق 
بصعوبات منشؤها عدم اعتياد الدول عليها وعدم التمهيد لها لدى الرأى 
العام » لذلك كان الغالب ضي المعاهدات العامة أنها تسجل قواعد سبق أن 
أستقرت عن طريق العرف لتسبغ عليها صفة التحديد والوضوح وتحسم كل 
نزاع بشأنها » أو أن تسجل العرف في أمر من الأمور فتقرر قاعدة اعتادت 
بعض الدول على السير على مقتضاها ولكن تباط العرف في اثباتها لعدم 
تواتر اتباعها بشكل عام ثابت () . 


ثالثاً . معاهدات الدول ومعاهدات المنظمات الدولية 


لم تظهر معاهدات المنظمات الدولية في الواقع إلا بعد الحرب العالمية 
الأولى وازداد عددها بعد الحرب العالمية الثانية . وهي في أغلبها اتفاقات 
بين انظفاس الدولية واتدول : .وك ابره عده قير رطها متشرا براسطة 
منظمة الأمم المتحدة وعلى الاخص وكالاتها المتخصصة ؛ مثل منظمة الصحة 
العالمية واليونسكو ومنظمة العمل الدولية . 

والاتفاقات التي تعقدها الأمم المتحدة مع الوكالات المتخصصة تسمى 
( اتفاقات الوصل ) حيث خول ميثاق الأمم المتحدة ؛ المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بموجب المادة 63 عقد اتفاقات مع المنظمات المتخصصة وتصبح 
نافذة بعد موافقة الجمعية العامة عليها . وهذه الاتفاقات تهدف إلى إيجاد 
نوع من الإشراف على هذه الوكالات المتخصصة من خلال التزامها برفع 
التقارير عن أنشطتها . كما تهدف إلى إيجاد نوع من التعاون بين الآمم المتحدة 
وهذه الوكالات . ومن أمثلة هذه الاتفاقات التي وافقت عليها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة القرار رقم 50 لسنة 1946 الذي تضمن الموافقة على اتفاقات 
الوصل المعقودة مع منظمة العمل الدولية . ومنظمة الاغذية والزراعة , 
واليونسكو ومنظمة الطيران المدني . والقرار رقم 124 لسنة 1947 الخاص 
بالموافقة على الاتفاقات المعقودة مع منظمة الصحة العالمية . واتحاد البريد 
العالمي . والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية . والبنك الدولي 
للإنشاء والتعمير » وصندوق النقد الدولي . 
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أما المعاهدات التي بين الدول فهي المعاهدات التي يكون أطرافها دول 


رابعاً . المعاهدات الشكلية والمعاهدات المبسطة 


فالمعاهدات الشكلية هي التي لاتنعقد إلا بعد أن تمر بجميع مراحل 
إبرام المعاهدات التي سنأتي على ذكرها في المبحث الثاني . 

أما الاتفاقات المبسطة 481667262]5 186011176 فهي التي لا يشترط 
لإنعقادها المرور بجميع مراحل إبرام المعاهدات وتنعقد بمرحلتين شقط حيث 
تقتصر على مرحلتي المفاوضة والتوقيع ولا تحتاج للتصديق عليها من السلطة 
الخخصية ز.زكنين الدولة تعادة ] لتكوى تاهذه ول حنفة جمسحرد العرض .عليه من 
وزير الخارجية أو الممثلين الدبلوماسيين . كما تمتاز بتعدد وثائقها . حيث قد 
تكون في صورة تبادل الرسائل او المذكرات أو التصريحات . 

والاتفاقات السنظة قد تكن خنافية أو متد دف الأطراق . وقد :تكو 
في وثيقة واحدة أو عدة وثائق . وهي تتعلق بمواضيع متنوعة فهي قد تتضمن 
اجراءات تحضيرية أو تنفيذية تتعلق بمعاهدة دولية ( تفسير ء إلغاء . تعديل 


؛ تمديد ...) [1). 

ومن هذه الأفاقات بكلا العسريح الشترك القرقيبي» المقرين ض 72 
4 /, 1956 الذي تضمن الإعتراف باستقلال المغرب , والبروتوكول الفرنسي . 
التونسي في 20 / 3 / 1956 الذي نص على إنهاء الحماية الفرنسية على 
ردن 

خامسا . المعاهدات المغلقة والمعاهدات ال مفتوحة 

ونقحسى بالناسيات اققاعة: كل لكيه 0 تتضين شرظا بسية شوق 
غينأطراقها الاتضماع إليها بقتضى إجراء بالارادة الملفردة ان هجرد التوقي 


ويكون الإنضمام إليها مشروطا بأجماعهم طبقا للشروط التي يحددونهاء 
والمعاهدانك فتفدؤة الأظراف. التقلقة بالعامل: كافرة + ولكن نيجه عدد كيين 


(1) د . عيد الواحد ناصر . قانون العلاقات الدولية . النظريات والمفاهيم الأساسية اق 


127 


من اناك فيه انقلقة الحى يكين الاتسماى إكيها تصق طريق الفاوضات ثم 
التصدق موهن أمكلة ؤلك اكادة 237 مع اتقافية الحماهة الأورمة الاقصضاده 
: نفيك الثم عقلية الانضمام مواشظة إبرام معاهدة مع اللدول اللشمة سه 
هذه المعاهدة . معاهدة الإنضماء!) 1 


أما المعاهدات المفتوحة فهي المعاهدات التي يمكن الإنضمام إليها بمجرد 
افاة إجراء بإزاقتها اتتهردة .من غير اق شروط تضها هدم المماهدات 
وقرطها على الدول القن :هريد الإتضماء إليها' .وقد تكون العاشوات مفتويحة 
نالعال لقافة الدول يدوى استقاء «حطل: ماهد ة”موسكو لنيكة 1963 خول 
الحظر الجر لسارت النرية ».وكن تمق لسبوعة نغينة من الدول مق 
اللماهوة الى اتققف متظلية اليهدة الأفريقية عوالت حولت الآن إلى الانساد 
الأفريقي في 9 /1999/9م. ْ 
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الملمبحث الثاني 


إبرام المعاهدات 


قن الساعواك هاية: فل أن يتم إبرامها نهاننا بالسرادات ظرينة 
ومعقدة حيث تبدأ من المفاوضات. حيث تتم بالنسبة للمعاهدات الثنائية عن 
طرق اتماعات خاضة دين موقي الول ضائحية الشاق ميلم كرن بالقنية 
للمماهذدات الجفاعية آو الفاعة عن ظريق مؤتهر ولي دمن إليه الدول التن 
كرغي بالشاركة في المباهدة .. إلى أن تصل الى سريعلة النشتن وشذه اللزااجل 
عادة تكون أربع مراحل شكلية وهي المفاوضة , التحرير والتوقيع ؛ التصديق» 
والتسين . 

وسنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نبحث في الأول شروط 
ضحة إبراغ المماهدات وف الثاتي المرائكل الشكلية الث ثمن بها العاهدة : 
أفا الخال متحسيفيه ااحفظ على العاهد اك , 


المطلب الأول 


شروط صحة إبرام المعاهدات 


إن الشاهدة مكل تصبرهاً فاتونيا يشر اطرافها من ارادتيم .هن الالتزام 
باحكامها . ولذلك يجب أن يكون التعبير عن هذه الإرادة بشكل صحيح. ولهذا 
يشكرظ لصبعة [نققاد المعاهدة تواشر القتروظ 'الوضيهية + أهلية انهاه 


الرضا . ومشروعية موضوع المعاهدة . 

أولاً . أهلية التعاقد 

يملك أشخاص القانون الدولى العام أهلية إبرام الاتفاقات الدولية.ويتمتع 
بهذه الشخصية فى الوقت الحاضرء الدول والمنظمات الدولية والفاتيكان. 
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ويشقرظ بالضمية تلذول أن كين نصعة يضام الأهلية الذولية + أي أن 
تكون تامة السيادة لكي تستطيع أبرام المعاهدات أيا كان موضوعها » أما إذا 
كانت الدولة تاقمية الننيادة. [كالدول' اللحمية او الوطنيفة قعت الوضبانة 
فافليتا لأبراع المماهداك كاقصة آو معدومة + بحسب ما تتركه لها غادفة 
التعية :من الحدوق نذا يجب داتما الرجوع إلى الرقيقة التي تتعدد مركزه] 
القانوني الدولي؛ لمعرفة ما تملك إبرامة من الاتفاقات الدولية وما لا تملكه. 


اذا بحدظ و[دوهت حولة كاشمية السياذة معاسدة الست اهلا لبرامها 
كلا ضفر هذه العاهدة ياظلة يظلانا مظلقا »وإتها كوخ فقط قايية ناخيطان 
بناء على طلب اللوونة ستاعية 'الولايلا هلى الكون الشاريجية للدولة الى 
أيرمت المعاهدة . فلها إن شاءت أن تبطلها وإن شاءت أن تقرها 0 . 

كذلك لا يجوز للدول التي في حالة حياد دائم أن تبرم من المعاهدات ما 
يطافى مع بحالة السياد كبعاعدات الفحالق او قادل الساعدات العسكرية . 


أما الدول الأعضاء في الاتحاد الفدرالي فيرجع بالنسبة لها إلى دستور 
الاتحاد لمعرفة ما إذا كانت كل منها تملك أهلية لإبرام المعاهدات على انفراد 
أم لا © . وفي الغالب فإن الدساتير الاتحادية لا تجيز للدول الأعضاء إبرام 
اتفاقات بصورة مباشرة . من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد 
الهندي . إلا أن بعض الدساتير الاتحادية تمنح الدول الأعضاء إبرام بعض 
أنواع المعاهدات المحدودة وتحت إشراف الاتحاد . من ذلك الاتحاد السويسري 


(1) ذءعلي عنادق ابوهيق مرجع مشان إليه :صن 528 . 

(2) تضمن مشروع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الذي أعدته لجنة القانون الدولي . والذي 
عرض على مؤتمر فيينا سنة 1968 نصاً ( المادة 5 / 2 ) يتعلق بأهلية الدول الأعضاء 
في اتحاد غدرالي ( مركزي ) بإبرام المعاهدات الدولية في حالة ما إذا نص عليها 
الدستور الاتحادي . وفي الحدود التي يبينها الدستور » وعندما ناقش مؤتمر فيينا هذا 
النص وجهت له عدة انتقادات من قبل الدول الاتحادية . كالولايات المتحدة الامريكية 
وكندا وسويسرا والبرازيل وغيرها من الدول الاتحادية , وبينوا أنهم لا يؤيدون هذا النص 
مطلقاً وقد دافع عنه الاتحاد السوفيتي السابق : وفي النهاية رفض هذا النص ولم يدرج 
في اتفاقية فيينا . 
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كذلك فإن المادة 32 من الدستور الالماني تمنح المقاطعات الالمانية حق إبرام 
الحكومة الاتحادية . 

أما الفاتيكان فله أهلية إبرام المعاهدات الدولية . كما أن الكرسي 
البابوي يستطيع أن يكون طرفا في جميع المعاهدات التي يرغب بها . إلا أن 
المعاهدات التي يعقدها الكرسي البابوي في الوقت الحاضر لا تبرم باسم 
الفاتيكان ولكن باسم الكرسي البابوي أي السلطة الروحية التي تمثل الكنيسة 
الرومانية (0) . 

وحسب الأصل العام؛ فإن المعاهدات التي يبرمها الفاتيكان محدودة 
ومقيدة بالاهداف الروحية؛ أي الدفاع عن مصالح الكنيسة الكاثوليكية وفي 
غير ذلك لا أهلية لهء ولكن البابا يتجاوز هذا الدور في كثير من الاحيان©. 

كذلك فإن المنظمات الدولية تملك هي الأخرى أهلية إبرام المعاهدات 
الدولية نتيجة لتمتعها بالشخصية الدوليةٍ ٠‏ إلا أن أهليتها لإبرام المعاهدات 
محدودة بالإإغراض التي من أجلها أنشكةت ت كمنظمة دولية 2 لأن المنظمات 
الدولية قلي كاك امول لذ قلف القضياسا كامااع عل كثلاك | كتصناضا 
ددا بالأغراض التي وجدت من أجلها . والتي يتضمنها نظامها الأساسي , 
أي الاتفاق الدولي المنشىء لها © . 

وقد نصت معاهدة قيينا لقانون المعاهدات في المادة السادسة على أن 
( لكل دولة أهلية إبرام المعاهدات ) وهذا النص العام من البديهي أنه يطبق 
في نطاق القواعد الدولية المعمول بها من قبل . 

كاكيا ..صحة اكركا 

يششرطك لضبحة اتعقاد الماهزنة آله كوخ إوادة الدولة خشوية باحد 
عيوب الرضا ؛ وعيوب الرضا هي الغلط والتدليس والغبن والإكراه . وإذا 


(3) د.عبد العزيز سرحان . مرجع مشار إليه .ص 248 . 
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أكتشفت الدولة بعد إبرام المعاهدة إنها وقعت في غلط أو إنها كانت ضحية 
التدليس أو الإكراه جاز لها أن تطعن فضي عدم صحة رضاها بأحكام المعاهدة 
. وذلك على النحو التالي 5 

[. الغخلط 


في صياغة نص في المعاهدة . فإذا ما ظهر بعد إضفاء الصفة الرسمية على 
المعاهدة أنها تحتوي على غلط . فالاجراء في هذه الحالة تصحيح الغلط . 

وقد يكون الغلط في الرضا إذا كان الغلط يتعلق بوافعة معينة أو موقتف 
معين كانا من العوامل الأساسية في ارتضاء الأطراف الالتزام بالمعاهدة () , 
فهذا النوع من الغلط الدي ينصب على عنصر جوهري من عناصر المعاهدة 
التي قامت موافقة الأطراف على أساسه هو الذي يشكل عيبا من عيوب 
الرضا . وقد نصت على ذلك اتفاقية قيينا لقانون المعاهدات في المادة 48 
على ذلك بما يلي : 1٠‏ . يجوز للدولة الاستناد إلى الغلط في معاهدة كسبب 
لإبطال ارتضائها الالتزام بها . إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة توهمت هذه 
الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة وكان سبيا أساسيا في ارتضائها الالتزام 
بالمعاهدة . 


2 لا تطبق الفقرة (1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في 
الخلطل أو كان هن شان طبيعة الظروف فتبيه الدولة إلى اجتمال القلظ: : 


3 إذا كان الغلط في صياغة المعاهدة فقط . فلا يؤثر في صحتها » 


(1) ويحدث هذا في معاهدات الحدود كالخطأ في تعيين الحدود إذا كانت الخرائط غير 
صحيحة . وعلى سبيل المثال تبين فى أعقاب معاهدة فرساى لسنة 1783 التى حددت 
شروطالسلام برخ الولاياك. التحدة الاتريكية ويريظائيا +نبآن بناسة اتجبال الى تفين 
اليها المعاهدة كحد فاصل بين الولايات المتحدة والممتلكات البريطانية ليس لها وجود . 
كما أن النهر الذي ورد ذكره في المعاهدة وهو نهر <(010) 521216 « الصليب المقدس « 
يطلق على عدة أنهار » وعلى الاثر اتفقت الدولتان على وقوع الغلط وعلى تصحيحة في 
معاهدة جديدة وهي معاهدة 27[ سنة 1793 . المصدر .د . محمد يوسف علوان . مرجع 
مشار إليه. ص 211 . 
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وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 2»79. 


ويميز الفقهاء بين الغلط الواقعي والغلط القانوني . والأول هو الذي 
يعيب المعاهدة . أما الثاني فلا يؤخذ به لأن الغلط القانوني إن وقع لا يمكن 
آن يكوخ سببا يعيب المماهدة ٠‏ إ3 يفترض :في الدول آن لا تجول القائون وآن 
تكون في حيطة تامة تجنبها الوقوع في غلط قانوني . 

2 الغش والتد ليس 

الغلل يختلق عن الشقل آم التدليى اشكلاها كبيرا + خيف: إن" الغلطلك 
يعتبر حالة يوجد فيها أحد أطراف المعاهدة . أما الغش فهو يفترض وجود 
عمل إيجابي يدفع أحد اطراف المعاهدة على فهم أمر على غير حقيقته مما 
يسهل عليه التوقيع على المعاهدة . هذا العمل الإيجابي يتمثل في سلوك 
تدليسي بقصد حمل أحد الأطراف على فهم أمر معين على غير حقيقته , 
ومن ثم يكون قبوله للمعاهدة بناءً على هذا الفهم الخاطىء أي نتيجة هذا 
السلوك التدليسي () . كأن يعمد أحد الأطراف إلى خداع الطرف الآخر عن 
طريق إدلائه بمعلومات غير صحيحة أو تقديم مستندات غير صحيحة أو 
مزورة أو استعمال آية طريقة أخرى من طرق الخداع ؛ دون أن يعلم الطرف 
الآخر بذلك ولو علم لما ارتضى إبرام بالمعاهدة . 

والتدليس أمر نادر حصوله:ء إذ لا يوجد عمليا حالات واضحة لتطبيق 
نظرية التدليس في عقد المعاهدات الدولية. ومع ذلك إذا اكتشفت الدولة 
بعد إبرام المعاهدة أنها كانت ضحية التدليسء: جاز لها أن تطلب إبطال 
المعاهدة نتيجة لوقوعها في التدليس . وقد أشارت إلى ذلك اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات في المادة 49 إذ نصت«يجوز للدولة التي يدفعها سلوك 
التدليس لدولة متفاوضة أخرى الى إبرام معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب 
لإبطال ارتضاها الالتزام بالمعاهدة» والدولة التي تطالب بابطال المعاهدة 
بسبب التدليس عليها أن تثبت عدم تمكنها من اكتشاف الغش او التدليس 
قبل التصديق على المعاهدة . 
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3.إفساد ممثل الدولة 

كلك كسمت اقافية هونا كفا عاهنا نقاق ‏ ناضماد: ميكل الدولة 
٠‏ كعيب من عيوب الإرادة لم يكن معروقا من قبل . وإنما استحدثته هذه 
الاتفاقية . حيث نصت في المادة 50 منها على ما يلي:«إذا كان تعبير الدولة 
عن ارتصافها الالخزام بمعامزة "فد هرو شتحة الإضبياك الباشر او شير 
المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرىء يجوز للدولة آن تستند إلى هذا 
الإشناد لإيطال ارقضائها الالقزاء بالمعاهد دو اكلى كامك كولة ما مرشوة ممثل 
الدولة الآخرى لإغرائه على إبرام المفاهدة فإن هذا يعثير إفسادا لإرادة هذا 
المكل تبيبح للدولة العفية المظالبة بأيظال الكساهية + اها اعمال المجاملات غاد 
تعتي إفسادا لإرادة ممثل الدولة: 


4 . الاكراه 


يعتبر الإكراه أحد العيوب التي تصيب الإرادة ؛» وهو عبارة عن ضغط 
يقع على الطرف الآخر سواء أكان فاذياً أو فعتزيا مما يؤدي إلى إبطال 
المعاهدة نظراً لعدم تساوى أطراف المعاهدة في هذه الحالة . فبينما يقف 
طوف شى فرك القرق ويسفيل اساليتب الإكترا وابيقف الظطرف الأجرف 
مركن الضعيف يرفس أسالبب الأكرام الواقة عليه ببهها يؤداق إلى إتعدام 
الإرادة الحقيقية لهذا الطرف الأخير . 


ويوجد نوعين من الإكراه . الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة , والإكراه 
الذي يقع على الدولة نفسها , والفقه الحديث أتجه إلى إعتبار الإكراه سواء 
وقع على ممثل الدولة أو على الدولة نفسها يؤدي إلى إبطال المعاهدة . وهذا 
ما أخذت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 . 
أ.الاكراه الواقع على ممثل الدولة 
قد يقع الإكراه على ممثلي الدولة ؛ ويتمثل في أعمال أو أفعال موجهة 
شدهع شخصيا , 'طفي حالة وقوع الإكراد على اأشخاص ممثلي الدولة .فقن 
أثفقفت آراء الفقهاء على أن. إستعمال الإكراه سع الممثلين يفقد. المعاهدة فوثها 
الإلزامية ويؤدي بالتالي إلى إبطالها . وهذا ما أخذت به المادة 51 من اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات بقولها (لا يكون لتعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام 
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بمعاهدة أي أثر قانوني ؛ إذا صدر نتيجة إكراه ممثها بأفعال أو تهديدات 
موجهة ضده) 5 


فحرانظة الأعيزاء. الشخصية كثيرة نيا" علس ييل اكشان التاهدة 
التقودة بيد 1905-يين. الباياق وكرريا وال بعيعييا: وضعف اكوريا بيك 
الحمانة: اابافة + وقد .قدت هذه المامدء د أن الت القرات الباناةة 
قن إنبراطوق قزري وسستقه الأكيراطرى ووزر اديه 10 ستاعات ومددنهه 
تسمال السذاداف البوفية روش يكدكم اللمكرية الكورية مسن #للت وطاق 
المعاهدة (1). 


ب. الإكراه الواقع على الدولة 


إذا ان الإقراة اتواظع غلى نكل الدولة سوام (كناع زقراها ماديا 
أو معنوياً. فيمكن إثباته دون لبس أو غموض ٠‏ إلا أن الإكراه الواقع على 
الدولة ننسها ليسن عن السهل إثباته تنظرا لكون الدولة نشت هي كل الأحوال 
بالسياةة الثامة وستلاهية رقضن ؟اق شوق الماهذة + لذلك كان يمشن القفياء 
قد رفضوا قبول مثل هذه الحجة أصلا ؛ لأن هذه الحالة غير ممكنة » حتى 
وإن كانت واقعة لفترة قصيرة إلا أن الشعوب لابد وأن تقهر الإكراه والضغط 
إن عاهاذ أو لهل » لذلك ا قبول الاحفجاج على المماهدة شيب الإكراة 
زفق إلى :إزياك الشقة هي الشاهدات الفى نوغبت في" إبطالها : 


وعلى هذا الأساس تعتبر معاهدة الصلح الح تقد تعقد في أعقاب الحروب 
بين الدول المنتصرة والدولة المهزومة صحيحة تكذرا لاتجاه إرادات الدول إلى 
عقد مثل هذه المعاهدة كل حسب مصلحتها . 


ولكن القانون الدولي المعاصر 4 وما يقرره ميثاق الأمم المتحدة 2 يقوم 


01 #2 ضيلت الفسن حملس قرم مشار اليه دن 106 "كنا يزرد للق مقا تكن 
وهو الإكراه والضغط المادي الذي أستعمل من قبل هتلر ضد هاشا رئيس جمهورية 
جيكوسلوضاكيا بعد إإحتلال الجيوش الالمانية لاقليم جيكوساوفاكيا وضم أراضيها اليها 
في 1939/3/15م وقد أحتجت جيكوسلوفاكيا بوقوع الإكراه عند إبرام تلك المعاهدة 
وبطلان ضم أراضيها الى المانيا . فأصدرت محكمة نورمبرغ قرارها في 1946/10/1م 
بإقرار حصول الإكره ضد هاشا . وإن ذلك يشكل جريمة ضد السلام . 
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على أساس تحريم. التهديد أن إسسعهال القرة في العلاقات الدولية + كما 
يحرم الحروب دون تفريق بين ما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة : 
ومعاهدة فيينا لقانون المعاهدات ٠‏ قررت إعتبار التهديد بالقوة أو إستعمالها 
ضد دولة لحملها على التعاقد يترتب عليه بطلان المعاهدة بطلاناً مطلقاً ؛ 
حيث نصت المادة 52 من الاتفاقية على أنه:«تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً 
طلقا إذاهم إبرامها سحة القيديد بإسحماق القرة او إنسكدانها بالكالنة 
خبادىء القانون الدولي الواردة هي ميثاق الأمم المتحدةم 


وتقرير إبطال المعاهدات القائمة نتيجة إكراه سبق أن تعرضت له إحدى 
الذول: الاتلواكه :يكير هخ قيل القواهد 'الفاكونية الأسوة. + ومن كم اطي 
لحكم المادة 64 من اتفاقية فيينا » ولذلكٍ فإن أي معاهدة ابرمت تحت تأثير 
القيديك ياسشفمال القرة أو انمايا خملا عقير طيها لنى اناد 64اياظلة 
وينتهي العمل بها () . 


بطلان المعاهدة وقابليتها للأبطال 


البطلان المطلق . هو البطلان الذي يمس المعاهدة في جوهرها ؛ والذي 
يؤدي إلى إنهاء المعاهدة وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليها بأثر رجعي . ومن 
ثم يمكن الدفع به أمام أي جهة تثار أمامها المعاهدة حتى ولو لم يطلب 
الأطراف ذلك . وسواء كانت هذه الجهة عهازا قضائياً أو منظمة د 2 
كما أنه لا يجوز تصحيحة بارادة الأطراف . والأمثلة على البطلان كثيرة مثل 
نص المادتين 51 و 52 بشأن المعاهدات التي تم إبرامها تحت تأثير الإكراه , 
وكذلك ما جاء بالمادتين 53 و 64 بشأن المعاهدات المخالفة للقواعد القانونية 
الآمرة 

أما البطلان النسبي . فهو قابلية المعاهدة للابطال إذا تمسكت بذلك 
الدولة التي يعنيها الأمر . وقد أخذت معاهدة قيينا لقانون المعاهدات بهذه 
الشركة بين اليظالاك: الطلق .واليظالاع التمسي للبعاهية ».بحت تضيت: فلن 
ذلك في المادة 45 منها والخاصة بفقدان الحق في التمسك بسبب من أسباب 
نطلان المناسدة أو إنهائها نأو الاشيحاب مكنا أو بإيقاف العمل بها + 


136 


ثالثاً . مشروعية موضوع المعاهدة 


يجب اخيرا تضحة إنعقاق اكفاهدة آن يكون موضوغها مشروعا وجافراً 
+وكون لوطو ماتووهاً إذا كان مما يتفق ومباديء القانون الدولي العام ؛ 
ولا يكون موضوع المعاهدة مشروعا في الحالات التالية : 

1 . المعاهدات التي يكون موضوعها مخالفاً لقاعدة من قواعد القانون 
الدولي الآمرة . كما لو أتفقت دولتان على منع السفن التابعة لدولة ثالثة من 
الملاحة في أعالي البحار أو على تنظيم الاتجار بالرقيق أو ما شابه ذلك. وقد 
أشارت إلى ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 في نص المادتين 
3 و 64 فقد نصت المادة 53 على ما يلي:«تعد المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا 
إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي 
العام . وتعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية . قاعدة آمرة من قواعد القانون 
الدولي العام . القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة 
لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون 
الدولي العام لها نفس الصفة». 

وفي حالة ظهور قاعدة آمرة جديدة فإن أي معاهدة سابقة لظهور هذه 
القاعدة تتعارض مع القاعدة الجديدة تصبح باطلة ويتوقف العمل بموجبها . 
وهذا ما نصت المادة 64 على أنه:«إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد 
القانون الدولي العام فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح 
باطلة وينتهي العمل بها». 

2. المعاهدات التي يكون موضوعها مخالفا لحسن الأخلاق ؛ كالاتفاق 
الذي يتم بين دولتين على إتخاذ تدابير تعسفية ضد الأفراد أو ضد جنس 
معين أو طائفة معينة . 

3- المعاهدات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة . كما لو أتفقت دولة مع دولة 
أخرى على تقسيم دولة معينة أو الاتفاق على القيام بعدوان عليها . فمثل هذه 
الاتفاقات. تكون غير مشروعة لأنها 'تتعارض مع ميثاق الأهم المتحدة ٠‏ ومع 
النظام العام للمجتمع الدولي . حيث إن قواعد القانون الدولي تحرم العدوان 
وتحرم إنتهاك السيادة للدول . وقد نصت المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة 
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على أنه ( إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً 
لحكام هذا اليكاق مع اف التزام انخر . وركيطوة يه طالميرة بالكزاباقيم الخريية 
على هنذا فاق ) + 


المطلب الثاني 


مراحل إبرام المعاهدات 


بالاضافة للشروط الموضوعية التي يجب توافرها لإبرام المعاهدة فإنه 
كما ذكرنا سابقا توجد مراحل شكلية يمر بها إبرام المعاهدة . وهذه المراحل 
هي : 


أولاً . المفاوضة 

إن المفاوضة هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو عدد أكبر 
من الدول بقصد الوصول إلى اتفاق دولي ينظم شأناً دولياً خاصاً بهذه الدول 
ادعام ته هلافة جاتسلمة الحامة الدولية +.ولييل المفاوضة اشكال محددة 
٠‏ فقد تجري في مؤتمر يضمن عشرات الدول وقد تكون ثنائية أو ثلاثية . 
وكد يفوم يها اممظلون. دواو ما سيون مدر كبعون وقد يتوم بها وزراء ورؤياع دول 
أحيانا ) . وقد تجرى المفاوضات في مقابلات شخصية أو في اجتماعات 
رسمية :+ وق شك افراع المساكل الع 'قيم الذول «.سواء آكانك سياسية آم 
أقتصادية أم قانونية . 

والشافون الوطلدي تقل وؤثة يعرنئ تحديد النمياز االشخص بسلظة 
التفاوض وإبرام المعاهدات باسم الدولة » والقاعدة العامة أن سلطة التفاوض 
هي لرئيس الدولة يباشرها بنفسه أو يقوضها لغيره وفي حالة التفويض فإن 
(1) د.أحمد عبد الحميد عشوش ود . عمر ابو بكر باخشب . الوسيط في القانون الدولي 

العام . مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية . 1990 . ص 89 . 
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المفاوض يجب أن يزود بسلطات كاملة (). ولكن في الوقت الحاضر نجد أن 
رئيس الدولة لا يقوم بهذه المهمة الا بالنسبة للمعاهدات ذات الأهمية الكبيرة 
والبالغة الخطورة . ومن أمثلة ذلك ميثاق حلف الأطلسي المعقود في 14 / 
38 .هه إذ كان أحد المتفاوضين والموقعين عليه روزفلت رئيس الولايات 
امتحدة الأمركية 


كذلك يحق لرئيس الحكومة التفاوض نيابة عن الدولة . ولكن في 
الغالب يقوم بالتفاوض وزراء خارجية الدول أنفسهم وقد يقوم به ممثلو الدول 
المتفاوضة . 


ويجوز أن يمثل الدولة في المفاوضات أي شخص أآخر سواء كان 
ولوماسنياً أو يا او موظلفا كنياً مختصاً 2 ويطلق عليه عادة اسم المندوب 


أو الممثل أو المتفاوض . 

وثيقة التفويض 

ويجب أن يزود من يعهد اليه بمهمة إجراء المفاوضات بوثيقة تعطيه 
الصلاحية للتفاوض تسمى وثيقة التفويض . وتختلف صيغة التفويض باختالاف 
مكتوب صادر من رئيس الدولة يحمله المفاوض لإثبات صفته ؛ والسلطات 
التي خولها له رئيس الدولة في الافصاح عن وجهة نظر الدولة وفي التفاوض 
والتعاقد باسمها . ويقدم هذا السند عند بدء المفاوضات للتحقق من صفات 
وسلطات المفاوضين . 

الابيد هن الأشارة إلن آن أطراف. القاوصات هن ممكى الدول الرشفيين 
ورؤساء الدول والحكومات والسفراء ممن يتمتعون بالصفة القانونية الدائمة 
تجاه الدول لا يحتاجون إلى أية وثيقة تفويض للدخول في المفاوضة بخصوص 
عقد الاتفاقيات أو المعاهدات2. حيث نصت المادة 2/7 من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات على أنه: «2 . يعتبر الأشخاص المذكورين فيما بعد ممثلين 
(1) د.عبد الواحد ناصر . قانون العلاقات الدولية . النظريات والمفاهيم الأساسية . دار 
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لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى تقديم وثائق تفويض : 


أ. رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع 
الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة . 


يد وكساك العقاض. الديلوماسية يما يتلق ماشزار نصن ‏ مفاهدة بيت 
الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها 5 


. الممثلون المعتمدون في الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية 
أو إلحدى نشروعها ينا يلق باقترا و تمن جعاهدة هى هذا الؤثمن أو التظلمة 
أو الفرع» . 

إلا أن و قيقة ثيقة التفويض التي تجعل الشخص في مركز قانوني ان أو 
ا تكون مطلوية في الحالات الاخري وهذا نا كسيك: عليه الحاية 27ر1 


ولكن إذا لم يكن الممثل يحمل معة وثيقة التفويضن +.كقد قررت المادة 
الثامنة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه ( لا يكون للتصرفات المتعلقة 
بإبرام المناهدة والشن قام يها شخص لا يشر سمهرل كيل دولته:ظيفا للسادة 
السابعة أي أثر قانوني ما لم تتم اجازتها بعد ذلك من جانب الدولة ) . وهذا 
يعني أن المعاهدة تكون قابلة للابطال لمصلحة الدولة التي لم يحمل ممثلها 
وثيقة التفويض ٠‏ ظلها أن تجيزها ولها أن تبطلها (© . 


ثانياً . تحرير المعاهدة والالتزام بها 


إذا ادك الشاوضة إلى 'اثماق بنعيات الفظو .كينا شرحلة: تسعيل ننا 
لا تفق عليه فى مستند مكتوب » فيدون ما أتفق عليه بشكل مواد . وذلك يعد 
أن يتم الاتفاق غلى تحديد اللغة الواجب إستعمالها فى تحرير المعاهدة. فاذا 


(1) وقد حدث ان تفاوض وزير الدنمارك المفوض مع وزير خارجية الولايات المتحدة ووقعا 
معاهدة بتاريخ 1941/4/10م خولت الولايات المتحدة الحق في إقامة قواعد بحرية 
وجوية في جرينلاند وذلك دون علم حكومته ودون أن يقدم اوراق تفويضه من الرئيس 
٠ 0‏ وقد أحتجت حكومة الا على المعاهدة اديه ما باطلاً قائوتاً 
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كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة ففي هذه الحالة لا توجد أية صعوبة 
إذ تستعمل هذه اللغة المشتركة في تحرير المعاهدة كما هو الحال بالنسبة 
للمعاهدات التي تعقد بين الدول العربية , أما إذا كانت الدول المتفاوضة 
تتكلم لغات مختلفة فيتبع في هذه الحالة أحد الأساليب التالية :. 

أت تهوير الناهدة كط راحدة جككاوينا المول اللتما ةو وكزيها قانتك 
اللفة اللاتينية هي اللغة الدبلوماسية ولغة الاتفاقات الدولية أيضا . ثم حلت 
محلها اللفة الفرنسية ويعد الحرب العالمية الأولى أخذت الإنجليزية تناس 
الدرسية + 

ب . تحرير المعاهدة بلغتين أو أكثر . على أن تعطى الأفضلية2 لأحداهما 
بحيث تعتبر المرجع الأول الذي يعول عليه عند الاختلاف . 

ج . تحرير المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها وتتمتع جميعها 
بالغية نضبها + على سبي لقال ققد فى الجرير ميتاق الأمم التدة الاير 
في عام 1945 بخمس لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية 
والصينية . وجاء في المادة 111 من هذا الميثاق ما يشير إلى أن هذه اللغات 
فين لغات الميكاق الرسمية علق وعنه السؤاء. + وكل تسحة متها القيتم يتن 
القيمة والقوة الملزمة . ولكن هذا الأسلوب قد يؤدى عملاً إلى مشاكل كثيرة 
في تفسير المعاهدات الدولية » فمن الصعب في كثير من الأحيان التعبير عن 
لفون الت أو القصيزد. لوبعد ادش 7 7 

وتتألف المعاهدة عادة من ثلاثة أقسام وهي الديباجة ؛ المتن . والخاتمة 
٠‏ وقد تلحق بها بعض الملاحق . 

قبول الالتزام بالمعاهدة 

بعد الانتهاء من تحرير المعاهدة الدولية باللغة الرسمية او اللغات التي 
تتفق عليها الدول الأطراف ؛ تبدآ مرحلة قبول الدول الالتزام بالمعاهدة وذلك 
فخ خلال القبير هن إوادنها : وطيعا تفضن المادة 11 مخ 'أثفاقية فبيها لعاتون 
المعاهدات التي نصت على أنه«يجوز للدولة أن تعبر عن إرتضاتها الالتزام 
بالعاهدة بالتوقيع عليها أو تبالال الوقائق المكونة لها آو بالتصدوق غليها او 
بالقبول أو بالموافقة أو بالإنضمام إليها أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها». 
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ولذلك فإنه يوجد بجانب التصديق على المعاهدة يجوز للدولة أن تعبر 
عن إرتضائها الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها أو بتبادل الوثائق المكونة لها 
أو بالتصديق عليها أو الموافقة على الإنضمام إليها أو بأي وسيلة أخرى يتفق 
عليه 

ا.إرتضاء الالتزام بالتوفيع على المعاهدة 

ويتم التوقيع على المعاهدة بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف 
الأولى للاسماء وذلك عندما يكون ممثل الدوله له بعض التحفظات وتردده 
في الموافقة نهاتياً على المعاهدة ورغبته في الرجوع الى حكومة دولته للتشاور 
قبل التوقيع التهاكن. , وكدلك إذا كان ممظل الدولة قير مفوطن بالتوقيع 
النهاتي . وذلك لأن التوقيع على المعاهدة غالبا ما يعنى قبول الدولة لها 
بالشكل النهائي وعن إرتضاتها بالالتزام بنصوص المعاهدة وتطبيقها . 

وقد يتم التوقيع في بعض الاحيان على المعاهدة تحت خرط الرجوع 
لللملظات 'الختضة + وهذا التوفيع لمكن امارد توشهها ذيائيا إلا بعد آن 
يتم إقراره من السلطات المختصة بذلك . وقد أجازت اتفاقية فيينا لقانون 
العاهدات كلا النوعين من التوقيع ( المادة 10 ) وفي هذه الحالة لا يكون 


الفرشيع. فاقيا ٠‏ بل يحتاج إلى توقيع نهائي بعد أن يتم التشاور مع تلك 
السلطات . 


كما ان التوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزماً للدولة بالتوقيع النهائي 
على مشروع المعاهدة . ومن ثم يحق للدول المعنية الامتناع عن التوقيع النهائي 
. إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق يقضى بخلاف ذلك 00 . 

إن التوقيع بالاحرف الأولى لا ينتج آثاره إلا إذا أعقبه التوقيع على 


المفاهدة بالاسم كاملا او اتفق الأظراف على انكو له أ التوقيم ٠‏ هذا 
ما نصت عليه المادة 12 1 2 من اتفافية فيينا لقانون المعاهدات 


ومع ذلك فإن التوقيع على الاتفاقات ذات الشكل المبسط . والتي 
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ذكرتاها ساينا .يل اكمامية محة تأكارها' النانونية كيةا النوع عن 
الاتفاقات يسلتزم فقط حدوث مفاوضة وإجراء التوقيع ) . 


2 تبادل وثائق المعاهدة 

أما إرتضاء الالتزام بمعاهدة بتبادل الوثائق الخاصة بها . فقد بينت 
المادة 13 من اثفاقية فيينا ذلك حيث نصت على أنه : 

«تعبر الدولة عن إرتضائها الالتزام بمعاهدة بتبادل الوثائق الخاصة بها 
فى الحالات الآتية : 


أ. إذا نصت هذه الوثائق على أن تبادلها ينتج هذا الأثر : 
ب . إذا ثبت أن هذه الدول قد اتفقت على أن تبادل هذه الوثائق يكون 
له هذا الأثر». 


ويتبع هذا الأسلوب في التعبير عن الالتزام بالمعاهدة في المعاهدات 
المبسطة التي تتم عن طريق تبادل الخطابات أو المذكرات . 


3.لانضمام إلى المعاهدة 


وإرتضاء الالتزام بمعاهدة يتم بالإنضمام إليها . فطالما ان طبيعة 
المعاهدات المتعددة الأطراف تسمح في الغالب بالانضمام إليها لتضمنها 
نصوص تسمح بذلك ؛ فإن اتفاقية فيينا تكون قد حددت طريقا آخر للتعبير 
عن ارتضاء الدولة النهائي بهذه المعاهدات . ونصت على ذلك المادة 15 من 
اتفاقية فيينا . ومن أمثلة الإنضمام . صدور القانون رقم 4 لسنة 1975 
الخاص بإنضمام الجماهيرية العربية الليبية إلى اتفاق الهيئة الدولية 
للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية واتفاق التشغيل الخاص 
بها . وكذلك صدور قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 19 / 5 / 1975 
بالموافقة على إنضمام الجماهيرية العربية الليبية إلى الاتفاقية الدولية لمنع 
جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها . 
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كاكنا التصدية 

ويقصد بالتصديق 00 مخ 121 على المعاهدة ذلك الإجراء الذي 
تقبل به الدول الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة وفقاً للاجراءات 
الدستورية في كل دولة كن هده الدول ومن هنا فقيل بآن التصديق يعد إجراءً 
وطنياً يعدا ٠‏ إذ يتم وما للقانون الوطني في كل دولة طرف في المعاهدة2). 


وإذا كان من المتصور عدم إشتراط التصديق بالنسبة للمعاهدات ذات 
الفكن: المنسظ. الى ذكرناها: سايتا اله أن التصديج آميرا تروويا بالنسية 
للمعاهدات بالعنى الدقيى إلى الفاهدات. القن تكن مجديع. اللراحل الشكلية 
لعقدها . وقد نصت على ذلك المادة 14 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
الخاصة بإرتضاء الالكرام بعاهدة بالتصديق أو القيول أو الواحقة يخرلياء 


«1- تعبر الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بالتصديق عليها وذلك 
في الحالات التالية :(آ- إذا نصت المعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة 
التعبير عن الإرتضاء. 


(1) ويذكر اللورد ماكنير في كتابه « قانون المعاهدات» إن كلمة تصديق تستعمل في عدة معان 

1 . الإجراء الذي تقوم به الحهة المختصة في الدولة سواء كلنت الملك أو الرئيس أو المجلس 
الاتحادي والتي تعنى موافقة الدولة على أن ترتبط بالمعاهدة ... وهذا ما يعرف احياناً 
بالتصديق في المعنى الدستوري . 7 

2. الاجراء الدولي الذي تنفن به المعاهدة , أي تبادل أو إيداع وثائق التصديق رسميا . 

3. الوثيقة التي تعبر بها الدولة عن رغبتها في الارتباط بالمعاهدة . 

4 . الاستعمال الشعبي غير الدقيق والذي يعني موافقة السلطة التشريعية أو الجهة التي تلزم 
موافقتها على المعاهدة . 

أنظر بحث الاستاذ طاهر شلش . التصديق على المعاهدات . المجلة المصرية للقانون الدولى . 
الجلن العشروة المنة 1964 :هن 1 انظ ا 

. 129 .ص 1961 ؤوع71 تإاذواع حندتآ 021010 ؛ وعناوع1' 01 ته[ عط]' . ماع81 10مآ 

وقد نصت المادة 2 / ب من اتفاقية فيينا لقانون المعاهادت لسنة 1969 بأن التصديق يعني " 
الاجراء الدولي المسمى كذلك . والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها 
الالتزام بالمعاهدة . ْ 

(2)2 د. محمد طلعت الغنيمي و محمد السعيد الدقاق. مرجع مشار إليه. ص 184 . 
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ب- إذا ثبت بطريقة آأخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد آتفقت على 


ج-إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط 

د- إذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق 
اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة . 

2. تعبر الدولة عن إرتضائها بمعاهدة عن طريق القبول أو الموافقة ضي 

والحكمة من التصديق هو إعطاء الفرصة الكافية للدولة: قبل الالتزام 
نياكيا باتعا هدك التمكير كينا تصمقة هذه الماهدع من حقوق و الكز اماك بخافه 
إذا كان موضوعها يمس المصالح العليا للدولة؛ فليس من المصلحة أن تتسرع 
الدول في هذه الحالة في قبولها والارتباط بها قبل دراستها جيداء وكذلك 
إفساح المجال للسلطة التشريعية لإبداء رأيها في المعاهدة. وخاصة في الأنظمة 
الديمقراطية التي تنص الدساتير فيها على موافقة السلطة التشريعية على 
كل المعاهداتء أو على الهامة منها. قبل تصديق رئيس الدولة . 

النظام القانوني للتصديق: 


التصديق نظام قانوني يحكمه القانون الداخلي لكل دولة. حيث يعين 
كيفية التصديق على المعاهدة والجهة المختصة به. 

1- شكل التصديق: 

إجراء التصديق لا يخضع لشكل معين . فقد يتم عادة في صورة تبادل 
خطابات بين الدول الموقعة على المعاهدة تعرف باسم خطابات التصديق 
056 ؤ125ءغ]]ء.آ إذا كانت المعاهدة ثنائية . أما التصديق على 
المعاهدات الجماعية فيتم عادة بإيداع وثائق التصديق لدى الدولة التي تقرر 
ان تودع لديها هذه الوثائق بنص في المعاهدة أو لدى الامانة العامة للمنظمة 
الدولية التي تم تحديدها بنص في المعاهدة لتودع لديها ٠‏ وقد نصت المادة 
6 من اتفاقية فييتا ثقانون المماهدات على الأحكام الخاصة يتبادل او إيداع 
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2- ميدأ حرية التصديق 

التصديق إجراء حرء وللدولة مطلق الحرية في التصديق او عدم 
التصديق النتائج التالية : 

أولاً. عدم تحديد موعد التصديق 

إذا لم تنص المعاهدة صراحة غلى موعد معين للتصديق »2 فإن الدولة 
الموقعة لها مطلق الحرية في إختيار الوقت المناسب للتصديق مهما طال 
الوقت بين التوقيع والتصديقء ومن الأمثلة على ذلك عدم تصديق جمهورية 
مصر العربية على الاتفاقية الموقعة سنة 1953م بشأن الحقوق السياسية 
للمرأة إلا في 6/17 /1981م. ونفس الأمر بالنسبة لتصديقها على 
اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية للانسان: واتفاقية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للانسان الموقعتين سنة 1966م حيث لم توافق عليها إلا في 
0 10 /201981. 

خافيا . التصديق الملشروظ 

طالما أن التصديق هو سلطة تقديرية للدولة فيمكن لها تعليق التصديق 
أو تبادل وثائق التصديق على المعاهدة بتحقيق شرط معين ؛ ومن الامثلة 
على ذلك تعليق فرنسا تصديقها على معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع 
ليبيا الموقعة في 1955/8/10م حيث علقت تبادل وثائق التصديق على هذه 
المعاهدة بتعيين الحدود الجزائرية. الليبية. وهو ما تم الاتفاق عليه بينهماء 
حيث تم تعيين الحدود في 16 / 2 / 1956م: ثم صدقت فرنسا على 
المعاهدة. 


كاكنا :رفض التصديق 
فرقب ,على الدولة آأية ممكولية ذولية شن جالة ركضييا الضسق 
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على معاهدة سبق لها أن وقفتهاء .وإذا كان وفطن التصديق يعد عملا .غير 
ودي ٠‏ وقد يترتب عليه آثار سياسية سيئة . ولكنه مشروع وجائز » وبسبب 
الأخن بمبدأ الفصل بين السلطات. وخضوع إبرام المعاهدات لموافقة السلطتين 
التنفيذية والتشريعية . فقد تختلف السلطتين حول المعاهدة . الأمر الذي 
يحول دون إتمام التصديق نتيجة لاختالاف وجهتي نظرها في هذا الصدد 2 
ومن الامثلة المشهورة غلى ذلك رقضص مجلس الشيوخ الامريكي في 19 / 3 / 
150319 التصديق غلى معاهدة فرساي التي تضمنت عهد عصبية الأمم بترا 
للخلاف يين المجلس والرئيس الامريكي ولسن . مما أدى إلى عدم إنضمام 
الولايات المتحدة الامريكية إلى عصية الأمم . 

3.الساطة المختصة بالتصديق 

إن تحديد السلطة المختصة بالتصديق يختلف من دولة إلى أخرى حسب 
النظام السياسي ووفقا لما يحدده الدستور فقد يعطي هذا الحق إلى السلطة 
التشريعية أو التنفزية او كليهما . 

أ.إعطاء حق التصديق الى السلطة التنفيذية 

وهذا الاسلوب كان متبعاً ضي ظل الانظمة الملكية المطلقة والدكتاتورية, 
2م.». وعرفته كذلك إيطاليا في ظل الحكم الفاشي من علم 1922م 
1543 واناقيا ف هيك الحكم القازي مق 1935 ب 1945 +.واليايان كذ 
دوو الدشقور السنة 1889 بحتي كشعور لنة 1946 , 

وفي كل هذه الانظمة يصعدق رسن الدولة وحده على المعاهدات الدولية 
٠‏ ويعتبر هذا الاسلوب أسلنا استثنائياً فرضته ظروف تلريخية معينة ٠‏ وهو 
الآن نادر الأخن به . 

ب . إعطاء حق التصديق للسلطة التشريعية 

اك و ا ا ا 
الول عاد . يمنح اليتون إلى السلطة التشريعية سانا انيبم من 
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صلاحيات السلطة التنفيذية. ومن أمثلته التصديق على المعاهدات في 
الجماهيرية الليبية. حيث أعطى هذا الأختصاص إلى المؤّتمرات الشعبية 
الأساسية . وذلك بموجب القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن تنظيم المؤتمرات 
الشعبية . فقد جاء في المادة الرابعة منه أن«المؤتمرات الشعبية الأساسية 
هي الاداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد ... ولها بصفة خاصة إتخاذ 
القرارات التالية :3- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى والدول الأخرى» (" , 
وكذلك الاتحاد السوفيتي في ظل دستور سنة 1923م »؛ ولكن ظيقا للمادة 49 
من دستور سنة 1936م والمادة 121 من دستور سنة 1977م أصبح التصديق 
من اختصاص هيئة رئاسة السوفيت الأعلى التي ينتخبها مجلس السوفيت 
الأعلى من بين أعضائه . 

ج. إعطاء حق التصديق لكلا السلطتين 

ويعتير هذا الاسلوب هو الأكثر إنتشاراً في العالم » حيث تأخذ به أغلب 
الدول . حيث تتقاسم السلطتين التشريعية والتنفيذية مهمة التصديق إلا أن 
مدى التوازن بين صلاحيات السلطتين بشأن التصديق . يختلف من دولة 
لأخرى ركفا لما يحدده دستور كل دولة . 


إن معظم دول العالم تأخذ بهذا الاسلوب , وقد أخن به دستور جمهورية 

مصر العربية الصادر 1971 إذ قرر في المادة 151 أن«رئيس الجمهورية 
يرد العاهداث وييلكها مجلين الشعب ستفيعة يما يناست مخ البيان وتكون 
لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للاوضاع المقررة 
. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات 
التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة ٠‏ أو التي تتعلق بحقوق السيادة , 
أو التى تحمل خزينة البولة شيقاً عن التفقات غير الواردة في الموازثة تسب 
موافقة مجلس الشعب عليها». 


(1) الجريدة الرسمية . العدد 4 السنة 32 الجماهيرية 1993 ص 81 . 
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التصديق الناقص 

قد يشترط دستور الدولة للتصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على 
السلظة التقرينية: لأخة دو افقوياء فاق .فد ره هذه الواققة انكن لوكين 
الدولة التصديق عليهاء ولكن قد يعمد رئيس الدولة إلى التصديق على 
اكناهدة, دون الرجيم ننيقا إلى السلطة التغريدية, .مهالنا يذلك. دسكور 
دولته. فما هي القيمة القانونية لمثل هذا التصديق الذي أصطلح الفقه على 
فبنيقه بالتصديق. التاقمىة 

لقد أختلفت الآراء حول صحة المعاهدة التي لم يتم التصديق عليها 
حسب ما يستوجبه دستور تلك الدولة وكما يلي: 

1- الرأي الأول يذهب إلى الاعتراف بصحة التصديق الذي لم تراع 
فيه الاجراءات الوستورية مترين ذلك الا يحول كون اعفان الجاههة سسحيدة 
مذلك. حرضيا علن: استقرار :الدلاقابف الدوليف .والكيلولة حون تيكل يعدن 
الدول في الشئون الداخلية للدول الأخرى بحجة مراقبة صحة إبرام المعاهدات 
ومطابقتها للاجراءات المنصوص عليها في الدستور (' 

وخ فؤلاء الفقياء لابائد "وهو مخ «دهاة نطرية ازدواج القانون + وقد 
أيق نذا الاقماة الاسكاة حوره بل «متطلقا من تظرية وعدة القاثون مع علو 
القانون الدولي . لآن أي حل آخر سيؤدي إلى إخضاع القانون الدولي إلى 
القاتون الذاحلي. + 

- الرأي الثاني يذهب إلى بطلان المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح: 
وهو يستند إلى فكرة الاختصاص التي تقضي بعدم تولد أي أثر قانوني إلا من 
القمل الذق يقوم .به اللشتص باجزاقه : أي السلطة السموح لها يالك قانونا. 
وعليه فإن رئيس الدولة متى تجاوز اختصاصه تصبح تصرقاته باطلة؛ ومن 
ثم لا تنتج الآثار التي كان من شأنها انتاجها لو تمت صحيحة باتباع أحكام 
الدستور . ومن مؤيدي هذا الرأي شتروب وشارل روسو . 


3- الرأي الثالث وقد أخذت به المدرسة الوضعية الإيطالية أمثال 
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انزيلوتي وكافاليري . ويذهب إلى نفاذ المعاهدة المصدفة بشكل غير صحيح 
وذلك بالاستناد إلى فكرة مستولية الدولة من الناحية الدولية ٠‏ فالدولة التي 
خالف رئيسها أحكام التصديق المقررة في دستور دولته تصبح مسئولة عن 
أعمال رئيسها مسئولية دولية ؛ فالتصديق الناقص عمل غير مشروع وبالتالي 
فإن الدولة لا تستطيع الإدعاء ببطلان المعاهدة بدعوى أن التصديق الذي 
أجراه رئيسها غير مشروع . وخير تعويض يمكن أن يترتب على مسئولية 
الدولة عن أعمال رئيسها هو إبقاء المعاهدة نافنة منتجة لآثارها © . 

4- الرأي الرابع ويميز بين المخالفات الجوهرية للقواعد الدستورية, 
فينتج عنها عدم الاعتداد بالمعاهدة بخلاف المخالفات الثانوية فإنها لا تؤثر على 
صحة المعاهدة. وقد أخذت بهذا الرأي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 0 


وعلى ذلك فقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م في 
المادة 46 منها بالقول : 
بمعاهدة قد كم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاصض بابرا 
المعاهدات كسبب لابطال رضاها إلا إذا كان إخلالاً وافقهيا بقاعدة ذات 
أهمية جوهرية من قواعد القانون الداخلى . 

2- يعتبر الإخلال واضحاً إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف 
في هذا الشأن وقكق السلوك العادي وبحسن ئية». 

ويندر الدفع ببطلان المعاهدة بدعوى التصديق عليها من جانب أحد 
أطرافها دون إتباع الاجراءات الدستورية » فعلى صعيد القضاء الدولي فقد 
حرى الدفع ببطلان المعاهدة بسيب تصديقها تصديقاً ثاقضا في حاللات 
نادرة للغاية كقرار التحكيم الذي اصدره الرئيس الامريكى كليفلائد فى سنة 
8ه بعدم صحة معاهدة الحدود المعقودة بين كوستاريكا ونيكاراغوا في سنة 
38م وذلك لعدم مراعاة التصديق عليها لنصوص دستور نيكاراغوا(©. 
(1) د . محمد طلعت الغنيمي و د محمد السعيد الدقاق . مرجع مشار إليه. ص 190 . 
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إنما يلاحظ انه إذا كانت المعاهدة التي أنفردت السلطة التنفيذية 
بإدرامها"دون الريجع إلى الصلطة التشرينية وفى جا يض ييه حسقون الدؤلة: 
وكاقيس نكم االناهدة قد الأنمك وقدت كلذ نم جاني كل من طلرقييا دون 
أن تعترض عليها تلك الهيئة عند بدء تنفبذها أو يقوم بشأآن شرعيتها نزاع 
بين السلطاف التخسية تلطرفين المشاقدية: فإنه. لذ يحزق يعد ذلك لدف 
نتيا وتهدوضيا ١31‏ كان فادها كن اكير وكا ما مما فاه اانه 
قن قم إقرايكا كينا من بحانت السنلطانت السيانبية 107 


رابعاً . تسجيل المعاهدة 

لقد أعتبر ميثاق الأمم المتحدة المعاهدة غير المسجلة صحيحة يحد 
ذاتها بين الأطراف مع عدم امكانية التمسك بها أمام هيئات المنظمة الدولية 
لأي سبب كان ؛ فقد جاء في المادة 2 من الميثاق على أن : 


10 . كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم 
القعدة يعد العمل عيذا المكاق بحب ان سكل فى أعانة البيقة .ران فقوم 
بنشره بأسرع ما يمكن . 


2 ليس لأى طرف كن معاهدة او انقاق دول لم سحل وفما للتفرة 
الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع 
من فروع الأمم المتحدة». 

وقد تناولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات موضوع تسجيل ونشر 
المعاهدات في المادة 80 منها حيث نصت على أنه: 


(1) ومن السوابق الدولية التي تؤيد ذلك سابقة اتفاقية البريد بين بريطانيا و اورغواى غفي 
8 / 11/ 1853 ابرمت اتفاقية بريدية بين بريطانيا و ارورغواى . ثم حدث بعد ذلك 
أن أصدرت حكومة ارورغواى في سنة 1873 مرسوماً يقضي بعدم تقيدها بالاتفاقية 
الذكورة على أساس انه لم يتم إقرارها بواسطة السلطة التشريعية المختصة . ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت هذا المسلك وقررت ان الاتفاقية التى تنفذ عدة سنوات 
5 123117 :101 دده 0ع1ء3 تتععطا مقط حاعنط 117 لا يجوز التحلل منها حو انه لم يراع في 
إبرامها الاشتراطات الدستورية ؛ المصدر . د . علي صادق أبو هيف . مرجع مشار إليه . 
ص 549 . 
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1 . تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ إلى الأمانة العامة للأمم 
المتحدة التسعيليا أو شدها وكيا وفنا لكل حانة وتقرها + 

2. تعيين جهة الإيداع يخول لها سلطة القيام بالأعمال المنصوص عليها 
في الفقرة السابقة». 

إن منظمة الأمم المتحدة تقوم بنشر مثل هذه المعاهدات بشكل دوري في 
مجموعات تسمى بسلسلة الأمم المتحدة للمعاهدات . كما نصت مواثيق عدة 
منظمات أخرى إلى جانب الأمم المتحدة على تسجيل المعاهدات التي يعقدها 
أعضاؤها . فالمادة 17 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص « على أن تودع 
الدول الأعضاء في الجامعة في الامانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات 
والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو 
غيرها « غير ان ميثاق الجامعة لم ينص على التزام الامانة العامة بنشر 
المعاهدات كما أنه لم يبين جزاء عدم الإيداع . 


المطلب الثالث 


التحفظ على المعاهدات 


عرقت اكادة #/زاارد من انقاقية كينا" تشافين 'اللفاهد احا الكل 
بأنه :«إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر 
عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها إلى 
معاهدة ما . وتهدف به إستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في 
اكماهدة من حيك سرياتها عن هذه الفولة: 


ويتضح من التعريف الذي أوردته المادة أعلاه. بأن التحفظ هو ذلك 
الأهلون اذى قتسف هن ورراته الادولة إن ايديل 1ل إمتيعاك:الجكام اجميدة ة 
اكعاهدة »ومع ثم هان آي إعلان لا يسعى إلى هذا التفديل أو ذلك الإستبعاذ 
بعك الحكان الماهدة لا ركرن تحفهاا. حدن ,ولو ااضت الذولة الصنادر عنها 
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الاغالاق انها قدي تعض 0 


ولذلك فالتحفظ هو إجراء رسمي يصدر عن إحدى الدول آثناء التوقيع 
على المعاهدة أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها أو قبولها . تعلن فيه 
رغبتها في إستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة . 

والتحفظ بالمعنى السابق يختلف في الأساس عن ارتضاء الالتزام بجزء 
فقط من المعاهدة . وكذلك يختلف عن الخيار بين نصوص مختلفة من المعاهدة 
وقد نصت على ارتضاء الالتزام بجزء من المعاهدة والخيار بين نصوص مختلفة 
من المعاهدة . المادة 17 من اتفاقية فيينا حيث نصت على أنه : 

«1 . يدون الإخلال بالمواد من 19 الى 23 . لا يكون ارتضاء الدولة 
الالتزام بجزء من معاهنة تافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو اتفقت على 
ذلك بقية الدول المتعاقدة . 


2 2 لايكون ارتضاء الدولة الالتزام بمعاهدة تستمح بالخيار بين نصوص 
مختلفة نافذا الا إذا تبين بوضوح إلى أي النصوص أنصرف رضاها». 

وقد جاء بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 
8 :مه رفض المحكمة فكرة منع الدول الموقعة أو المنضمة إلى اتفاقية 
متعددة الأطراف من حق إبداء أي تحفظ بشأنها الا إذا كانت الاتفاقية ذاتها 
تحظر ذلك ؛ وأجازت التحفظ بصورة عامة إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض 
مع أهداف الاتفاقية وموضوعها ©) . 

وقد أخذت اتفافية ذيينا لقانون المعاهدات بذلك حيث نصت المادة 
19 علئ أنه :««ديجوز للدولة أن تبدي نمطا على المعاهدة عند توفقيعها أو 
التصديق عليها أو قيولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام إليها. باستششاء 
الحالات الآتية: 

1 ]وا كان افطل محظور ا كن الساهدة.. 


(2)1 د.عبد الغني محمود . التحفظ على المعاهدات الدولية . دار الإتحاد العربي للطباعة . 
لعيمن ا 
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ب . إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك 
التحفظ . 


ج . في الحالات التي لا تشملها الفقرات 1 و ب إذا كان التحفظ 
مخالنا لموضوع المعاهدة والغرض منها». 
ضون |التحتهنات 


قد يكون التحفظ في صورة إعفاء من تطبيق بعض نصوص المعاهدة 
؛ مثل ذلك التحفظات التي أبدتها بعض الدول على ميثاق جنيف لمنع الحرب 
ننه 1928 كن اسشقطت :كرتي اتقنميا دق شن الحرن دظاها هن النفى 
٠‏ والتحفظ الذي أبدته المملكة العربية السعودية على المعاهدة الثقافية لدول 
الجامعة العربية سنة 1945 وقد جاء فيه:«إن حكومة العربية السعودية توافق 
على ما جاء في هذه المعاهدة إلا ما تراه يتعارض منها مع الشريعة الاسلامية 
أو لا يتفق مع ظروفها وأنظمتها المحلية». 
وقد يكون التحفظ في صورة إستبدال نصوص بأخرى ؛ مثل ذلك ان 
كلا من تركيا وايران عند التوقيع على اتفاقية جنيف المتعلقة بمرضى وجرحى 
كذلك قد يكون التحفظ عبارة عن إضافة نص فى حالة سكوت 
الماهدة فدسكون متظمة الصبكة الغالية لأ «متحمى. ثهبا مقاق: الاشيهاتب 
منها . ولذلك تحفظت الولايات المتحدة الامريكية عند انضمامها إلى المنظمة 
بحقها في أن تنسحب من المنظمة باخطار مسبق لمدة عام دون أن يخل ذلك 
بما قد يكون على الولايات المتحدة من التزامات مالية تجاه المنظمة . 
ويتم إبداء التحفظ بإحدى الطرق التالية : 
[ . قد تبدى الدولة التحفظ عند توقيعها على المعاهدة ويثبت التحفظ 
في محضر التوقيع أو في بروتوكول خاص . 
2. قد تبدى الدولة التحفظ عند التصديق على المعاهدة ويثبت التحفظ 
في وثيقة تبادل التصديقات أو مع وثيقة إيداع التصديق . 


14 


3 . قد تبدى الدولة التحفظ عند إنضمامها إلى معاهدة مفتوحة مع 
هو جيا الك 3 | في وثيقة الإد 53 ام 5 

التحفظ على المعاهدات الثنائية 

إن التحفظ على المعاهدات الثنائية لا يثير أية صعوبات . لأن التحفظ 
لا يشكل الا عرض جديد موجه للطرف الآخر بتعديل بعض أحكام المعاهدة, 
وهيذا كو :مين هذا العوش مرقطظا ممداققة الطرف الآأشور كاذا رافق 
على التحفظ فهذا يعني قيام المعاهدة في صورة جديدة معدلة وفقا لما 
اهو اه .2 الد 32 1 5 

أما إذا رفض الطرف الآخر التحفظ . فإن ذلك يعني إنتهاء مشروع 
المعاهدة لعدم حصول الاتفاق بين الطرفين غلى مضصمون المعاهدة ٠‏ بعل حصول 
التحفظل . 

التحفظ على المعاهدات متعددة اللأطراف 

أما بالنسبة للتحفظ الذي تبديه دولة على معاهدة جماعية عند 
توقيعها أو تصديقها أو إنضمامها . فإن قبول التحفظ يكون في حدود الأحكام 
السابقة التي وردت في المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . 

وقد نصت المادة 20 من الاتفاقية على الأحكام الخاصة بقبول التحفظات 
والاعترض عليها فجاء فيها ما يلي : 

1 9و يحتاج التحفظ الدي تجيزه المعاهدة صراحة إلى أي قيول لاحق 
من قبل الدول المتعاقدة الأخرى ؛ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك . 

2. إذا تبين من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن موضوع المعاهدة 
أساسي لإرتضاء كل منها الالتزام بالمعاهدة, فإن أي تحفظ يحتاج لقيول 
جميع الأطراف . 

3. إذا كانت المعاهدة أداة منشئة لمنظمة دولية . يتطلب التحفظ قبول 
الفرع المختص في هذه المنظمة ؛ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك . 
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4. في الحالات التى لا تخضع لحكم الفقرات السابقة وما لم تنص 
المعاهدة على خلاف ذلكء؛ يراعى : 

عاق قبول دولة متعاقدة لتحفظ صادر من دولة متعاقدة أخرى يجعل 
الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة في مواجهة الدولة الأولى عنما تصبح 
المعاهدة نافذة بين الدولتين . 

ب . إن اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ لا يحول دون نفاذ 
المعاهدة بين الدولتين: المعترضة والمتحفظة:؛ ما لم تبد الدولة المعترضة بصفة 
قاطعة نية معايرة . 


ج . إن التصرف الذي يصدر عن فولة مهيز عن ارتضائها الالتزام 
بمعاهدة والمتضمن ذ فى الوقت نفسه تحفظاً على المعاهدة يصبح قافةا بمجرد 
أن تقبل التحفظ دولة متعاقدة أخرى على الأقل : 


5 . لأغراض |الفقرتين 2 و 4 وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك 
يعتبر التحفظ مقبولاً من قبل دولة معينة إذا لم تبد إفخراضا عليه خلال أثني 
عشر شهراً من تاريخ إبلاغها به وحتى تاريخ تعبيرها عن ارتضاتها الالتزام 
بالمعاهدة . أيهما أيبعد». 

مما تقدم يظهر بأن الآثار القانونية للتحفظ على المعاهدات المتعددة 
الأطراف من شأنه تعديل العلاقة ما بين الدولة المتحفظة والدولة التي قبلت 
التحفظ من الدول الأطراف في المعاهدة , وبالكيفية التي وردت في التحفظ, 
ولكن هذا لا يؤثر على طبيعة العلاقة ما بين الدولة المتحفظة وأطراف 
المعاهدة ل الذين لم يقبلوا التحفظ . إذ أن العلاقات بينهم تبقى قائمة 
وفقاً للأحكام الأصلية للمعاهدة موضوع التحفظ ؛ وإذا حصل ودخل الطرف 
الذي رفض التحفظ في علاقة تعاقدية مع الدولة المتحفظة على الرغم من 
التحفظ. ففي هذه الحالة لا تنطبق النصوص موضوع التحفظ على العلاقة 
ما بين الدولة المتحفظة والدولة التي رفضت هذا التحفظ. 

سحب التحفظ 


يصدر التحفظ عن الدولة التي أبدته عن ارادتها » فهو عمل إرادي 
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٠‏ ولذلك يحق للدولة ان تسحب هذا التحفظ متى تشاء (!) . وسحب التحفظ 
يترتب عليه تطبيق نصوص العاهدة بالنسبة لجميع الأطراف وعلى قدم 
المساواة . وقد نصت على ذلك معاهدة فيينا لقانون المعاهدات فى المادة 22 
التى تعرضت لسحب التحفظات والاعتراض عليها حيث جاء فيها : 

«1 . ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك . فإنه يجوز سحب التحفظ 
التحفظ . 

2. ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك . يجوز سحب الاعتراض على 

3 ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك » أو يتفق على حكم آخر : 

أ. فإن سحب التحفظ لا ينتج أثره بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى الا 
عندينا تلقن الذولة إباذها يذتك.. 


ب . كذلك فإن سحب الاعتراض على التحفظ لا ينتج أثره الا عندما 
لقي اليونة لتتمفطة إبلوهًا يذلك»: 


00 «وقويتع ببسي الفط إعمالا لالتزام كا هدم الدولة على عاتتها ,ومن شيل ذلك سحي 
مصر كافة تحفظاتها بشأن اسرائيل في أعقاب توقيع معاهدة السلام معها سنة 1978 
؛ في بلاغ مصري تلقاه الآمين العام للمنظمة العالمية سحبت الحكومة المصرية اعتبارا 
من 1/25 /1980م كافة التحفظات التي اعتادت على إبداتها حين التعبير عن رضاها 
النيافي الالتزام بالماهداتا الدولية والقي كان الهداف متها استبعاد اعتراف مص يدوكة 
اسرائيل أو إقامة عالاقات إتقاقية من اي ذوع معها »هنذا ولا قزال الدول الغربية الانخرى 
قد مكل هذه التعفكظات وذالف بالركم من امراهن اسراكيل عليها د راجة ى #تحمد 
يوسف سليمان . مرجع مشار إليه. ص 186 . 
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المبحث الثالث 


تنفين المحعاهدات 


تتضمن العاهدات غادة ثضاً يحدد. التاريخ الذي ييذا فيه تتفين 
اللفاهدة +.وإذ لم ضمح العاهدة مثل هذا التمن كان قاريخ البدع بالتلفية 
يكون من وقت تبادل التصديقات أو من اليوم الذي يتم فيه إيداع عدد معين 
فن وكافق التصديق + وحمل نية الانلري الأتقير كثيرا بالشدية للتحافدات 
امتفدية الاطراك هاتانة 110 7 :3مخ هيقاق الأهم ارده نحن مغلا على 
أن الميثاق سيدخل دور النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق من جانب الدول 
لحار الكبرى وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه . وبعض المعاهدات 
تشترط وجوب إيداع جميع التصديقات قبل المباشرة بالتنفيد مثل معاهدة 
علق شوال الاطلسي . 


وفقفية الماهدات كر عن مسنائل متيل نا يتملك جاغار اللعاهداك كيل 
اللشفيك بقاري البده يتافية االعاهد اله القاقية والعماعية : وقنيةها ذاكل 
الدولة 2 وتنازع المعاهدات مع التشريع الداخلي ١‏ 

أولاً . آثار المعاهدات قبل التنفين 

1ع عدم 'اكساد الخرطن من العاهدة» كتشخرضن بالدولة الالقزاء بعدة 
افساد الغرض من المعاهدة قبل دخولها دور النفاذ » وقد أشارت إلى ذلك 
المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إذ نصت : 


المعاهدة وذلك : 


أ. إذا وقعت على المعاهدة أو تبادلت الوثائق الخاصة بها بشرط 
التصديق أو القبول أو الموافقة إلى أن تبدى نيتها في أن لا تصبح طرفا في 
المعاهدة . 


جد أو إذاغييت عن ارتضياتها الالقوام بالحاهدة انتظارا سهوليا ذو 
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النفاذ وبشرط أن لا يتأخر هذا التنفيذ بدون مبرر». 


2 0 بعض شروط المعاهدة قبل دخولها دور النفاذ . ويتم ذلك 
عندما تتضمن المعاهدة بعض الشروط التي يجب تحقيقها قبل أن تصبح 
المعاهدة كاملة وقابلة للتنفين . فإذا كانت المعاهدة تنص على ضرورة التصديق 
٠‏ يجب على الدول الأطراف القيام بذلك قبل التفين . 


3 . تنفين المعاهدة بصورة مؤقتة . يمكن تنفين المعاهدة او جزء منها 
بصفة موّفته نحين وخراها دور النفاذ » إذا ما نصت المعاهدة على ذلك »2 وفي 
حالة ما إذا أتفقت ت الدول المتفاوضة على تنفيذ المعاهدة يصورة موّفته مند 
التوقيع عليها وخلال مدة معينة أو لحين التصديق عليها ٠‏ ولم يتم التصديق 
عليها بعد ذلك توقف مفعولها . وغالبا ما تتبع هذه الطريقة فى المعاهدات 
المنشئة للمنظمات الدولية . وفى هذه الحالة فالغرض من التنفين المؤّقت هو 
السماح بإقامة الأجهزة الضرورية لإدارة المنظمة الدولية . 

وقد نصت على ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فى المادة 25 فجاء 
شيا 

« 1 . تنفن المعاهدة أو جزء منها بصفة موّقته لحين دخولها دور النفاذ 
فى الحالات الأتية : 

أ . إذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك . 
ب . إذا أتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة 

2. ما لم تنص المعاهدة أو أتفقت ت: الدول المتفاوضة على حلاف ذلك 
سوف ينتهي النفاذ المؤقت للمعاهدة أو جزء منها بالنسية للدولة إذا أبلغت 
هذه الدولة الدول الآخرى التى نفذت المعاهدة فيما بينها بيصفة موؤفته عن 
نيتها في ام تصبح ظرفاً في المعاهدة». 

4 . تطبيق المعاهدات المتتابعة المتعلقة بموضوع واحد . فقد يحدث 
احيانا أخ :تشاول العاهدة موكوها هاتحته معاهدة مائقة مل تحن سفنف 
دون الأشارة إل أن نين التبين يتم على الالكر » محيت يثرن اشنا ول هن 
أي من المعاهدتين تكون واجبة التطبيق في هذا الموضوع ؛ وبالاخص إذا كان 
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الكككلة ف حرنيينا زاضها وجوهريا , وقل تمع مك ذلك كاوه قاهن اناضة 


ثانياً . تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الثنائية 

إن تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفين بالنسبة للمعاهدات الثنائية يكون 
حسب اتفاق الطرفين . ويكون أما عند التوقيع على المعاهدة أو عند تبادل 
التصديقات أو عند إيداع هذه التصديقات أو بعد مدة معينة من التوقيع على 
المعاهدة أو التصديق عليها . 

ثالثاً . تاريخ البدء بتنفين المعاهدات المتعددة الأطراف أو 
الجماعية 


بالنسبة للمعاهدات المتعددة الأطراف أو الجماعية فدخولها دور النفاذ 
. يختلف باختلاف المعاهدات . 


1 . المعاهدات ذات الطابع الشخصيء وهي التي تكون فيها شخصية 
المتعاقدين محل أعتبار . غفي هذه المعاهدات يجب قبولها من جميع الدول 
التي شاركت في المفاوضات والتي وقعت عليها لتدخل دور النفاذ » مثل 
معاهدة السوق الأوربية المشتركة ومعاهدات التحالف. 

2. المعاهدات الجماعية العامة . بالنسبة لهذه المعاهدات فعادة تدخل 
دور النفاذ عند قبولها من الدول الأطراف في المعاهدة. ولكن يختلف عدد 
الدول التي يجب أن تودع وثيقة التصديق لتدخل المعاهدة في دور النفاذ: 
ولكن في الوقت الحاضر ؛ فإن الاتجاه السائد هو أن يكون القبول من عدد 
كاف من الدول ولا ترحهد شاهدة عامة بهذا الشان ٠‏ فبلا اضافية فبينا 
لقانون المعاهدات؛. نصت في المادة 84 على أن هذه الاتفاقية تدخل دور النفاذ 
من إيداع الوثيقة الخامسة والثلاثين للتصديق أو الانضمامء بينما اتفاقية 
فيينا لخلاقة الدول في المعاهدات لسنة 1978م جعلت نفاذ هذه الاتفاقية 
من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة (المادة 49). 

كما ان هذه المعاهدات تنص عادة على أن تنفين المعاهدة يبدأ يعد 


فترة معينة من إيداع عدد معين من التصديقات . من ذلك اتفافقية فيينا التي 


0ظ1 


نصت في المادة 84 على أن تنفين هذه المعاهدة يبدأ بعد إنقضاء ثلاثين يوماً 
من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة والثلاثين للتصديق او الإنضمام ؛ واتفافية 
حديف يدان معاطة لسري النعري لدة 1929م عديف ميت في كانه :1538 
بأن تصبح نافذة بعد مضي ستة اشهر من إيداع وثيقتي تصديق على الأقل. 

أما بالنسبة للدول التي تنضم إلى المعاهدة بعد دخولها دور النفاذ: 
فإ الكافية لوق تاهذة كورا يتحر الاتصمات وإثما عد شروى ضدرة 
معينة. وقد نصت على ذلك معظم المعاهدات متعددة الأطراف . من ذلك 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م حيث نصت في المادة 2/84 
على أنه:«تنفن المعاهدة بالنسبة للدول التي أودعت وثيقة إنضمامها بعد 
إتقضناء كلاكيق دوهنا من قاريت الاتصعام» 


رابعا . التنازع بين المعاهدة والقانون الداخلي 


إن تنفيذ المعاهدات داخل الدول ؛. قد يؤدي في بعض الأحيان إلى 
حصول تنازع بين أحكام المعاهدة التي ترتبط يها الدولة وبين أحكام تشريعاتها 
الداخلية . فقد تنظم المعاهادت حالات لم يسبق للقانون الداخلي تنظيمها » 
وقد تنظم حالات سبق وأن نظمها القانون الداخليء. وفي هذه الحالة قد تتفق 
أحكام المعاهدة مع أحكام القانون الداخلي. وقد تتعارض هذه الأحكام بعضها 
مع البعض الآخرء فآأي حكم يطبق القاضي الوطني؟ ايطبق حكم المعاهدة التي 
التزمت بها دولته أم يطبق حكم القانون الوطني؟ للأجابة على هذا السؤال 
يجب الرجوع إلى دستور الدولة إن كان يوجد فيه نص دستوري يبين هذه 
المسألة من عدمه. 


قفي بخالة وبمزة خض -(اسقورى يخاب بككم اساهدة على القاتون الداخلي: 
فإن احكام المفاهدة هن الت يطيفها القاصي الوطتي فى حالة وعود الشازع ؛ 
وها ما صتصن عليه يفطن دسائين الدول .عذال الدستون الفرقبي لشكة :1958 
فى اثادة 55 نحت شين الشاهدات منت كشرها عقب على الشرافين الدانفل: 
المرشيية » وكذلاق فل اللدسقون البرلفيى نشي اخادة :60 يبلك : 

أما في حالة عدم وجود نص دستوري ؛ ففي هذه الحالة يجب أن نمييز 
بين حالتين : 
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الحالة الأولى»؛ أن يكون التشريع سابقاً على المعاهدة. ضفي هذه 
الحالة لا يجد القاضي الوطني أية صعوبة؛ إذ يطبق نصوص المعاهدة ويهمل 
القانون الداخلي. وذلك بالاستتاد إلى المبدأ الذي يحكم تنازع القوانين من 
حيث الزمان: أي مبدأ النص اللاحق يلغي النص السابق ٠‏ ويما أن المعاهدة 
من حيث القوة تعادل القانون؛ فتعتبر قانون لاحق على القانون الداخلي. 

الحالة الثانية؛ أن يكون القانون الداخلي لاحقا للمعاهدة . وضي هذه 
الحالة فإن إستبعاد أحدهما للآخر يتوقف على مدى القوة التي يتمتع بها كل 
منهما . فإذا كانت المعاهدة الدولية لها قوة أعلى من القانون الداخلي فإن 
القانون اللاحق لا يستبعد احكام المماهدة علن الرغم من تعارضها التام معه 
٠‏ بل تستمر المعاهدة في التطبيق رغم صدور قانون لاحق عليها » وإذا كانت 
المعاهدة الدولية تتمتع بذات قوة القانون العادي فإن القانون اللاحق يستبعد 
أحكام المعاهدة الدولية (0) . 


(1) د.على عبد القادر القهوجي . المعاهدات الدولية أمام القضي الجنائي . دار الجامعة 
الجديدة للنشر . الإسكندرية . 1997 . ص67 . 
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المبحث الرابع 


تفسير المعاهدات وتعديلها 


بعد أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تظهر بعض المشاكل عند تطبيقها » 
كتفسير نص او أكثر من نصوص المعاهدة أو تعديل نص أو أكثر من نصوصها 
. وهذا يحتاج إلى بحث هذه المسائل التي تثور بصدد تطبيق2 المعاهدة , 
ولذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين » نبين في المطلب الأول تفسير 
المعاهدات ,؛ أما المطلب الثاني فنخصصه لتعديل المعاهدات . 


المطلب الأول 


تفسير المعاهدات 


الفقيي هو العملية الذشنية التى. جهرن. يها القبسر ميوف تطليل 
التحوص وجاك وتنتافنا اتيس لكت ارين جا لس التظبيق على ما عرض 
على القضاء من وقائع. والأساس الذي يرتكز عليه عمل المفسر هو ألفاظ 
النص القانوني وعباراته . وحدود عمله الذهني هو الكشف عن المعنى الحقيقي 
الذي أراده واضعوا هذا النص!) . 

وصفلية الفاسير فاقيا اذاف طبيسةابوضوعية وقد إلى قراعد التماق 
بقصاد. تعديق معني التعدرمن بوتطاق قطبيقها. لفايلة الساحات المقتطورة فى 
مجال العلاقات ومواجهة الظروف والوقائع التي تعرض أثناء التطبيق العملي 
لنصوص المعاهدة الدولية؛ ومن الشائع في الوقت الحاضر أن تنص المعاهدات 
على قواعد لتفسيرها واجراءات التفسيرء وتختلف هذه القواعد والاجراءات 
بعس موصوع العاهداك السياسية: والاتكسياكية: ورتكين ذتك. على 


(1) د.علي عبد القادر القهوجي . مرجع مشار إليه .ص 90 . 
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اجراءات التفسير فيلائم الأولى الاجراءات الإدارية»؛ ويلائم الثانية الاجراءات 
القضائية أو القانونية كما في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة 
العدل الدولية عند الخلاف على تفسير المعاهدة (0) . 


الفرع الأول 
الجهة المختصة بالتفسير 


تددن الحياف اللخضسية-والقدير كن كرح الهية الحنضية بالتقبين 
دؤليية وقد تكون: العية انيه , كما كم كرن نمية كضائية عندما: زكرن 
التفسين قضافيا .وش هون إذازية عتدها نكون. النفمين إذارنا.. عذلك شن 
كوخ الحية التحسية"بالتتسير منظلية ووكية وقد تكرح حدس السيوة هذه 
المنظمة . 


[ - التفسير على الصعيد الدولي 


والتفسير على الصعيد الدولي يتم أما من قبل حكومات الدول الأعضاء 
في المعاهدة , وفي هذه الحالة يكون التفسيرء تفسير حكومي دولي؛ ويجب 
أن يتم بموافقة جميع الاطراف في المعاهدة. وقد يكون التفسير صريحا 
كأن يعقد اتفاق تفسيري يتخذ شكل الاتفاق المبسط أو تبادل المذكرات أو 
بروتوكول يلحق بالمعاهدة. وقد يكون التفسير ضمنياء وهو يحدث عندما 
يوافق الأطراف على تنفيذ المعاهدة. 
الدول الأطراف إلى اتفاق على التفسير . فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوب نزاع 
بين تلك الدول . وعندها يعرض الأمر على محاكم التحكيم أو القضاء الدولي, 
فالتفسير يعتبر مسالة قانونية» وبالتالي يدخل في اختصاص القضاء لدولي. 
وقد اكدت ذلك المادة 2/13 من عهد عصية الأمم ٠‏ حيث جعلت التفسير 
(1) د.ماجد ابراهيم علي . قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب . 1993 . ص 39 . 
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من الأمور التي تعرض على التحكيم أو على المحكمة الدائمة للعدل الدولي؛ 
وكذلك المادة 2/36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الخاصة 
بالاختصاص الالزامي للمحكمة والتي قررت أن: 

20 . للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح , 
في أي وقت . بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص تقر 
للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها 
وبين دولة تقبل الالتزام نفسه . متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلقٍ 
بالمسائل الأتية: 


أ . تفسير معاهدة من المعاهدات». 


2- التفسير على الصعيد الداخلي 


التفسير الذي يتم على الصعيد الداخلي تقوم به الأجهزة الوطنية داخل 
الدولة. وقد تقوم به السلطة التنفيذية وقد تقوم به السلطة القضائية. 

والتفسير الحكومي يكون بواسطة عمل قانوني داخلي سواء كان العمل 
في صورة قانون أو مرسوم أو قرار . عادة ما يحدث هذا التفسير بصورة 
تلقائية كما أنه قد يتم بناءً على طلب الدولة المتعاقدة » والمثال التقليدي على 
ذلك ما يحدث عادة . خاصة في فرنسا ؛. من صدور قرار من وزير الخارجية 
لتحديد الحصانة الشخصية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية للمبعوثين 
القتصلين 4 ” 

أما التفسير القضائي الداخليء: فإن معظم الدول لا تسمح لقضاتها 
الداخلي بالتعرض لتفسير المعاهدات إلا في حالات الفصل في الدعوى 
المرفوعة أمام المحاكم الداخلية والمتعلقة بمصالح الأفراد. والسبب في ذلك 
يرجع إلى احترام مبداً الفصل بين السلطات؛ وحتى لا يعتبر ذلك تدخل من 
السلطة القضائية بأعمال السلطة التنفيذية . 
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3.التفسير بواسطة المنظمات الدولية 


المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية . مثلها في ذلك مثل 
المعاهدات الدولية الأخرى . تختلف بالنسبة لها الجهة المختصة بالتفسير ,2 
فقد تأتي الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية خالية من وجود نص صريح يحدد 
تلك الجهة . وهذا هو الحال بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة . وميثاق جامعة 
الدول العربية . وكذلك مجموعة كبيرة من الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية: 
وقد تحدد الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية الجهة المختصة بالتفسير كالنص 
على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو منح هذا الاختصاص إلى أحد أجهزة 
المنظمة() . 


وفي حالة عدم وجود نص يبين الجهة المختصة بالتفسير . فإن العرف 
الدولي قد جرى على أن كل جهاز من أجهزة المنظمة الدولية يقوم بتفسير ما 
المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة على النحو الذي يراه مناسبا . 


الفرع الثاني 
فواعد التفسير 


استخلص التحكيم والقضاء الدوليين مجموعة من القواعد في تفسير 
المعاهدات ؛ دونتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المواد 31 . 32 . 33 
وتتعلق المادتان 31 . 32 بالقواعد الأصلية والمكملة التي تتبع في التفسير . 
بينما تتعلق المادة 33 بتفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة ونوضح ذلك 
كما يلي : 


(1) د.عبد الواحد محمد الفار . قواعد تفسير المعاهدات الدولية . دار النهضة العربية . 
0 .ص 25 . 
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أولاً . المبادىء المتبعاة في تفسير المعاهدات الدولية 

نصت المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهادت على المبادىء الأصلية 
التي يجب إتباعها عند تفسير المعاهدات وهي :. 

1 . تفسير المعاهدة وفقاً لمبدأً حسن النية 

يعتبير مبدأ حسن النية من المبادىء الأساسية في تفسير المعاهدات 
٠‏ والذي يقضي بالبحث عن الأمور التي ارادت الأطراف قولها حقيقة ؛ في 
حدود المعتى العادي لالفاظك اللعاهدة وعلى ضوء موضوغها والقركن منهاء 
ولقد أكد معهد القانون الدولي ذلك في القرار الذي اتخذه في دورة إنعقاده 
فيزن 1956م من السكسين لساهدة يحب ا نوكين يميهب هين النبة: 
كما أن القضاء الدولي قد أكد هذا المبدأء من ذلك حكم المحكمة الدائمة 
للعدل الدوئي الصادر في 1926/5/25م في قضية المصالح الالمانية فضي 
سوايزيا الغليا . البزلونية + 

2. تفسير المعاهدة طبقاً للمعنى العادي لالفاظها 

تقلير هخ القواعات. الت فكور عند تطبيق: المماشدة ييا كتلوق 
تراك المعافية فى :دير مني الالشافل:والعيظ امات الح متشينيا 
المعاهدة وتوضيح معنى الالفاظ . فإن اتفاقية فيينا تقضي بأن تكون طبقاً 
للمعنى العادي ٠‏ وهذا ان التضن إذا كان واضحاً ومعناه معروفاً طيجب الوقوف 
عند هذا المعنى دون محاولة التوسع في التفسير عن طريق إعطاء الالفاظ 
معاني أخرى غير المعتاد عليهاء إلا إذا ثبت اتجاه نية الأطراف إلى ذلك 
٠»‏ ولقد أكد القضاء الدولي ذلكء في العديد من أحكامه. من ذلك الرأي 
الاستقاريى الذي اضدرته محكمة العدل الدولية .في 1950 يشان اختصاض 
الجمعية العامة بقبول الدول في عضوية الأمم المتحدة من أنه:«الواجب الأول 
لأي محكمة يطلب اليها تفسير وتطبيق نصوص معاهدة ما هو أن تحاول أن 
تعطي تلك النصوص معناها الطبيعي والمعتاد» (). 
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3. تفسيرالمعاهدة في الأطار الخاص بها 

وهذا يعني أن لا تفسر نصوص المعاهدة كل نص على حده » وكأنه 
سكول هن يال اللصوص الكخرى + والما بحب ان ككل التضودن رضنا 
البعض الآخر . وقد أكدت المحاكم الدولية هذا المبدأ في العديد من أحكامها 
و من ذلك الرأآي الاستشاري الذي قالت به المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 
2 بشأن اختصاص منظمة العمل الدولية بتنظيم العمل في الزراعة حيث 
جاء فيه:«إن المعاهدة يجب أن تقرأ ككل» بمعنى أنه ينبغي عدم الاعتداد بما 
جاء في النص بمعزل عن مجموع السياق حتى لا يؤدي تفسيره إلى مدلولات 
مختلفة (0. 

وتقفل الأطان العافى بالعاسوة كذلقف على 'الدبباجة وا من كيد 
عادة الأسباب التي أدت الى عقد المعاهدة والاهداف التي تنشد تنشدها الأطراف 
المتعاقدة والمبادىء التي يلتزم الأطراف بمراعاتها , وتعتبر الديباجة كما 
ذكرنا سايق تحن لا يشهرا من العاهدة : وملى القسس أن ماهد نكت الاسار 
ما ورد في الديباجة من أهداف ومبادىء عند التفسير . 

ثانياً . الوسائل المكملة في التفسير 

18 لم يسكطم العببي العا ينما ناكل التقيكين أن يقس التمن 
أثراف تفسيره +.يتكيه ان يلجا إلى ويتاكل كمياية القرى اميه غلى بير 
النصن .من ذلك الأعمال الفعضيرية والظروف اخلاسة لإنرام المعاهدة + 

ون ضيه على ذتك: اكادة 32 فخ اتفاقية فيا تقانون: الماهدات 
بالقول:(يجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة في التفسير بما في ذلك الأعمال 
التحضيرية للمعاهدة والظروف الملابسة لعقدها وذلك لتأكيد المعنى الناتج 
عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد المعنى إذا أدى التفسير وفقاً للمادة 31 الى: 


ب . أو أدى إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة) . 


(1) 2 د.عبد الواحد الفار. مرجع مشار إليه .ص 84 . 


168 


والواقع ان الأعمال التحضيرية تفيد في تفسير المعاهدة . وذلك كون 
هذه الأعمال مقدمة طبيعية تسبق تحرير المعاهدة فهي تبين كيف تم أختيار 
النصوص وصياغتها بما يتفق ومصالح وأهداف جميع الأطراف . 

وقد أكد القضاء الدولى الصفة الأحتياطية للأعمال التحضيرية كوسيلة 
ينك اللجون إليها 'لتخببير العاهدة إذا ما تمدن تفسيرها وفقاً للمبادىء التي 
ذكرناها مبايقا .جات ذلك فى الراى الاستشاري لحكمة العدل الدولية 
المتعلق باختصاص الجمعية العامة في قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, 
حيية تنيت اللحكية إن أنيا اله كرى زاهيا للذلشعات إلى" الأهمال التحضيرنة 
للميكاق الككسين تسيوضةه. .ترا لوضوح المادة الرابعة المتعلقة بشروط القبول 
في عضوية الأمم المتحدة (") . 


كالثا . تغسير ال معاهدات المحررة يأكثر من لغة 

تحرر المعاهدات في الوقت الحاضر بأكثر من لغة . وقد تتفق الأطراف 
على اعتبار إحدى نسخ المعاهدة المحررة بلغة معينة هي النسخة الأصلية أو 
المعتمدة. وفي هذه الحالة يكم تفسير المعاهدة طيقاً لهده النسخة المعتمدة. 


ولكن الذي يحدث فعلاً ان المعاهدة تحرر بعدة لغات وتعتبر كل النسخ 
المحررة بلغات مختلفة لها قوة رسمية؛ وبالتالي تتمتع بنفس القيمة القانونية: 
فمثلاً ميثاق الأمم المتحدة حرر بخمس لغات, الانجليزية: الفرنسية:؛ الروسبة: 
الصسنية؛ والاسبانية. وقد ذكرت المادة 111 من الميثاق بأن هذه اللغات هي 
لغات الميثاق الرسمية على وجه السواء . 

وفي حالة حدوث أي خلاف بشأن تفسير أي نص من نصوص هكذا 
معاهدات . فإن التفسير ص هذه الحالة ©) يتم على أساس المعنى اللغوي 
الذي يستجيب للمعاني المثبته في النصوص النحورة باللقاكه المنتضيلة بحدينا 


(2)1 د.محمد طلعت الغنيمي ود . محمد السعيد الدقاق امرجوسار نه اضن :243+ 

(22)2 وقد كان الفقهاء . قبل افاقية فيينا لقانون المعاهدات . قد أختلفوا في الطريقة التي 
ينوك الاحذ ايها هن كرحيع واحدة هن اللغات التي اندلق بها العدى +كاتينه فريق 
إلى الزام كل طرف بالمعنى الذي يمكن استنتاجه من لغته . بينما قال الفريق الآخر 
بالتفسير الضيق الذي يستجيب للمعاني المثبته في النصوص ال مختلفة . 
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. أي إذا كان النص المحرر بإحدى اللغات الرسمية يؤدي إلى معنى واسع . 
وكان النص المطبق . المحرر بلفة رسمية أخرى . يؤدي إلى معنى ضيق ؛ فإن 
تفسير النص يجب أن يتم على أساس المعنى الآخير . إذ هو المعنى الذي ثبت 
ان النصين متفقان على نطاقه © . 


المطلب الثاني 


تعديل المعاهدات 


يكن كلقية الماهدة كن تمن : امول أثيا بعاطة اسيل . يمه ذا 
سقعة من ظروف ولواكية ترصن لماه اللنطورات الى قصل + بعييك إن 
المعاهدة شأنها شأن القانون الذي قد يحتاج إلى التعديل بعد مضي مدة من 
تطبيقه . 


0.6 


هه لمعه مه 


ويرتبط تعديل المعاهدة بوجود ظروف أو أوضاع دولية جديدة تقتضي 
القديل أو التقيير وتذلك تحرص مدائيق النظبات الدولية والعاهزات غير 
محددة المدة على النص على مبدأ التعديل حتى تتفق وتلائم التطورات 
والظروف الدولية في المستقبل © . 

وتختلف المعاهدات في تحديد المدة التي يجوز فيها تعديل المعاهدة: 
وإن كانت كلهاء كأصل عام تستجيب لمقتضيات الواقع وتأخذ بمبدأ امكانية 
التمدول م وعاراكتضمق العامدة وض خاضة بالقد يل آنا ذا ل متضيين 
المحاهدة فكل هتدم التميومن . فقون التفديل حافاق الأطراش وقل ضيه 
المادة 39 من معاهدة قيينا لقانون المعاهدات على ذلك بالقول:(يجوز تعديل 
المعاهدة بآتفاق الأطراف ٠‏ وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل 
هذا الأقاق ها "لقص اللماهوة على غير ذلك): 


(1) د.عبد الواحد محمد الفار. مرجع مشار إليه .ص 88 . 
(2)2 د .ماجد ابراهيم علي . مرجع مشار إليه . ص 37 . 
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والأصل العام أن يكون تعديل المعاهدة ياتفاق صريح بين أطرافها ٠‏ ومع 
قلف اليم .خقالف نا 'يمفه مرح النعائية ديل المقاهدة كتديلا صيينيا من خلول 
ما درج عليه سلوك الأطراف اللاحق ) . 


وتعديل المعاهدات يختلف في المعاهدات الثنائية عنه في المعاهدات 
المتعددة الأطراف أو الجماعية . 
أولاً . تعديل المعاهدات الثنائية 
إن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أكتفت بتنظيم تعديل المعاهدات 
المتعددة الأطراف ولم تخصص أي نص للمعاهدات الثنائية . وقد عللت لجنة 
القانون الدولي ذلك على أساس أن تعديل المعاهدات الثنائية لا يحتاج إلا 
اتفاق الطرفين من أجل التعديل . ففي المعاهدات التثنائية إذا لم تتضمن 
المعاهدة نصا يبين طريقة تعديلها . فإن تعديلها لا يثير أي صعوبة حيث يتم 
اتفافقية فيينا لقانون المعاهدات . 
ثانياً . تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف أو الجماعية 
2 كر ا فإن تعديل المعاهدات المتعددة 0 بحلاف 
مسايرة الواقع ل اماد وبين عدم تأثير ذلك على ساف التي لا 
ترغب في تعديل المعاهدة . لذلك ظهر أسلوبين لتعديل المعاهدات المتعددة 
الأطراف , والأسلوب الأول يتضمن القواعد التي يجري التعديل طبقا لها 
في حالة اتفاق جميع الأطراف على التعديل . أما الأسلوب الثاني فيتضمن 
القواعد التي يجري التعديل طبقا لها في حالة موافقة بعض الأطراف على 
التعديل ويكون بين هذه الأطراف ١‏ 
1 . تعديل المعاهدة المتعددة الأطراف باتفاق اللأطراف 
نصت المادة 40 من اتفافية فيينا لقانون المعاهدات علق طريقة 3 تعديل 
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المعاهدة المتعددة الأطراف باتفاق الأطراف » فقد جاء فيها: 
1 . تسري الفقرات التالية على تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف ما 
لم تنص المعاهدات على غير ذلك . 
7 يجب إبلاغ جميح الدول المتعاقدة بأي أقتراح بشأآن تعديل معاهدة 
متعددة الأطراف حميفا ٠»‏ ويكون لكل طرف الحق في أن يشترك في : 
ل . القرار الخاص بالتصرف الذي يتخن بشأن هذا الاقترح . 
ب . التفاوض وإبرام أي اتفاق لتعديل المعاهدة . 
3 كل دولة من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة ؛ يكون من حقها أن 
تصبح طرفا في المعاهدة المعدلة . 
4 . لا يلزم الاتفاق الخاص بالتعديل أية دولة طرف في المعاهدة إذا 
لم تصبح د ني الاتفاق المعدل ٠‏ ويسري بالنسية لهده الدولة حكم المادة 
0 4 / ب ١‏ 
5 آية وولة تضبع طرف فى المناهدة يعد خرن الاتفاق المعدل دور 
النفاذ » لم تعبير عن دية مغاد 5 يرة تعثبير : 
أ . طرفاً في المعاهدة المعدلة . 
ب . وطرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة 
2. تعديل المعاهدة المتعددة الأطراف باتفاق بعض أطرافها 
قد لايتفق جميع الأطراف في المعاهدة المتعددة الأطراف على اجراء 
التعديل . مما يؤّدي إلى اجراء التعديل بين الأطراف التي وافقت عليه فقط 


(1) وهي التي تتعلق بتطبيق المعاهدات المتتابعة المتعلقة بموضوع واحد : حيث جاء في البند 
ب من الفقرة 4: « في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين وبين دولة طرف في احدى 
المعاهدتين فقط فإن المعاهدة التي يكون كل من الدولتين طرفا فيها هي التي تحكم 
حشوقيا والعرامافيه امشادلة» 
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٠»‏ ولذلك حاولت اتفافية قيينا لقانون المعاهدات في المادة 41 التوفيق بين 
هذه الأطراف بما يضمن حقوق الأطراف التي لم توافق على التعديل . من 
خلال احترام حقوقهم المثبته في المعاهدة . ونفاذ المعاهدة في حدود التعديل 
بالتسية لالأظراف التي :]لدت على التعديل » .ويمنا لا يتاركن. .مع موضوع 
المعاهدة والغرض الذي وجدت من أجله . وقد جاء في تلك المادة ما يلي : 

1١‏ . يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة متعددة الأطراف الاتفاق على 
تعديل المعاهدة فيما بينهم فقط في الحالات الآتية : 


أ. إذا كانت المعاهدة تنص على إمكان هذا التعديل . 

ب.أو إذا لم تحرم المعاهدة التعديل المتفق عليه وكان 0 

1 الا واكر على شيف الأطراق الأخرق عرقي طنها المساهدة أو 
على ادائهم لالتزاماتهم بموجب هذه المعاهدة . 

(2) . لا يتعلق بنص يتعارض الاخلال به مع التنفيذ الفعال لموضوع 
المعاهدة والفقرض منها ككل . 

2. يجب في الحالات التي تخضع لحكم الفقرة 1 / أ ء على الأطراف 
الراغبين في التعديل إبلاغ الأطراف الأخرى بنيتهم في عقد الاتفاق وبالتعديل 
الذي ينص عليه الاتفاق 1 وذلك ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك». 
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المبحث الخامس 


آثار المحاهدات 


القاعدة العامة هي أن المعاهدة الدولية لا تطبق الا بين اطرافها 
فحسب. ولا تحدث المعاهدة آثارها الا في مواجهتهم سواء كانت الآثار حقوقاً 
أو التزامات!) . ويطلق الفقه على هذه القاعدة اسم ” نسبية أثر المعاهدات 
" وليست هذه القاعدة بغريبة على طبيعة القانون الدولي الذي يستتد . 
فحسب . على أساس إرادي » على نحو لا يصير به شخص القانون الدولي 
ملتزماً بمعاهدة ما . مبد عام . ما لم يكن طرفاً فيها ©» . ولكن نتيجة للتطور 
الذي يشهده المجتمع الدولي وأزدياد تلاحمه بتقوية العلاقات بين دوله . عن 
طريق المعاهدات التي تعقد بين الدول وخاصة تلك المعاهدات التي يطلق 
علييا: الشارهة أ النامة+ هذا القطون أدض إلى أن تفص آقادها إلى الدول 
التي لم تنضم إليها . أي من غير أطرافها . وقد نصت اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات على تلك الآثار والتي سنحاول دراستها في هذا الفصل . ولذلك 
ستقسم هذا المبحث إلى مطلبين ٠‏ تخصصن الأول لآثار المعاهدات بين الدول 
الأطراف فيها . ونخصص الثاني لآثار المعاهدات بالنسبة للغير حيث قد يمتد 
أثرها في بعض الحالات إلى دول لم تشارك في إبرامها . 


(1) د. حامد سلطان و د . عائشة راتب و د . صلاح الدين عامر . القانون الدولي العام . دار 
النهضة العربية . القاهرة. 1987 . ص 356 . 
)2 د . محمد طلعت الغنيمي ود . محمد السعيد الدقاق . مرجع مشار إليه . ص 250 * 
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المطلب الأول 


آثار المعاهدات بين أطرافها 


فتحدد آكان الماهدات يبن اطرافيا طن خلاخة تطافات + التطاق الشخصى 
والنطاق الأظليسى + والتظاق الرسى .. 
أولاً . النطاق الشخصي للمعاهدات ؛ نسبية المعاهدات 


المعاهدات لها قوة القانون فيما بين أطرافها . فهي تلزم جميع الدول 
التي صدقت عليها أو انضمت إليها تطبيقا للقاعدة العامة التي تفضي بأن 
العقد شريعة المتعاقدين(!!) . ومبدأ الوفاء بالعهد أو قاعدة الوفاء بالالتزامات 
الدولية بحسن نية . وعلى أطراف المعاهدة أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة 
بتنفيذها . فإن قصروا في القيام بهذا الالتزام ترتبت عليهم تبعة المسؤولية 
الدولية . وقد أكدت هذا المبدأ اتفاقية فيينا في المادة 26 بقولها كل معاهدة 
نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية». 

وعليه لا يجوز لأحد أطراف المعاهدة أن يحتج بقانونه الداخلي لكي 
يتحلل من الالتزامات التي تفرضها المعاهدة عليه. وقد اشارت إلى ذلك 
اتفاقية فيينا في المادة 27 فقد نصت على أنه :«مع عدم الإخلال بنص المادة 
66 .لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم 
تنفينث هذه المعاهدة». 

وعلى هذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي فهي ملزمة بالنسبة 
لسلطات الدولة . ولذلك يجب أن يتم نشر المعاهدة والزام القضاء الداخلي 
بتنفين ما جاء فيها من أحكام وتقديمها على القوانين الداخلية . 

ولكن أحكام القوانين الداخلية تختلف من حيث قوة المعاهدات في 


(1) د. محمد حافظ غانم . الأصول الجديدة للقانون الدولي . مطبعة نهضة مصر . 1954 
.ص 337. 
)2 المتعلق بالقواعد الوطنية الخاصة بالتصديق . 
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دائرة القانون الداخلي . فمن الدول ما ينص دستورها على اعتبار المعاهدات 
التي تبرمها الدولة جزءٌ من التشريع الداخلي . كما هو الحال في الولايات 
المتحدة 2 وفضي سويسرا (المادتين 113 و 114 من الدستور) ومنها ما ينص 
دستورها على وجوب صياغة المعاهدة في قالب التشريع الداخلي لكي يلتزم 
القضاء الداخلي بتنفين ما جاء فيها من أحكام (0 . 

ويلاحظ أن ضمانات تنفيذ المعاهدة بين أطرافها ضعيفة في أطار 
القانون الدولي , إذا ما قورنت بما هو موجود على الصعيد الداخلي بخصوص 
تنفين العقود حيث يمكن اللجوء إلى القاضي الداخلي الذي يستطيع إجبار 
الطرف المخالف على التنفيذ . في حين يتوقف اللجوء إلى القاضي الدولي 
على موافقة الأطراف المعنية 9) . ومع ذلك توجد عدة ضمانات لتنفين 
المعاهدات: ١‏ الدولية + متها ضماتات اتفاقية كتعيد دولة أن أكثر غير طرف 
فى المماهدة يتقديه.خوع من الضمان + أو إتحتلال جره من إغليم. الدولة مانا 
لقيامها بتعهداتها ٠‏ والضمانات التنظيمية : حيث يكون تحت إشراف أو 
ضمان هيئة دولية . بالاضافة إلى الضمانات القانونية التي ترتب على الدولة 
المستولية الدولية لعدم التزامها بالمعاهدة ©) . 

ثانياً . النطاق الاقليمي للمعاهدات 

كقاعدة عامة فإن المعاهدة إذا أصبحت نافنة . فإنها تصبح واجبة 
التطبيق على كل أقليم الدولة التي هي طرف في المعاهدة الدولية , إلا إذا 
تضيف. علن كلاش الك سراحة أو .شمن + وقل ]قدت اتفافية خبينا تقانون 
المعاهدات ذلك في المادة 29 التي نصت على أنه:«ما لم يظهر من المعاهدة 
قصد مغاير ويثبت ذلك بطريقة أخرى , تعتبر المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها 
والنسبة الكافة اقليميه» 


(2)1 د.حامد سلطان ود . عائشة راتب و د . صلاح الدين عامر . مرجع مشار إليه . ص 
6 

(22)2 د. أحمد ابو الوفا محمد . المعاهدات الدولية في الشريعة الاسلامية . دار النهضة 
العربية . القاهرة . 1990 . ص 109 . 

)3 د . علي صادق ابو هيف . مرجع مشار إليه. ص 5/72 . 
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وهذا يعني ان المعاهدة تسري على كافة الاقاليم الخاضعة لسيادة أي 
طرف مو الأطراضم لاقي »ويشمل الاقليم كل يتن البانسة واكياد الاقلينية 
وها معان كل حقيم] من ظليقالت الجن + 

إلا اشن مض الآهيان قفن الداهية على غنم سرياتها] علق مقاطق 
معردا من كليم الوه رويكون داك موحي حصي صتريح أكيها ,< من ولك 
فكلا معاهدات المساعدة المتبادلة» التي تحدد الاقاليم التابعة للدول الأطراف 
التي تستفيد من نظام المساعدة. ومن ذلك أأيظبا الدول الاستعمارية بالنسية 
للسافدات الى كانه تبرمها وال كانت تضم :ما يسع «#شزط المنتسدرات» 
والتي تحدد بموجبه مدى سريان أحكام المعاهدة على مستعمراتها 0 , 


ثالثاً . النطاق الزمني للمعاهدات ؛ عدم رجعية المعاهدات 


من المبادىء المستقرة في العافون الداخلي عدم رجعية القوانين » أي 
أن القوانين عندما تصدر لا ترتب آثاراً على الماضي . حيث يلتزم المخاطبين بها 
من وفت صدورها وبالتالي لا تؤثرعلى العلاقات والمراكز القانونية السابقة. 
وذلك من أجل ضمان إستقرار المعاملات والأوضاع القانونية . 
والأصل في القانون الدولي شأنه في ذلك شأن القانون الداخلي , 
هو عدم رجعية القواعد القانونية الدولية وخاصة المعاهدات الدولية » فهذه 
القواعد لا تسري إلا على العلاقات والحالات التي تنشاً بعد نفاذها » ولا 
تنسحب على العلاقات والحالات في الماضي . 


ولقد جرى النص على هذا المبدأ في المعاهدات الدولية وخاصة 
معاهدات التحكيم أو التسوية القضائية ؛: مثل اتفاقية التوفيق والتحكيم 
والتسوية القضائية المعقودة بين بلجيكا وبولندا عام 1929 والتي قضت بعدم 
جواز سريانها إلا على المنازعات التي تنشأ بعد إبرامها . 


0 وه[ الشرك تراترك على اتتسماله الدوق الأورمية الى التحوب الخالية الكافية ومع 
أمظلة المتاسداس الى قات علن هنا الشيرقك ماده 27227 لانن معاهية روها ال 
شين الندى علق امكائية لكين سريان يحض الحكانيا كينا يضاق بالاقاليم الدرتسيه 
فيما وراء البحار . وتطبيق نظام خاص للتعاون مع دول واقاليم ما وراء البحار . أنظر د 
عون العوزين اليل سمرحاة »شرك شان اله دن 267 
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وقد أخذت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بال مبدأ الأساسي وهو عدم 
رجعية المعاهدات ». ولكنها أجازت أن يتفق الأطراف على غير ذلك ؛ فقد 
نصت المادة 28 من الاتفاقية على أنه:«ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير 
أو يثبت ذلك بطريقة اخرى : فإن تصوص المعاهدة لا تلزم طرفاً فيها بشان 
أي تصرف أو واقعة تمت أو أي مركز أنتهى وجوده قبل تاريخ دخول المعاهدة 
دور النفاذ في مواجهة هذا الطرف». 

والمعاهدات كما ذكرنا سابقاً قسري من تاريخ دخولها دور النفاذ ويكون 
ذلك آما على الترظع وقت كبادل وكاكق التصديق أو بحس الأثفاق بالنسبة 
للمعاهدات الثنائية أو من إيداع العدد اللازم من التصديقات أو من التوقيع 
غليها بالسية للأشاقيات المسظة” , 


المطلب الثاني 


آثار المعاهدات بالنسية للغير 


الأضل الحام كبا ذكركا سايق ان امعاهدات لا كرفي حقوفا ونا فرص 
القؤامات إلا على اظراظها + وبالتالي فالعاهدة لاانتشىء آكرا .بيق الدول التي 
لسك ظرها:.كبها" دون رضناها + :وذتاف هادا إلى عهدا كنبية الماهدات 
وها امنا إستش عليه الفضتاء الدوئي فى العديد من الأخكام القى صدرية هنه 
ين ذلك القران' الى امندرته محكمة العدل الدولية الدائية هي 5/25/ 
6مهد يين اناثيا ويولتدا من آن#المباهدة ل هشىء حقوقاً إلا بين الدول 
الأطراف». 

وقد تبنت اتفاقية فيينا هذا المبدأ فنصت في المادة 34 على أن:«المعاهدة 
لاعتفا او العزامات للدوق الكو دون وكا هاه هذا هو النيدا ولك 
قرف استائات عليه حبية قد تنقد #كان الافدة الور شين الرافيا:وذتك يان 
تتش اله بحطوفا و كرتي هليه القز امات + 
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أولاً . المعاهدات التي تنشىء حقوقاً للغير 

عه ساشداى ققى» عقوقا الكو وامظا معبيت اناده تبن اكنرسة 
فريك يلزم رضاء: القن الامكقادة من ملام الحقوق ٠‏ ينوا أكان ذلك يصدوره 
تلقائية كالمعاهدات المتعلقة بطرق المواصلات الدولية وغيرها من المعاهدات 
الى نتظم مصاع مشتركة :ام بالنضن صراحة فى العاهدة علن الأشدرظ 
كضتشة الثير أو شترط الدولة الأقكر وهاي . 


1 . الاث شتراط لمصلحة الغير 


تعرف القوانين الداخلية نظام الإشتراط لمصلحة الغير . حيث تجيز 
هذه القوانين للغير ان يكب يحقاً حق ولو يكن طرقاً في العقد الذى ابرع : 
وهذ] النظام يوجن تطبيق له هي القائون الدولى + حيت إن العمل الدولي قن 
حر على اخ الالتكراك لسلحة القبى يكون ناتفاق الأظراف التفافدة وركا 
القيق + 
وقد جاءت أحكام القضاء الدولي مؤيدة ذلك في عدة قرارات صدرت عن 
محكمة العدل الدولية الدائمة . منها القرار الذي أصدرته في 1932/7/7م 
في النزاع بين فرنسا وسويسرا حول المناطق الحرة مقرراً تأييد وجهة النظر 
السويسرية في الإنتفاع م معاهدات دولية لم تكن طرفاً فيها وهي 
اتفاقية فيينا لسنة اا 


(1) د . ابراهيم أحمد شلبي . مرجع مشار إليه . ص 238 . وتتلخص وقائع هذا النزاع في ان 
سويسرا لم تكن ظرقاً هي معاهدة فيينا لستة 1815م الثي وطبعت نظا المناطق الحرة 
على جزء من الأقليم الفرنسي في جيكسن وشمال السافوا . وعندما أرادات فرنسا 
الغاؤه بالاستناد إلى المادة 425 من معاهدة فرساي , فإن سويسرا اعترضت على ذلك 
وَظالبت ياشاء هذا النظام + لآن محامن8 هينا رمت حمرها بالمعنى الدقيق لصالحها ؛ 
وقررت المحمكة إن باستطاعة سويسرا رغم أنها ليست طرفاً في معاهدة غيينا لسنة 
5-ه أن تطالب بأبقاء النظام الذي وضعته هذه المعاهدة . وأن 'تعترض اي على 
الغائه بموجب المادة 425 من معاهدة فرساي ٠‏ التي لم تشترك أيضاً في توقيعها : يجب 
إجراء المفاوضات لغرض تعديل نظام المناطق الحرة . 
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أو الضمني وقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 36 على ذلك 
بقولها :1 . ينشأ حق للدولة الغير نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد اطراف 
المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير أو لمجموعة من الدول تنتمي 
هذه الدول اليها او للدول جميعاً . ووافقت الدولة الغير على ذلك ؛ وتفترض 
هذه الموافقة ما لم يضدر عن الدولة القير ما يفيد. المكين. + إلا إذا نصيت 
المعاهدة على غير ذلك . 


2 قوم الدولة الت مارين حفا .ظيقا للفقرة الآولن هرا غاة كتروظل 
ممارسة هذا الحق المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقا لها». 

هذا وتنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 37 / 2 على 
اثةبوعقوما هشة دق للوولة الفيى طليقا للنانة 36 ضلة عو للأطراق إلعاء 
أو تير هذا الحق إذا فك اذه قصد جه اللا حكون مكار للالغاء أن القمون يوز 
موافقة الدولة الفير»: 

2. شرط الدولة الأكثر رعاية 


فك أن حصن بعس الشاهدات الامكسبادية واتتجارية والقسلة: 
والجدركية :.ركذلك. إثفاكات: إقابية الأجعافيه واتفاقات. العمل . مل شر 
الدولة الأكثر رعاية. وهي أن تتعهد دولتان بان تسمح كل منهما للأخرى 
بالاستفادة من أي امتياز تمنحه في المستقبل لدولة أو لدول غيرها بالنسبة 
لآمن هن الأهوى كم التماقد بيتهما عليه ,كإذ| انققك إبحدى الدولفين اللتماغدتين 
بعد ذللنا مع دولة كالثة على متجيا حقوقا أو اهثيازات لم كرد شن الساهدة 
المعقودة بينهما كان للدولة الثانية الي هي طرف ضي هذه المعاهدة : الحق 
في الاسضادة منخ.هدم الحقوق واكزايا استسادا إلى الشرظ اكذكون آلو يعبارة 
أخرى كان لها أن تستفيد من اتفاق ليست طرفا فيه دون أن تنضم إليه. 

وتنص المادة 38 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه «ليس في 
المواد 34 الى 37 ما يحول دون قاعدة واردة في معاهدة أن تصبح ملزمة 
لدونة السك مظركا ذيها باعتبارهااقاعية هرضة من شواهي القانون. التولن 
يدرف لها بولاه:الضقة» وبلاخط على هذا النص. إن مصدن الالتزام فى 
هذه الحالة هو العرف وليس المعاهدة . ومن ثم فإن القواعد التي تتضمنها 
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المماهدة تمثل الركن المادي للعرف: + آما الركن المعنوي فاته يكتسب عتدما 
بستفر لسري بالانزام الناتع عن وهيه هذا اتركن اكادي.» واكقال على 
ذلك موضوع حياد سويسرا الذي تقرر بمعاهدة فيينا سنة 1815م » ولكن 
الاحتجاج به في مواجهة الغير أصبح عاماً أي غير قاصر فقط على الدول 
الثماني الموقعة على معاهدة فيينا (') . 


3 معاهدات المنظمة لاوضاع دائماة 


إن المعاهدات الشارعة العامة التي تنظم أوضاعا دائمة في المجتمع 
الدولي لا يقتصر آثرها على الأطراف الموقعة عليها بل ينتقل إلى الغير ؛ نظراً 
كو المتادقء القاترنية الى متسل عليها مبادئء غافة نهم الجفيع وقامة 
أوضاغ الاستقراى الداقة «إضافة إلى كون مذل ذه اللبادعة تمنيم يتن 
الوقت من مباديء العرف الدولي بالنسبة لغير الأطراف . على سبيل المثال 
٠‏ المعاهدات التي تعقد بخصوص حرية الملاحة في الأنهار الدولية والقنوات 
الدولية : تنظم الأوضاع الدائمة بالنسبة للدول الموقعة على المعاهدة والدول 
غين الوضة بن الكت "مكل عاهية السلتطييية 'لحاء 1888 يحصومن 
الملاحة هى.قناة السويسن م فقد .تم تنظيم حرية اتلاحة بالنسية للدول الموقدة 
وغير الموقعة على هذه المعاهدة في القناة . 

فيتم المناهدات: وتصرف أكرها: لاقين باعتبار :انها فق هم اتصبالخ 
العام للجماعة الدولية + وائه في مقدور الدول التي شاركت فيها أن تلزم 
الغير باحترامها . ومن هذا النوع أيضاً من المعاهدات التي تنظم الأمن 
الجماعي ضهي تورد التزامات على الغير : مثال ذلك ما نصت عليه المادة 2 
الففية 6 هن هيكاق الآمم التضدة على أن ضمل الميكة على أن شين الدول 
قير الأمضاء هيها على كباده» الآمم التعوة كوو ينا اتشخصية (صترورة حفط 
السلم والأمن الدوليين. .: 


ثانيا . المعاهدات التي ترتب التزامات على الغير 
إن القاعدة العامة هي أن المعاهدات التي تنشىء التزامات على عاتق 
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الدول الغير . لا يمكن أن تسري في مواجهتها بدون رضاها . وقد نصت 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على ذلك في المادة 35 بقولها «ينشأ التزام 
على الدولة الغير نتيجة نص في معاهدة . إذا قصد أطراف اللمعاهدة بهذا 
الفصس ان يكوى وسيلة لإنقاء الالعزام وقيلت الدولة القير ضراعة هذا الالحزاء 
5 

لابد آذن من اتفاق اضافي بين الدولة آلتى تلتزم بمعاهدة ليست طرفاً 
فيها وبين مجموعة الدول الأطراف فيها يمثل الأساس الإرادي لالتزام الدولة 
القمر عن ثالحية كما يسظن كوي هذه الالعد امات ذيها رمدي الأادرها الدول 
الأظطواف والدولة الغين سن تاحية اخرى وض اشارث إتن :ذلك اقاقيةد 
كينا في اكادة 1/37 حبية تصبخ هلى 'آنه: 

ول عتدها نضا التراء هن الدولة الفيى يها لللنائية 35م هرق الاء 
أو تغيير هذا الالتزام لا يتم الا بالرضا المتبادل للأطراف في المعاهدة والدولة 
الغين + ما لم يقت انهم اتنهوا غلى: شين ذلك»: 


ويدخل ضمن هده الطائفة ,2 المعاهدات التي تضون مراكز اكافونية 
موضوعية:؛ مثل المعاهدات التي تضع نظاماً 2271 أقليماً يكون ملزماً للدول 
الأطراف بالاضافة إلى الدول غير الأطراف » ومثال ذلك معاهدة فيينا في 
0م ٠‏ والموقعة من ثمان دول فقط ؛ والتي قفررت وضع سويسرا في 
حالة حياد دائم . وكذلك معاهدة لندن لسنة 1م التي أنشأت دولة بلجيكا 
ووضعتها في حالة حياد دائم . وكذلك معاهدة القطب الجنوبي الموقعة في 
1/ 1959/12م بين أثنى عشرة دولة والتي وضعت نظافاً لهذا القطب يد 
للدول غير الأطراف في المعاهدة © . 
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الممبحث السادس 


إبطال وإنتهاء وإيقاف العمل بالمعاهدات 


نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على الأحكام المتعلقة بإبطال 
المعاهدة وإنهاؤها وإيقاف العمل بها . وذلك في الباب الخامس . حيث ورد 
في القسم الأول . الأحكلم العامة المشتركة بشان صحة المعاهدات ونفاذها 
+ وظي. القسم الثاني آسباب يطلائها . وفي القسم: الغالغ آسياب إنهاوها 
وإيقاف العمل بها . ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب ؛ نبحث 
في الأول الأحكام العامة المشتركة والثاني أسباب بطلان المعاهدات وإنهاءها 
وإقاق العمل نيا ها" الطلتيع الكالك حتفيس لأكر اشر على العاهدات 
. ونخصص المطلب الرابع للآثار التي تترتب على إنتهاء المعاهدات وإيقاف 
العمل جنا 


المطلب الأول 


الأحكام العامة المشتركة 


وردت هده الأحكام كما ذكرنا في القسم الأول من الباب الخامس 
في المواد من 42"الى 45 + وه تمل البادفيع :الغافة القن يحب على الدؤل 
مراعاتها علد إقداء اي منهنا على اإنعاة لجراء تافطل مين الكزافانيا ين 
معاهدة مرتبطة بها . سواء عن طريق إبطالها أو إنهاؤها أو إيقاف العمل بها 
وهي كما يلي : 

أوالكو صبحة العاهدات وإسقب ان قاذماء ون كميث على ذلك أتادة 27 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . حيث جاء فيها: 

دل لايمكن اكساس بصبحة امفاهدات او إرتضاد اللدولة الانقراهباساهدة 
الأوذق ابحكام الاتفافية الجالية:. 
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2 لا يجور إنهاء معاهدة أو الغاءها أو الانسحاب منها من جانب أحد 


الأطراف اللا تطبيقاً لنصوصها أو نصوص هده الاتفافية فقط » وتنطبق هذه 
القاعدة علئخ وقف العمل بالمعاهدة». 


ثانيا: الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي. وقد قررت ذلك المادة 
43 من اتفافية طيينا لقانون المعاهدات ٠‏ حيث نصت على أنه :«بطلان المعاهدة 
أو إنهاءها أو الغاءها أو الإنسحاب منها أو إيقاف العمل بها قطبيقاً لهده 
الاتفافقية أو لأحكام المعاهدة لا يؤثر في واجب أية دولة في أداء التزاماتها 
المقررة في المعاهدة التي تكون ملتزمة بها بمقتضى القانون الدولي بغكض 
النظر عن المعاهدة». 

خاففاء الفصيل ييخ كمون العاهدفه كفن كروت ذلك كانه 4ل من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بالنص: 

1١‏ .لا يمكن لأي طرف أن يمارس حقه المنصوص عليه في المعاهدة أو 
بمقتضى المادة 56 في إلغاء المعاهدة أو الإنسحاب 0 أو إيقاف العمل بها 
إلا بالنسبة للمعاهدة ككل . ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على غير 
ذلك . 

2 لوا يجوز الاستتاد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية من أسباب لإبطال 
المعاهدة أو إنهائها أو الإنسحاب منها او إيقاف العمل بها الا بالنسبة للمعاهدة 
ككل ؛ فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية أو في المادة 0 . 

3. إذا تعلق السبب يبنود معينة فقط . يجوز الاستناد اليه بالنسية إلى 
هذه الينود دون غيرها » وذلك: 

[- إذا كان من الممكن فصل هذه البنود عن بقية المعاهدة فيما يتعلق 

ب- إذا تبين كي العاهدة أو ثبت بطريق آخر أن قبول هذه البنود لم 
يكن أساساً 6ا0ظ, لإرتضاء الطرف أو الأطراف الآخرين بالالتزام بالمعاهدة 


يد اإذا لم يكن فى اسسراى صفية يقية الشاهدة اجحافا + 
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4. في الحالات الخاضعة لحكم المادتبن 49 و50 يجوز للدولة التي من 
حقها الدفع بعيب الغش أو الإفساد أن تفعل ذلك بالنسبة للمعاهدة كلها أو 
بالنسبة الى بنود معينة فيها بغير الإخلال بحكم المادة 3 . 
بين نصوص المعاهدة». 

زافهاء كقدان الحصق بالعساك سب سن اباب يظللان اشاهدة أو 
انهائها أو إبقاف العمل بها. حيث نصت على ذلك المادة 45 من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات بقولها على أنه : 
أسناب يظتلؤق العاهدة أو إخياكيا اد الأشيجاتب ننه او إنفاقم المهل ونا عليه 
للمواد من 46 الى 50 أو المواد من 60 الى 62 إذا تحقق ما يلي : 

. إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو على أن تبقى نافذة 

ب . أو إذا اعتبرت الدولة . بموجب سلوكها . قد قبلت بصحة المعاهدة 
أو بقائها ناكذة أو باستمرار العمل بها حسب كل حالة» 


المطلب الثاني 


أسباب إبطال وإنتهاء وإيقاف العمل بالمعاهدات 


قد تنتهي المعاهدات لأسباب معينة. وقد يتوقف العمل بهاء لذلك سنبحث 
في الفرع الأول؛ أسباب إبطال المعاهدات , وفي الفرع الثاني, أسباب إنتهاء 
المعاهدات . وفي الفرع الثالث . أسباب إيقاف العمل بالمعاهدات . 


(1) وهي حالات الإكراه والتعارض مع قاعدة عامة آمرة . 
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الفرع الأول 


وهي تلك العيوب التي قد تلازم المعاهدة منذ إبرامها فتؤثر في صحتها 
وبالتالي تؤدي إلى بطلانها . وتشمل هذه العيوب الغلط والفش والإكراه 
الواقع غلى الدولة آو غلى.فمظها وتعارض المماهدة مم قاغدة قانونية دولية 
أسرق وقن سيق درامئة هذه العوي واقرها حند العلذى عن شتروط عه 
المعاهدات ) . 


الفرع الثاني 
انتهاء المعاهدات 


إختفاؤها من النظام القانوني الدوليء وتنتهي المعاهدات لأسباب عديدة, 
وذلك حسب ما يأتي : 

أولاً . انتهاء المعاهدة من تلقاء نفسها 

يمكن أن تنتهى المعاهدة من تلقاء نفسها بإحدى الحالات التالية: 

1[ - تنفين المعاهدة تنفيناً تاما 

وهذه هي الطريقة الطبيعية لإنهاء المعاهدات. فإذا عقدت دولتان 
معاهدة معينة أنشأت حقوقا وفرضت التزامات: وقامت الدولتان بتنفين 
أحكامها تنفيذا كلياء فإن المعاهدة تصبح منتهية بإتمام هذا التنفيذ » وينطبق 
هذا بطبيعة الحال على المعاهدات التي تتناول أمورا يجب بحكم طبيعتها أن 


(1) أنظر صفحة 26 وما بعدها . 
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يتم تنفيذها فى وفت محدد ؛ كالمعاهدات التجارية والأقتصادية. 
2 إنتهاء الأجل المحدد لسريان المعاهدة 


إذا نصت المعاهدة على أجل محدد لتنفين بنودها بحلول الأجل المحدد 

٠‏ عندئد تنتهي المعاهدة من تلقاء نفسها وام الأجل المحدد إذا لم يجدد 
أطرافها هذه المعاهدة . أما المعاهدة التي لا تتم تتشون تمي بشأن إنهاتها أو 
التي للا تنص على إمكان إلغاتها أو الإنسحاب منها فخلا يجور الغاوّها أو 
الإنسحاب متها ما لم يكبت اتجاه الأظراف فيها إلى إمكان ذلك + 

3 إستحالة التنفين 

وق ككون الانشدالة كاترنية : كماالى عقوت عافدة تعالك دين كلاد 
دول ثم نشبت الحرب بين اثنتين ن منها ٠‏ كانت الدولة الثالثة في حل من هذه 
المعاهدة ٠‏ لأنه يستحيل عليها القيام بتنفيد نصوص المعاهدة 2 أو قد تكون 
الإستحالة مادية . كما لو أبرمت دولتان معاهدة لتنظيم حقوق كل منهما على 
حزيرة مثلا ثم اختفت هذه الجزيرة دتيجة حادث طبيعي . 

وققضى اكلذة 61 مخ افاقية فينا لفانون المماهدات لسفة 1969 على 
ذلك بالقول .+ 

1 . يجور لطرف في المعاهدة أن يستند إلى إستحالة تنفيذها كأساس 
لافيانيا ان الأشيحاب ميا [ذا كاقت هذى الاسحانة شحة إحهاه أو سلذك 
شيء ضروري للتنفيد أما إذا كانت الإستحالة مؤفتة فيجوز الاستتاد اليها 
كاساس لأيقاف العمل بالعاهدة شعظ . 


2 . لا يجوز الإستناد إلى إستحالة التنفيذ كأساس لإنهاء المعاهدة أو 
الإنسحاب منها أو إيقاف العمل يها إذا كانت هذه الإستحالة نتيجة إخلال 
جوهري من جانب هذا الطرف بالتزاماته بمقتضى المعاهدة أو باي التزام 
دولي آخر التزم بك مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة». 

4. نحقق الشرط الفاسخ 


فإذا نصت المعاهدة على شرط يفسخ المعاهدة عند تحققه : فإن 
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المعاهدة تنتهى فى هذه الحالة . كما لو اتفقت دولتان فى معاهدة على أن 
في مصيرهم بعد مدة معينة . وتم الاستفتاء وأختار سكان الإقليم العودة إلى 
الدولة المتنازلة . فإن أحكام المعاهدة التى وضعتهم تحت سيادة الدولة الثانية 
تزول وتنقضي في مثل هذه الحالة . 

وهذا ما حدث بالنسية لمعاهدة فرساي الدن وصعت إقليم (السار) 
إشراف عصبية الآمم على أن ينتهي آثر المعاهدة بعد الاستفتاء الذي هو بمثابة 
الشرط الفاسخ للمعاهدة . وقد تم الاستفتاء في عام 1935 حيث اختار شعب 
الإقليم الإنضمام إلى ألمانيا . وبذلك انتهت المعاهدة من تلقاء نفسها () . 

5.يزوال أحد أطراف المعاهدة 

كما لو عقدت معاهدة بين دولتين ثم زالت إحدى الدولتين المتعاقدتين 
وفقدت شخصيتها الدولية . كتقسيم إفليمها بين عدة دول » فإن المعاهدات 
التى عقدتها هاتين الدولتين تزول وتنقضى ؛ هذا بالنسية للمعاهدات الثشائية 
أما بالنسبة للمعاهدات الجماعية فإن زوال احد أطرافها لا يؤثر على بقائها 
بالنسبة للدول الأخرى المتعاقدة . 

ثانياً . إنتهاء المعاهدة يإرادة أحد الأطراف 

يجوز إنهاء المعاهدة بارادة أحد أطرافها ٠‏ وذلك أما بالانسحاب أو 
بفسخ المعاهدة ؛ ولو لم يرض الطرف الآخر . 

1. الإنسحاب 

والانسحاب جائز إذا كانت المعاهدة تنص فى موادها على إمكانية 
المعاهدة تمنع ذلك بنص صريح . أو إذا كانت المعاهدة تنتهى ضمن أجل 
محدد . عندئذ لا بد من الالتزام بالفترة المحددة لتنفيذ المعاهدة . ولا يجوز 


. 4 
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الانسحاب ضمن هذه الفترة ؛ إلا إذا قبل الطرف الآخر بذلك . 

وقد أستبعد الفقه الدولى الحديث إمكانية الانسحاب من المعاهدات التى 
تنظم الحالة الدائمة للدول والتي تؤمن المصالح المشتركة مثل معاهدات تنظيم 
الحدود والملاحة في الأنهار الدولية . وإقامة السدود لتنظيم مجرى الأنهار 
الدولية . فلا يجوز الانسحاب من هكذا معاهدات إلا برضا الأطراف. 

وإذا كانت المعاهدة لا تتضمن نصا بشأن إنهائها أو إلغائها أو الانسحاب 
منها . فانه لا يمكن لأحد أطرافها الانسحاب منها أو إلغائها بعمل انفرادي 
إلا بعد موافقة الدول الأخرى الأطراف فيها . وقد أشارت اتفاقية فيينا الى 
ذلك في المادة 56 منها بقولها : 

1 اعاهدة القى 5 حون نما يشاح إثياقها .وال لقص علن 

أ . إذا ثبت اتجاه نية الأطراف فيها إلى امكان إنهاتها أو الانسحاب 
متها" + 

ب . أو إذا أمكن استنباط حق الإلغاء أو الانسحاب من طبيعة 
المعاهدة. 


2 على الطرف الراغب في إنهاء المعاهدة أو الإتسحاب متها طبقاً 
للققرة 19 ) أن يخطر الطرف الآخر بنينه هي ذلك شيل اتن غشن شهرا علن 
الأقل». 


2. فسخ المعاهدة 


آما يخ الماهدة مم طرف واس + فاكة عر ذا اسان الطرف ابعر 
هدم القزامه يتنفية: المعاهدة ٠‏ سواء ياحد يتودها اوعد الالفزام الكل نيا 
آو إذا قامت إحدى الذول الأطرافه باجراءاك شخل بالعزاماتنها وفق العاهدة 
المعقودة مع الدول الأخرى كان تقوم بالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
شملا أن ششين حريا عدواتيا + ختذكة بهاذ للطرق. الأقن الفطلل ميم القافدة 
وأعضازها ملنية من طرف واعر او قوم بإغلان شخ اللعاهدة وق بجانيها. . 
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وقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على ذلك في المادة 60 
بالقول:«1 . الإخلال الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من جانب أحد طرفيها 
يخول الطرف الآخر التمسك بهذا الإخلال كأساس لإنهاء المعاهدة أو إيقاف 
الععل وها كلنا أن ركيد : 

2. يترتب على الإخلال الجوهري بأحكام معاهدة متعددة الأطراف من 
جانب أحد أطرافها ما يلي : 
إيقاف الس بالمعاهدة كلياً أو حزنيا أو إنهاتها أما: 

1 . في العلاقة بينهم وبين الدولة التي أخذت بأحكامها ‏ 

ب . ويخول الطرف الذي تأثر بصورة 5 خاصة من هذا الإخلال التمسك 


بك كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة يا أو عدا في العلاقة بينه وبين الدولة 
التى اخلت بالمعاهدة . 


2 . ويخول لأي طرف آخر ما عدا الطرف الذي أخل بالمعاهدة 
التمسك بهذا الإخلال كأساس لإيقاف العمل بها كلياً أو حزقياً بالنسية إليه 
إذا كانت طبيعة هذه المعاهدة تجعل الإخلال الجوهري بأحكامها من جانب 
أحد الأطراف يغير بصورة أساسية وصع كل طرف فيما يتعلق بآداء التزاماته 
التحتقيلة -خلينا الساهدة: 

3 لأفراسن صسةء اناده سير كاكلا هرا + 

أ . رفض العمل بالمعاهدة فيما لاتجيزه هذه المادة . 

ب . أو الإخلال بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الفرض 
4 . لا تخل الفقرات السابقة بأي نص قي المعاهدة يسري في حالة 


5 .لا تسري الفقرات من 1 الى 3 على الأحكام الخاصة بحماية 


0آظ1 


الأشخاص الواردة في معاهدات ذات طابع إنساني وخاصة الأحكام المتعلقة 
بمنع أي من أنواع الإنتقام ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية مثل هذه 
المعاهدات». 

وضؤز قطن امااة يقضه أن اندم “لا يحدك أكرم خلعاضاً + كام أن عبن 
الطرف الآخر . وفي هذه الحالة تنقضى المعاهدة بالرضا المتبادل . وأما أن 
يرفض قبوله . وفي هذه الحالة ينشاً نزاع بين الطرفين يحل بالوسائل التي 
تحسم بها المنازعات الدولية 5 وقد قامت مصر بالغاء معاهدة الصدافة 
بينها وبين الاتحاد السوفيتي والموقع عليها في 1971/5/27م » ولم يعترض 
الاتحاد السوفيتى على هذا الإلغاء(© . 


3.لتخيير الجوهري في الظروف 


قد يحدث بعد إبرام المعاهدة أن تتغير الظروف التي تم في ظلها إبرام 
المعاهدة . وهذ سيؤدي إلى تعارض بين الواقع الجديد وبين أحكام المعاهدة 
وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حصول خلافات بين أطراف المعاهدة . لذلك فإن 
حدوث تغيير أساسي في الظروف الفعلية التي تم في ظلها إبرام المعاهدة كان 
نلدونة الهية أن تطالب بالفاع الفاهدة أو إيداف العمل ييا" هذا ما للق 
عليه شرط بقاء الشيء على حاله©) . 


وهذا يعني ان المعاهدات تعقد تحت شرط إستمرار الأحوال التى عقدت 
في ظلها .١‏ وإذا تغيرت هذه الأحوال كانت المعاهدة قابلة للالغاء أو إيقاف 
العمل بها . ومن ثم فإن هذا الشرط يقوم على أساس فكرة الإتفاق الضمني 
بين الأطراف على بقاء الظروف التي عقدت فيها المعاهدة على حالها » وإن 
الظروف الجديدة تؤدي إلى نوع من التعارض بين نصوص المعاهدة وبين 
الظروف التي تطبق فيها مما يعني ؛ كما يقرر البعض » إن المعاهدة تفقد 

7 . 
(2١‏ للمزيد أنظر د . جعفر عبد السلام . شرط بقاء الشيء على حاله أو نظرية تغير 

الظروف في القانون الدولي . مرجع مشار إليه .ص 187 . 
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سبب وجودها " . 


وقد حدث خلاف فقهي حول الحل الذي يمكن أن تتبعه الدولة في حالة 
قافر شرو كفيو الظروف , غاليمظن رآ آنه السمات للظرف اللضرون باثيياء 
المماهدة بالقرافة اكتقردة:«وراى البعضن الآخر انديكن شفط ليا الطرفه أن 
يطلب من الآخر إعادة النظر في المعاهدة © . 

وقد أجازت المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات , لأي طرف 
من أطراف المعاهدة التمسك بالتفيير الجوهري للظروف لإتهاء المعاهدة أو 
الانسعاب منها إذا حصل تخيير جوهري في الظروف المحيطة بالمعاهدة ؛ 
وكان هذا السبير يؤخر ف أضل الالعوامات المترشية وفق عند المعاهدة + وإن 
وجوم الظروف الأمناسية كان يشكل اساسا لارقضاء الدول في الماهدة : 


16 الاايجرق الإنسان إلى التقيين الجوهري شين المترشع في الطروف 
التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدة أو الإنسحاب منها 
إلا إذا توافر الشرطين التاليين : 


(2)1 د.ابراهيم أحمد شلبي. مرجع مشار إليه. ص 263 . 

(2) توجد العديد من التطبيقات العملية لهذه القاعدة والتي تشير كلها تقريباً إلى قيام 
الدولة بانهاء المعاهدة التى تقرر حدوث تغيير فى الظروف بالنسبة لها بارداتها المنفردة 
«مق ذلك اجات فرتسا من القيادة السكرية لحلف شمال الاطلسي في فبراير 
6م . وقد شرح الجنرال ديجول . رئيس الجمهورية الفرنسية في ذلك الوقت أسباب 
الانسحاب ين بيان قصضير قال فيه انه لا شيء يمكن أن يجعل.قانونا لم يعد يتفق مع 
الواقع أن يبقى بدون تغيير . ولا شيء يمكن أن يجعل معاهدة ما تظل في كامل صحتها 
عندما يتغير هدفها . ولا شيء يمكن أن يجعل حلفا أن يستمر في وجوده عندما تتغير 
الظروف التي أنعقد فيها , وينبغي حينئذ أن نلائم القانون والمعاهدة والحلف مع الحقائق 
الجديدة : ويدون ذلك فإن النصوص المكونة لأسان هذه الأعمال لا تمل سوى أوراق 
خالية المضمون تحفظ في الارشيف ؛ أو يحدث انفصال كبير بين هذه الصيغ البالية 
وهذه الجقائق الحية « 

للفزيك راقع :ف حشر هيد البالام » مترهم مشار اليدسن :194 .وايكياً 
دمن ععصوءظ 01 11012701 ؛ معاوطناد صذ ععوصمء ابطععدعم امه #كمآ ؛ معاد . 18 


.7.577 1968 تإلنا[ .1.1.[عى ؛ مه تمع 01 تادء:!' عتأصماغة ادها 
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ماقا كان محون سةه الحتروق كن كو اماما غانا اكرعفنك الأطرات 
الالتزام بالمعاهدة . 

جد وا رقي هلق القبير شديل جدرق: فى نظاق الالخرامات الكن 
يجب أن تنفد مسختباد طينا للمعاهدة . 
المعاهدة أو الانسحاب منها في الأحوال التالية : 


أ . إذا كانت المعاهدة منشئّة للحدود ,2 


ب . إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقا 
للمعاهدة أو بأي التزام دولي لأي طرف آخر في المعاهدة . 

3 إذا جاز لطرف أن يستند إلى التغيير الجوهري في الظروف وفقاً 
للفقوات السايقة لأذياغ الشاهدة أن الاتسحاب :هديا معو ايحبا الأسقاد: إلى 
ذاك الشيب الأيقاف. العمل بالعاهدة»: 


ولذا يجب توفر الشروط التالية للاستناد إلى التغيير الجوهري للظروف 
لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها : 


1 . أن يحدث تغيير جوهري في الظروف المحيطة بالمعاهدة . 
2. أن يكون عدم التغيير في الظروف . أي بقاء الظروف الأصلية » 
3 ذا كان مثل هذا التغيير الجوهري يؤثر بشكل جذري في الالتزامات 
طيقا للمعاهدة . 
والظروف التي قد تؤثر على تطبيق المعاهدة قد تكون ظروفا سياسية أو 
أقتصادية أو قانونية . والأمثلة التاريخية كثيرة في هذا الصدد . فقد تمسكت 
إلغاء معاهدة التحالف البريطانية . المصرية الوقعة في 1936/8/26م » 
المعاهدة البريطانية . المصرية المعقودة في 1954/10/19م على أساس عدم 
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مصر في نوفمبر 1956م 2 . 


ثالثاً . إنتهاء المعاهدة بإرادة الطرفين 


نصت المادة 54 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على مسألة إنهاء 
المعاهدات برضاء الأطراف . حيث جاء فيها : 
«إنهاء المعاهدة أو إنسحاب أحد أطرافها يجوز أن يتم : 
1 وكقاً لأحكام المعاهدة . 
ب . أو في اي وقت باتفاق جميع الأطراف بعد التشاور مع بقية الدول 
المتعافقدة». 
والرضاء أما ان يكون صراحة . بأن يتفق الطرفان فى المعاهدة على 
إنهاتها . كالاتفاقية الليبية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة 
بالقانون رقم (22) لسنة 1954 . حيث جاء في المادة 30 ما يلي :«ويظل العمل 
بهذه الاتفاقية الى 24 ديسمبر سنة 1970م ويستمر العمل بها بعد ذلك 
التاريخ الى أن تشعر إحدى الحكومتين الأخرى بإنهاتها . وفي هذه الحالة 
ينتهي نفاذ الاتفاقية بعد مرور سنة على تسلم الاشعار المذكور» وقد أختارت 
ليبيا طريق الإنهاء بالمفاوضات قبل حلول الأجل وقد وفقت في ذلك ؛ وأما 
أن يكون الإنهاء ضمناً كأن يعقد الطرفان معاهدة جديدة في نفس موضوع 
المعاهدة الأولى . حيث تحل المعاهدة الثانية محل الأولى . أو إذا كان هناك 
تعارض تام بين المعاهدتين بحيث لا يمكن تطبيقهما في نفس الوقت . وقد 
نصت المادة 9/ 1 من اتفاقية فيينا على الأحكام الخاصة باستنتاج إنهاء 
معاهدة أو إيقاف العمل بها من إبرام معاهدة لاحقة بقولها : 


1 . تعتبر المعاهدة قد انتهت إذا أبرم جميع أطرافها معاهدة لاحقة 
بشآن الموضوع نفسه وتوافر الشرطين التاليين : 


2( د . رمضان بن زير . العلاقات الدولية في السلم . الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والاعلان. 1989 . ص94 . 


14 


أ. إذا ظهر من المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف 
قد قصدوا أن يحكم الموضوع بعد ذلك المعاهدة الجديدة . 
أو إذا كانت نصوص المعاهدة اللاحقة تتعارض كفاوظيا تاماً 


بك عرد حافت اقك سس امه حر ال نكن ل لني 
الوقت». 


حالة المعاهدات المتعددة اللأطراف 

يجوز عادة الإفسحاب من العاهدات الدزة الأظراف +وفما للتجكاء 
الى نص عليها كل معاهية ».وقد يؤدئ اهاب الأطراف إلى اتحفاضن عند 
الأطراف في معاهدة متعددة دة الأطراف إلى أفل من العده اللاز لسكولها دوق 
التقاك م والقاعوة الفامة تتضى باثقياء مكل هده الماهدة :إلا أن اناده 55 
هن اشافية 'هيكا تشافين اللفاعدأت كصيت على أندوولا شنيى الماهدة القددة 


الأطراف لمجرد أن عدد الأطراف فيها أصبح أقل من العدد اللازم لدخولها 
دور النفاذ اللا إذا نصت المعاهدة على غير ذلك». 


رابعاً . إنتهاء المعاهدة للتعارض مع قاعدة آمرة 


فخ اللعروق آن قراهد القانون الدولى. العام تسم إلى #وامن. مشررة 
؛ يجوز الاتفاق على خلافها . وقواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على ما 
يعالفيا دروإذا وقد مكل هذا الاضفاق يتيس ياظلا يظطلانا مطلقا. : 
تلك [5| طلورك قاهعدة كاتونية ار جديدة على التطاق الدولى. : 
فإن جميع المعاهدات التي أبرمت سابقاً + تعتبر لاغية إذا تعارضت أحكامها 
فم الحكاء القاعدة الآمرة الجديدة . وعلى ذلك نصت اتفافية فيينا شي المادة 
4 حيث جاء فيها ( إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي 
العامة فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي 
العفل ها + 
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الفرع الثالث 


إيقاف العمل بالمعاهدات 


إيقاف العمل بالمعاهدة . يعني ايقاف قواعدها من انتاج أثرها على 
آثارها بزوال سبب إيقاف العمل بها () . 
وإيقاف العمل» بصفة موّفتة. بمعاهدة. أما أن يكون يموجب نص فى 
المعاهدة يسمح بذلك أو يكون باتفاق لاحق بين الأطراف أو بالاستنتاج من 
إبرام معاهدة جديدة . ومثال الحالة الأولى ما نصت عليه المادة 57 من 
اثفاقية كرينا تاتون اللناهداث والقن عناء ذيها + 
«يجوز إيقاف العمل بمعاهدة بالنسبة إلى جميع الأطراف أو بالنسبة 
إلى طرف معين : 
أ . وفقاً لأحكام المعاهدة . 
ب . أو في أي وقت برضا جميع الأطراف بعد التشاور مع بقية الدول 
المتعاقدة». 
وقد تصبية اكادة 58 مخ اكناقية شيينا على إيقاف العذل «بمعاهدة 
متعددة الأطراف ياتفاق بعض الأطراف فقط حيث جاء فيها 1 - يجوز 
لظرفين أو أكقن شماه مضددة الأطراف أن يعقدوا اتفاقا لايقاف العمل 
[: إذا كان ذلك مكنا وفنا المعاهدة , 
ب إذا كانت المعاهدة لا تحرم مثل هذا الإيقاف بشرط : 
1 . الا يؤثر على تمتع الأطراف الأخرى بحقوقهم أو ادائهم التزاماتهم 
طيفا للمعاهدة , 


156 


2. والا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها . 

2. يجب في الحالات التي تخضع لحكم الفقرة 1 / أ على هؤلاء الأطراف 
إبلاغ الأطراف الأخرى بعزمهم على عقد هذا الاتفاق وبأحكام المعاهدة التي 
يعتزمون إيقاف العمل بها ما لم تنص المعاهدة غلى غير ذلك». 

وتميف اناده 2/59 على امشكاع: إيقاف: العمل بالتداهدة كنينيا وذلك 
من إبرام معاهدة لاحقة 3 بالنسية لذات الموضوع حيث جاء فيها :)2 . تعثير 
المعاهدة السابقة قد أوقف العمل بها فقط إذا ثبت من المعاهدة اللاحقة او 
بطريقة أخرى أن هذا ما قصده الأطراف). 

كذلك يمكن إيقاف العمل بالمعاهدة إذا استحال تنفيذها بشكل مؤقت 
وليس دائمي (المادة 61 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) , كما أنه يجوز 
إيقاف العمل بالمعاهدة بدون اتفاق أطرافها في حالة إخلال أحد الأطراف 
بتلكاء العامة إلخلؤلاً جرهريا ناذة 60 سن اسافية كينا لفانون المماهدات): 


كذلك يجوز الإستناد إلى إيقاف العمل في المعاهدة في حالة التغيير الجوهري 
فضي الظروف (المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) . 


المطلب الثالث 


أثر الحرب على المعاهدات 


لم تتطرق اتفاقية فيينا بشكل صريح لأثر الحرب على المعاهدات, 
رغم أت الحرب تو توث تن على المعاهدات. ذلك كون أن الحرب تؤدي إلى ع 
العلاقات الودية والسلمية ميخ الدول اللتسازية: إلا آن التعاوف علية دوليا آنه 


يجب التمميز بين أنواع المعاهدات وكما يلي : 

1. المعاهدات التي لا تتأثر بقيام حالة الحرب » من ذلك : 

أ . المعاهدات التي يكون موضوعها تنظيم حالة دائمة . كمعاهدات 
الحدود ومعاهدات التنازل عن الأقاليم والمعاهدات المنظمة لحقوق ارتفاق 
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دولية ٠‏ وهناك رأي يقول إن الحرب يمكن أن تلغي معاهدات الحدود نظراً 
للتبدل الواقعي الذي يحصل في الحدود الجغرافية بسبب إختراق الجيوش 
وإحتلال الأراضي © . 

ب المعاهدات التي يكون موضوعها تنظيم حالة الحرب نفسها . مثل 
اتفاقات لاهاي لسنة 1907م المنظمة للحرب البرية واتفاقات جنيف لسنة 
9مه الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى وأسرى الحرب والأشخاص المدنين 
وغيرها . 

ج . المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف . وذلك في حالة ما إذا 
نشبت الحرب بين بعض أطرافها فقط ٠‏ وبقى الأطراف الآخرون في حالة 
حياد . فإن المعاهدة تبقى سارية في علاقات الدول المحايدة فيما بينها وأيضا 
في علاقات هذه الدول مع الدول المتحاربة . ولكن يقف العمل بالمعاهدة في 
علاقات الدول المتحاربة طيلة قيام الحرب بينها . ويستأنف العمل بها بعد 
إنتهاء الحرب ؛ أي أن الحرب تؤدي إلى وقف سريان المعاهدة الجماعية في 
علاقات الدول المتحارية فقط . 


2 المعاهدات التي تنقضي بقيام حالة الحرب 


تنقضي بقيام حالة الحرب المعاهدات الثنائية التي تربط بين الدول 
المتحارية كمعاهدات الصداقة وحسن الجوار . والمعاهدات التجارية 
والاقتصادية والمالية ٠‏ والمعاهدات السياسية كمعاهدات التحالف والضمان 
والمساعدة وعدم الإعتداء والتحكيم . والمعاهدات التي تنشىء حقوقا خاصة 
لرعايا الدول المتحاربة مثل حق الملكية وغيرها . 

قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية 

إن قطع العلاقات الدبلوماسية في حد ذاته لا يكون له تأثير على 
المعاهدات الدولية . ولا يمكن الاستناد اليه لإنهاتها أو إيقاف العمل بها , 
حقيقة أنها عبارة عن تغير ظروف وشبيهة ظاهرياً باستحالة التنفين التي 
تقضي بإمكانية إنهاء المعاهدة في حالة فقدان أو تحطيم شيء ضروري 


كا 


لتنفيذها . ولكنها في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية لا نكون أمام فقدان 
شىء . بل تخلف وسيلة للتنفين )2 . 


ولكن توجد معاهدات يتطلب تنفبذها وجود علاقات دبلوماسية ولا 
يكن قفيدذقا يدون هده العلاقات .ومن ذلك مساهدات التحالف ان التماونخ 


وعلى هذا فقد نصت المادة 63 من اتفاقية فيينا على أنه««لا يؤثر 
قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات 
القانونية القائمة بينهم بموجب المعاهدة إلا إذا كان قيام العلاقات الدبلوماسية 
أو الاتصنلبة كيروريا: لتطبيق ماهد 


المطلب الرابع 


آثار إيطال وإنتهاء وإيقاف العمل بال معاهدات 


نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على الآثار التى تترتب على إبطال 
المعاهدة او إنهائها أو إيقاف العمل بها وذلك في القسم الخامس من الباب 
الخامس في المواد من 69 الى 72 وكما يلي :. 


أولاً . آثار إبطال المعاهدة 


نصت المادة 69 من اتفاقية فيينا على الآثار التي تترتب على إبطال 
المعاهدة حيث جاء فيها ما يلي : 


1١‏ . تعتبر المعاهدة التي يثبت عدم صحتها وفقا للاتفاقية الحالية 
باطلة 2 وليس لنصوص المعاهدة الباطلة أثر 4 


2. إذا تمت رغم ذلك أعمال تنفين المعاهدة الباطلة فإنه : 
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أ.يكون لكل طرف أن يطلب من أي طرف آخر أن ينشىء يقدر الامكان 
في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي كان سيتحقق إذا لم تتم هذه الأعمال. 

ب . الأعمال التي تتم بحسن نية قبل التمسك بالبطلان لا تعتبر غير 
مشروعة لمجرد عدم صحة المعاهدة . 

3 في الحالات الخاضعة للمواد 49 و50 و51 و52 لا ينطيبق حكم 
الفقرة 2 بالنسبة الى الطرف الذي ينسب إليه الغش أو الإكراه أو العمل 
الإفسادي . 

4 . في حالة بطلان إرتضاء دولة معينة الالتزام بمعاهدة متعددة 
الأطراف ٠‏ تسري القواعد السايقة في العلاقة بين هذه الدولة والأطراف 
الأأخرى في المعاهدة». 

ثانيا- آثار إيطال معاهده تتعارض مع قاعدة دولية آمرة 

نصت المادة 71 من اتفاقية فيينا على أحكام خاصة بالنسية للمعاهدات 
التي تعتبر باطلة أبتداءً لتعارضها مع قاعدة آمرة من فقواعد القانون الدولى 
العامة الموجودة وقت إيرامها أو التي تصبح باطلة فيما بعد لظهور قاعدة 
جديدة من هذا القبيل حيث جاء فيها ما يلي : 

1 . في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة طبقا للمادة 53 (الحالة 
الاولى) يكون على الاطراف : 


أ اق كزيل يدو الامعان كان آى عدل تق استعادا الى ا( تنصن جيتها وطن 
مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العامة . 


لك 5 وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الآمرة 5 

2. في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة وينتهى العمل بها طبقا للمادة 
4 (الحالة الثانية ) يترتب على انهائها : 

أ. إعفاء الاطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة . 

ب . عدم التأثير على أي حق او التزام او مراكز قانونية للاطراف تم 
نتيجة لهذه المعاهدة قبل انهائها . بشرط أن تكون المحافظة على هذه الحقوق 
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والالحزاماتف والمراكز يعن ذلك رهج اكقافها مع الكاهدة الآفزة الجديدة»: 
ثالثاً . آثار إنهاء المعاهدة 
نضت المادة 70 من اتفافية فيينا لقانون المعاهدات على الآكان الت 
تترتب 6 إنهاء المعاهدة سواء وققا لأحكامها أو فعطلبيقا لأحكام الاتفافقية 
1١‏ . إذا لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن 
إنقضاء المعاهدة وكقاً لأحكام هده الاتفاقية : 
إعفاء الأطراق من آي الترات بالاسئراو يعفية العاهدة : 
ب . لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ 
نتيجة تنفيد المعاهدة قبل إنقضاءها 5 
2 إذا نقضت دولة ما معاهدة جماعية أو أنسحبت منها فتطبق الفقرة 
1 على العلاقات بين هده الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من 
تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الإنسحاب». 


رابعاً . آثار إيقاف العمل بالمعاهدة 


نصت المادة 72 من اتفاقية فيينا على الآثار التي تترتب على إيقاف 
العمل بالعاهدة + وكما ين + 
1 إذا لم نض المعاهدة أو يتفق الأآطراف على غير ذلك ٠‏ يترتب على 


إنقاف: العمل باالعاقلة عليه لأحكامها او وفنا كيذه الأشافية . 


أ. إعفاء الأطراف الذين يوقف العمل بالمعاهدة فيما بينهم من الالتزام 
بتنفين المعاهدة في علاقاتهم المتبادلة خلال فترة الايقاف . 
ب . عدم التأثير فيما عدا هذا على العلاقات القانونية التي تنشأ 
بمقتضى المعاهدة بين الأطراف 
2. يمتنع الأآطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها 
إعاقة استئناف العمل في المعاهدة». 


201 


وإن بطلان أو إنهاء أو إيقاف العمل أو الانسحاب أو الغاء المعاهدة 
ف الأ “يؤكر على سرياة: الالتزامات :القن تتم عليها اكناهية: وشمفق ذلك 
خاصة في المعاهدة التي تتضمن فواعد عرفية او مستمدة من المبادىء العامة 
والأطراف تلتزم بها باعتبارها قواعد مستمدة من العرف أو من المبادىء 
العامة مساركة القمون يفطن التطاق يعن مصيي الفاهية ووهو ها أشارت اله 
اكافقية: 43:38 من إشافية كيين .كس كضيت اكادة 43 من الإسافية عن 
اتفورلة وض بطلان الماهدة أن الناكيا د الأقسصساب متها از .وضف العمل 
بها تطبيقاً لهذه الاتفاقية أو لأحكام المعاهدة في واجب أية دولة في أداء 
الفؤاضاتها القرره هن المماهدة الت كرون ملتومة يها مقتضي القانون :الدر 
شقانن خرن االعاهدة.: 
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الفصل الثاني 
العرف الدولي 


يعدين العرضة اتووتني اللضبسن الأناسي #الأقبتى لاتشاء العواعه 
الغائونية: الدولية + وهو من أقدم مصادن القانون الدولي وأكثرها مادة . : 
إذ أن اغلب قواعد هذا القانون ذات الصفة العالمية نشأت واستقرت في 
اللخيط الدولي هن طريق العرف وتحت تاثيره .+ حتى أن القواعد الواردة فين 
اللناسةالك الشايمة غانب ع هوق ينا اد صيافة نا امتفر ليف العف 
قل إبراعها » حييع لا توجد . سلطة تشريعية عليا وق الدول. تضم القواعد 
القائرنيةا > وندتك. كإخ :قراف القافزن الدؤلي. الأساسية «واليفة وضنهها 
الأجيال واستقرت كقواعد عرفية بمرور الزمن . 

والغرف الدولى هو معمورعة من الفواعد الفاتونية التي تنشا فى الجتمع 
الدولي نتيجة لتكرار تصرفات دولية معينة على وتيرة واحدة مدة معينة من 
الزمق وترقه.علرها القزام الدول كي تصدرقاتها رمضها تجاه البفخي لالض , 
قوط ان يرافق هذا التكرار + الاعتقاد مصيرورة الالتوام بهذا التضيرق كلما 
تجددت الحالات التي اتبع فيها ٠‏ ولذلك يشترط لقيام العرف الدولي تواقر 
ركنين ٠‏ الأول ركن مادي والثاني ركن معنوي . 


1.الركن المادي 


ويقوء هنذا الركن على تكرار الأهمال أو الفصرهاف الشاظة من كول 
مختلفة .هن امون معينة +.وهذا الركن المادي هو ها يسمى بالمادة ‏ هاذا ما 
ثبت أن الدول تسير على وتيرة واحدة في نوع من التصرفات الدولية فالقاعدة 
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التي يمكن استخلاصها من ذلك هي قاعدة عرفية دولية . ولا ب يشترط. في 
التصرف أت يكون إيجابيا يتمثل في القيام بعمل بل يجوز أن يكون تسيزفا 
سلبياً يتمكل فى الامناع غن القيام. يعمل (2 , 


ويشترط في التصرف المادي أن يصادف القبول من الدولة أو الدول 
التي صدر في مواجهتها وان يستمر قبول الدولة له إذا تكررت ممارسته في 
الحالات الجديدة المماثلة للحالة الأولى . ويشترط فيه أيضا أن يكون عاما 
بمعنى أن تمارسه على وجه العموم في جميع الحالات المماثلة التي تحدث في 
المستقبل . وليس معنى العمومية أن جميع الدول تمارس هذا التصرف في 
الحالات المماثلة . بل يكفي أن تكون ممارسة التصرف صادرة من أغلبية 
الدول . لأن العمومية ليس معناها الإجماع . لذلك يقسم الفقه الأحكام 
العرفية إلى العرف الدولي . ويتضمن الآحكام التي تواترت أغلبية الدول على 
التصرف وفقا لها , وام الخاص ٠‏ ويتضمن الأحكام التي تتبعها الدول 
التي تتقارب حضاراتها أو تشترك في وحدة الجنس والتي تضمها مؤسسات 
إقليمية ؛ ومثالها الدول الأمريكية حيث يوجد عرف خاص بها وكذلك الدول 
العربية والدول السلافية وغيرها ... الخ ©) . 

ولا يشترط في تكرار التصرف عدد معين من المرات ليصبح هذا 
التصرف بمثابة العادة . فالمهم هو التكرار بغض النظر عن عدد المرات . 
فقد يكون مرتين أو أكثر . كذلك لايشترط مدة زمنية معينة لتكون العرف 


فقد تطول هذه المدة أو تقصر ويكون ذلك بأختلاف التصرفات التي تصدر 
عن الدول ٠‏ وقبول الدول الأخرى لهذا التصرف وضرورة الالتزام به وعدم 


ويرى البعض 7) أن شرط المدة مرتبط بقبول القاعدة , فإذا كان قبول 


(1) وقد أيدت محكمة العدل الدولية هذا في حكمها الصادر في 7 / 9 / 1927 في 
قضية اللوتس » إذ جاء فيه إن العرف قد يترتب على أساس الإمتناع عن إتخاذ تصرف 
في حالة معينة متى ما أقترن هذا الإمتناع بالركن المعنوي . 

(2) حامد سلطان ؛ عائشة راتب . د. صلاح الدين عامر . مرجع مشار إليه .ص 50. 

(22)3 أنظرد . عبد الغني محمود . القاعدة العرفية في القانون الدولي العام . دار النهضة 
العربية . القاهرة . 1990 . ص 49 . 
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القافية كن تحقق كور وفرع المماريية اكشفقة الشاحدة إن شرط الكدة يضبع 
.في هه الحالة + لا آهمية له ويعمل للقاغدة المرفية ختصراها المادي 
والمعنوي بدونه , أما إذا تراخى قبول الدول فإنه يتعين مرور مدة معينة حتى 
يتم القبوق الكافي لإنشاء القافية ؛ 


2. الركن المعنوي 


إلى جانب الركن المادي يشترط أن يتوفر الركن المعنوي : وهو يتمثل 
باعتقاد الدول بأن التصرفات المادية التي تقوم بها أو تطبقها ملزمة لها 
قانونا . 

ولقد أشارت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى 
الركن المعنوي حينما اشترطت أن يكون العرف مقبولا بمثابة قانون دل عليه 
تواتر الاستعمال . كما أيدت ذلك محكمة العدل الدولية في الحكم الذي 
اصدرته في 1950/11/20م الخاص بحق الالتجاء السياسي . حيث جاء فيه 
:«إن ما من دولة تستطيع أن تتمرد على حكم عرفي ثبت استقراره». 


إن وجود هذا الركن المعنوي يسمح بالتمييز بين العرف وكل من العادة 
أو المجاملة الدولية . فالعرف الدولي يجمع بين الركن المادي والركن المعنوي 
٠‏ بينما العادة أو المجاملة الدولية . لا تتضمن إلا الركن المادي وحده دون 
الركن المعنوي فهي لا تنطوي على الاعتقاد بصفتها الإلزامية . وان كان تكرار 
العاةة ساعد على اكات العاعنة المرطية كين أن القادة ميها تكررك فاته 
لا تكسو أقرة القاعدة الفانوكية العرفية إلا بعد أن تايل يرد شمل مناسة 
من جانب الدول أو المحاكم الدولية بحيث تتوافر القناعة العامة باعتبار تلك 
العادة نعثاية فاعدة كانوتية اللزاسة: 

وال متكي تقكررى القاعية الغرضة علي الول القبيول نما خدراهة 1 
شْمناً . وهذا ما ذهب إليه القضنام الدوتي الذى لا يقشرظ لنقوع القاعدة 
العرفية أجماع الدول على الأعتراف بها بل يتكفي بوجود (ممارسة عامة) 
أو ممارسة متبعة عموماً من الدول بما فيها الدول المعنية . ويكفي عدم 
الاعتراض على القاعدة أو الالتزام بالصمت إزاءها لتواضر الركن المعنوي 
للعرف(0 . 
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التصرفات التي ينشا عنها العرف الدولي 

ذهب الفقهاء في تحديد العوامل التي تشترك في تكوين العرف الدولي 
إلى اتجاهين مختلفين . الأول يقول إن القاعدة العرفية لا تنشاً إلا بواسطة 
هيئات الدولة ذات الاختصاص الدولي ٠؛‏ أي السوابق الحكومية في موضوع 
العلاقات الخارجية . مثل تصرف وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية(!) ,2 
ولكن التعامل الدولي لا يؤيد هذا الأتجاه لأن الكثير من القواعد العرفية نشأ 
عن طريق السوابق القضاتية الصادرة عن المحاكم الداخلية . 

أما الثاني فقد نادى به أنصار الذهب الموضوعي والذي يرى إن القاعدة 
العرفية يمكن أن تصدر عن أي فرد يدافع عن مصالحه الدولية . ولكن 
التعامل الدولي لم ذيك هذا الأثماه آأيضنا ٠‏ وفي الواقع فإن التعامل الدولي 
يذهب إلى أن التصرفات التي يتولد عنها العرف الدولي هي التصرفات التي 
تصدر عن الهيئات القانونية المختصة في الشئون الدولية . سواء كانت داخلية 
أو دولية » وعلى النحو التالي : 

1. التصرفات الناتجة عن الهيئات الحكومية والتي ينشا عنها 
العرف الدولي: 

أ. المراسلات الدبلوماسية والتعليمات الرسمية التي تصدر عن أجهزة 
الدولة التي تشرف على العلاقات الخارجية (وزارة الخارجية والمبعوثون 


(1) فضي رأي الاراديين وعلى رأسهم وانزيلوتي إن الاتفاق الضمني لا يظهر إلا من تصرفات 
ممثل الدولة في دائرة العلاقات الدولية ٠‏ فالسوابق التي تكون العرف الدولي هي 
السوابق التي تتم على يد ممثلي الدولة في دائرة العلاقات الدولية . والعرف لا تتأتى 
سوابقه إلا من أعمال أو تصرفات تنسب إلى الدولة في مجال علاقاتها الدولية وتعائلها 
مع الدول ؛ أما القوانين الداخلية واحكام المحاكم ؛ داخلية او دولية . فهي كلها علامات 
ودلائل على وجود العرف لا عناصر ولا عوامل في تكوينه . 

والموضوعيون وعلى رأسهم جورج سل يرون في موقف النظام القانوني الداخلي ( تشريعات 
ولوائح وقرارات حكومية أحكام محاكم وطنية ) وضفي تصرفات الأغراد العاديين مع أغراد 
عاديين أجانب وضي تصرفات ممثلي الدولة في العلاقات الخارجية عوامل يمكن أن تنش 
منها السوابق التي ينتج عنها العرف الدولي - د أحمد عبد الحمين عشوش و 1 عمر 
أبو بكر باخشب . مرجع مشار إليه . ص 99 . 
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الدبلوماسيون والقنصليون) التي تكشف عن الخطة التي تسلكها إحدى الدول 
في علاقاتها مع بقية الدول . 


ب . التعليمات والأوامر التي تصدر عن الحكومات في وقت الحرب 
إلى قادتها في القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية . فقد ساهمت هذه 
التعليمات في تكوين فواعد الحرب البرية والبحرية والجوية . 

ج . القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية في دولة معينة . قد 
تسهم في تكوين العرف الدولي . وخاصة تلك التي تتصل بشكل مباشر 
بالعلاقات الدولية ؛ مثل التشريعات الخاصة بمسائل الجنسية أو بتأميم 
الممتلكات الاجنبية . كذلك فإن غالبية القواعد العامة للقانون الدولي للبحار 
نشأت نتيجة النص عليها في التشريعات الوطنية . كالأعراف المتعلقة بأعالي 
البحار والبحر الإقليمي والموانيء البحرية . 

د . أحكام محاكم القضاء الداخلي عندما تكون تلك الأحكام لها أثر 
دولي ومتعلقة بالمسائل ذات المساس بالعلاقات الدولية » فيمكن أن تؤدي إلى 
نشوء العرف الدولي . ومن ذلك أحكام محاكم الغنائم البحرية التي ساعدت 
كثيرا في نشوء وتطوير قواعد القانون الدولي الخاصة بالحرب البحرية , 
كذلك العرف الخاص بالحصانة القضائية والتنفيذية للدول الاجنبية الذي 
نشأ نتيجة إطراد المحاكم الداخلية على الأخن بها . 


2. التصرفات النانتجة عن الهيئات الدولية والتي ينشأ عنها 
العرف الدولي :. 

أ. أحكام المحاكم الدولية على اختلاف أنواعها . فقد ساهمت تلك 
الأحكام في تكوين القواعد العرفية الدولية . ومن تلك المحاكم مثلا محاكم 
التحكيم الدولية التي يرجع إاليها تثبيت قواعد قانونية مثل فواعد المسئولية 
الدولية . والاعتراف بالدول والحكومات . وتفسير المعاهدات وغيرها . 

ب . المعاهدات الدولية: فالمعاهدات الدولية العامة والخاصة تعتبران سوابق 
وتسهم بالتالي في تكوين قواعد العرف الدوليء إذا كانت تتضمن قواعد وأنظمة 
يجب اتباعهاء مثل اتفاقية فيينا لسنة 1815م الخاصة بالأسبقية بين الممثلين 
الدبلوماسيين: فمثل هذه المعاهدات عندما تعقد بين بعض الدول لتنظيم مسألة 
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عا 


مغينة قد يتكرر عقن مثيلاتها بين دول اخرى + وهكذا ينشا عرف دولي: 

على أن هذه المعاهدات الجماعية هى منشئة للعرف. ولكن هناك 
معافوات حنافية قل كوة محرد كاشمة تحرف ومسجلة له فكون: ليلذ 
عليه وتعبيراً عنه. مثل اتفاقيات لاهاي لعام 1899م و1907م: فهي كاشفة 
معلنة لا منشئة كالنوع الأول () . 


وكن مهم تعد النافدات 'الخاصة مكل مماهدات. الفمعيم والأتقاقات 
القنصلية ومعاهدات تسليم المجرمين والمعاهدات المتعلقة بالقنوات الدولية في تكوين 
قواعد العرف الدولي إذا عقدت بين عدد كبير من الدول وكانت تتضمن أحكاما 
متماكلة وشروطة بنانوطةهانها يذلاك تكن اعتهادا غائونيا مشكركا ددليا . 

ج ‏ التصرفات التي تصدر عن المنظمات الدولية كعصبة الأمم ومنظمة 
الآمم التعدة وامتظمات التخصصة يكق أن تزدى. إلى تشنوء:قواغل: حرفي 


مزايا وعيوب العرف الدولي 


والعرف الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي مزايا وعيوب قاما 
مزاياه فهي إن قواعده مرنة وقابلة للتطور وتلبية حاجات المجتمع الدولي » 
كما أنه يتصف بعمومية القاعدة التي تشترك فيها جميع الدول وتلتزم بها 
بعكس المعاهدة التي تلتزم بها الأطراف المتعاقدة فقط . وأما عيوبه فهي 
أن قواعده ليست دائما واضحة الحدود إذ ينقصها الضبط والتعيين . لأنها 
قواعد غير مقننة . ولذلك تثور عند تطبيقها وتفسيرها خلافات كبيرة بين 
الدول . كما أن قواعده تتسم بالبطء لذلك فإنه لا يستطيع سد الحاجات 
الدولية الجديدة التي تظهر في المجتمع الدولي ). 


208 


الفصل الثالث 


ميادى القانون العامة 


نصت الفقرة (ج) من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدولية. على«أن المحكمة تطبق مباديء القانون العامة التي أقرتها الأمم 
المتمدينة». 

ومن تفن الخاذة 38 من النظاء الآساس الشكية العيال اتدولية فاخ 
مباديع "القاتون 'العاقة شين من اتمسادو 'الآفلية توظيقة الحكيف ولكن 
الخلاف قد ثار بشأن تفسير مضمون هذه المبادىء. فهل هي المبادىء التي 
اقرتها الأمم المتمدينة في أنظمتها القانونية الداخلية أم هي التي تشكل 
النظام القائوني الدولي؟ نقد ذهب سم من الفقهاء وتخاضة الروس متهم 
إلى أن مبادىء القانون العامة لا يمكن ان تكون إلا المبادىء العامة للقانون 
الدولي01)-ويتكرون أن كرن..مشهة .من القوانيخ .اتداحلية :ويتضورها على 
المبادىء التي تحكم العلاقات الدولية والتي تنشأ وتتطور بالطريق الاتفاقي 
أو:العرظي رموق جزلا اا متمادي :القاتوة العامة لا يمكن ان شرن فى 
الباديء المشتركة "بين النظى القاتوتية المحتانة »شتلى سيل الخال مبادىء 
القانون العامة الداخلية في الدول البرجوازية مثل مبدآ الحقوق المكتسبة 
ومبدأ وجوب التعويض في حالة تأميم الممتلكات الأجنبية ليست معروفة في 
القوانين الأشتراكية. 


بينما ذهب القسم الثاني من الفقهاء إلى أن المقصود بمبادىء القانون 


(2)1 أنظرج .! . تونكين. مرجع مشار إلبه. 151 . 
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العامة للقانون الداخلي مثل شتروب هي ليست سوى قواعد من القانون 
الداخلي أو الوطني وإن المادة 38 سمحت للقضاء الدولي بتطبيقها. عن طريق 
القياس . على الأوضاع الدولية (!) . كما أنه لا يسهل الفصل بين هذا المضمون 
والقواعد العرفية الدولية. والصحيح هو تفسير هذه المبادىء على أساس أنها 
القواعد الرئيسية التي تقوم عليها القوانين الداخلية للأمم المتمدينة. ولذلك 
هناك أرتباط واضح بين معنى المبادىء العامة للقانون وما اشترطه النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية من ضرورة مراعاة أن يكفل تشكيل المحكمة 
تمثيل المدنيات الكبرى والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. فذلك يكفل 
أن يمد القضاة الممثلون للمدنيات؛: المحكمة بما يسيطر على تشريعاتهم من 
أسس جوهرية (2. 

كما أن نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لا 
يمكن أن يحمل أكثر مما فيه؛ لآن تعبير المبادىء العامة للقانون جاء دون نعت 
لهذه المبادىء؛ الأمر الذي لا يحتمل معه شمولها لمبادىء القانونين الداخلي 
والدولي01, 


.6 

)3 بالرجوع إلى أصل هذه المادة ومن خلال مناقشات لجنة القانونيين التي أعدت النظام 
الآساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة نلاحظ أن دسكامبس 1065081225 أستخدم في 
مقترحه في 1920/7/1 تعبير القواعد العامة للقانون الدولي المعترف بها من قبل 
اللجنة . منهم الامريكي روت 1004 والفرنسي دلا براديل 27006116 ع2 والانجليزي 
فيليمور :1مدطخاانطم الذين اعترضوا على اعطاء القاضي الدولي سلطة التشريع ٠‏ لأن 
اعطاء القاضي مثل هذه السلطة سيؤدي إلى فشل المحكمة في اداء وظيفتها . كما كان 
مصير محكمة الغنائم التي أنشأتها اتفاقية لاهاي الثانية عشرة في 1907/10/18م 
التي لم تدخل حيز التنفيذ والتي اعطت قاضي المحكمة سلطة الحكم بموجب الإنصاف 
٠‏ وللحيلولة دون تمكين القاضي من خلق القانون » وضي خلال المناقشات النهائية لأعضاء 
اللجنة أعلن فيليمور ان المبادىء العامة المذكورة في الفقرة ج . هي تلك المعترف بها من 
قبل الأمم المتمدينة في القانون الداخلي . أنظر د . زهير الحسني . مرجع مشار إليه . 
ص 224 . 
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والأصل في مبادىء القانون العامة أن تسود دائرة القانون الداخلي, 
ولذلك نيدو خريياً آن شع واكرة حظديقها :الى حكم العلافاك: يبن 'التدول: 
غير أنه يمكن القول بأن هذه المبادىء العامة تنطبق في الدائرة الدولية ضي 
حالة فقدان كل قاعدة قانونية منصوص عليها في المعاهدات او يقضي بها 
العرف . فهي بمثابة قواعد تقضي بها العدالة عند الأمم المتحضرة ؛ والجدير 
بالذكر أن محكمة العدل لم تلجأ إلى تطبيق مبادىء القانون العامة الا ضفي 
حدود ضيقة . مثل ما قضت به محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها 
الصادر في 26 / 7 / 1927 من أنه يترتب على مخالفة الالتزام واجب 
التعويض . كالحكم الذي أصدرته في قضية القروض النرويجية الصادر في 
076 .ه. والحكم الصادر في النزاع الخاص بحق المرور في الاراضي 
الهندية بين الهند والبرتغال في 11/26 /1957م ١‏ . 


وهب القشم الكالك من الفقهاء .الى آن ميادى» الفاكوخ العامة هي 
المبادعم المتشركة هي النظامين القانونين الدولي والداخلى + اي أن مبادىء 
الغاخرن :العامة تكن أن توجد فى القواتيق الا خية”م يسن الطمون ومكن 
أن توجد في العلاقات الدولية . 

ومن أمثلة هذه المبادىء . مبدأ الوفاء بالعهد . ومبداً حسن النية 
فى الملاقات + وميد هدم القسف باسشمال المق ٠‏ وهيد1 العقد شريعة 
التماكفيئ . وهيدا المقراى الطرق. اللكضبية بوهيم الاين يعقوق. الفين ‏ 
ونمذا اجترامسيافة الوول + واعنان ناهد الدز نية يمركر اشر مين القائون 
الداخلي . 

وقد اعتبرت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن 
لباديء القانون العامة القزة الإلزامية بين الدول +.. وذلك لأثها قد يحضات 
على إقران واعتواف يوق الآبنه القبديتة,.وزلالك اعتمرت: كرنيا من الفعادن 
الآصلية للقانون الدولي العام . 
(1] .3 خامم سلطا وذ. عاكشكواقن ونا.سبياك الدين هامر مرجع مشأن إليه:..من 
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الفصل الرابع 


المصادر المساعدة أوالاستد لالية 


بعد أن أعتبرت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
المعاهدات والعرف ومباديء القانون العامة من المصادر الاصلية . نصت على 
أن المحكمة تستطيع عند عدم توفر المصادر الأصلية المذكورة . أن ترجع إلى 
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الأمم , 
وذلك باعتبارها وسائل تساعد المحكمة في حسم النزاع المعروض أمامها 
٠‏ فالمصادر المساعدة في القانون الدولي هي أحكام القضاء ومذاهب كبار 
المؤلفين في القانون العام وكذلك مباديء العدل والأنصاف متى وافقت 
الأطراف المتنازعة على ذلك . وسنبحث كل مصدر من هذه المصادر في 
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المبحث الأول 
أحكام المحاكم 


إن مهمة الغاضي الدولي تقخصر غلى تطبيق القاثون الموجود فعلاً على 
الحالات الجديدة التي تعرض عليه؛ ولا تتعداها إلى خلق قواعد قانونية جديدة 
كما أن الأحكام التي تصدر عن محكمة العدل الدولية لا تلزم إلا أطراف 
النزاع وفي النزاع المحكوم فيه فقطء ويدل على ذلك ما ورد في صدر المادة 
8 من النظام الأساسي من أن مهمة المحكمة هي تطبيق القانون الدوليء؛ وما 
نصت عليه المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أن حكمها 
(لا يكون له قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر كر وفي خصوص النزاع الذي 
فصل فيه) ومع أن أحكام المحاكم الدولية لا تعتبر كسوابق قضائية يمكن 
التمسك بها من قبل الدول الأخرى في القضايا المتماثلة اللاحقة . إلا انه من 
الممكن الرجوع إليها للاستدلال على ما هو قائم ومطبق من قواعد القانون 
الدولي العام ولتفسير الغامض منه () . 

ولذلك لم تعتبر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية كمصدر أصلي من مصادر القانون 
الدولي واعتبرتها مصدر مساعد أو أستدلالي تستأنس به المحكمة . حيث 
إنها تعد دليلاً على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي التي أستندت اليها 
المحكمة عند إصدارها الحكم. 


وتدل الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في الفترة الأخيرة 

على الدور الهام الذي تلعبه هذه الأحكام في تظوير قواعد القانون الدولي 
. وذلك عن طريق تفسيرها بما يتفق مع حاجات المجتمع الدولي » أو عدم 

تطبيق القواعد التي مضى عليها الزمن أو ثبت عدم فائدتها . ومن ناحية 
أخرى توجد بعض الحالات لا مفر فيها من اعتبار الحكم 00 لقاعدة 
جديدة في القانون الدولي ,٠‏ والمثال الواضح على ذلك حكم المحكمة الدولية 
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في قضية المصائد سنة 1951 وحكمها في قضية التعويضات سنة 1949 
وهو الحكم الأستشاري الصادر والذي أعطى الحق للمنظمة الدولية في 
طلب التعويض من الدولة عن الأضرار التي تصيب موظفيها أثناء تأديتهم 
لواجباتهم ا 

ونص الفقرة د من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
جاء مطلقاً فأشار إلى أحكام المحاكم كمصيق مساعد دون تحديد » ولذلك 
يمكن أعتبار أحكام المحاكم الوطنية ايكيا كمصدر مساعد للمحكمة رغم أن 
دور أحكام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالمسائل القانونية الدولية يكون عادة 
مصدوها إلا إذا كانت محكمة غنائم تنظر في شرعية الاستيلاء على السفن 
والبضائع وقت الحرب ؛ كما أنه ليس لها حجية أمام المحاكم الدولية وهي قد 
تساعد فقط في إثبات وجود قاعدة عرفية ما . 


2010 


الملمبحث الثاني 


الفقه الدولي 


أشارت إلى هذا اخصدر الققرة (د) من المادة 38 من النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. ويقصد بالفقه الدولي. مجموع آراء الفقهاء وكبار 
المؤلفين في القانون الدولي العام من مختلف الأممء: والتي يعرضون لها حين 
يشرحون القانون ويفسرونه ويعلقون عليه . مما يساعد في تثبيت وتفسير ما 
يتضمنه القانون من أحكام وكشف جوانب النقص فيها. 

يعن الققة الدولئ متدرا مخ اتصتادن الساعدة أو الأمترللية 
يضاف إلى اللصدو الساعد. السايق . الأحكام القضائية؛ ويتمثل. حون القنقهاء 
فيما يقدمونه من بحوث ونظريات لشرح وتحليل مباديء وقواعد القانون 
الدولي. مما يؤدي إلى تعديل القواعد الموجودة أو إنشاء قواعد دولية جديدة: 
حيث يتم تبينها من قبل الدول سواء بالنص عليها في المعاهدات الدولية أو 
بتكرار الأخذ بها فتصبح جزء من العرف الدولي. 


وقد كان لفقهاء القانون الدولي الأوائل من أمثال فتوريا وبنكرشوك 
وسوارس وجروسيوس اللقب بابي القانون الدولي وغيرهم من ققهاء القانون 
الدولي دور كبير في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي . 

غير آن الالتعاء إلى أقوال الشراح لقبين العاهية القائونية هن آسر .نا 
يجب ان يكون بشىء من الحيطة , لأن الأقوال كثيراً ما تتأثر بنزعة قومية 
أو ابداقع سياسي + فبعض الشراح الاتجليز مثلاً تسيطر. على آرائتهم فكرة 
الأحبزاطورية وسيادة ففرا البعرية + هينما الكفين من الققياء. الايطاليين 
مكائرا كما كنب بالفكرة الك كاميت هليها وخدة بلادهم وهي كر الجنسية 
أو القوفية » إثما ينكن الأطمضان إلى رام طفهاء العاتون الدولى ]ذا نا أنديت 
في ظروف تجعلها بعيدة عن المحاباة أو التأثر بالنزعات الخاصة . وعلى 
الاخصض هن اتحالات الى رافق هيه اقوال صده كبين مين الشراح ذوى ابلكانة 
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في الفقه الدولي في بلاد مختلفة () . 


ونكن كي الركك الحاضر'فإن القاترين الدولي ليقو شفط عن جره 
حيو الفقياء الفردية (الؤلفات) وإنسا يموع هلى الجهوف. المشتركة الي 
يبذلها الفقهاء بشكل جماعي من خلال المنظمات الدولية والجمعيات العامة 
والخاصة والهيئات العلمية الدولية المختلفة والمعاهد العليا التي تكرس جميعاً 
جهودها للتعمق في دراسة القانون بهدف نشر مبادته الإنسانية في جميع 
أنحاء العالم وتقريب وجهات النظر بين الشعوب 2 

ومن هذه الهيقات الدولية : مجمع القانون الدولق الى إنشىء بمديدة 
جان في بلجيكا سنة 1873 ٠‏ ويعود له الفضل في عقد مؤتمرات لاهاى لسنتي 
9 و 1907 ومؤتمر لندن لسنة 1909 + وهو يصدر ككاياً سنوياً يشير 

من أهم المجموعات التي تعنى بمسائل القانون الدولي ٠‏ والمجمع الامريكي 

للقانون الدولى الذي انضيء فى واشنطق منتة 1912 والذي كان دور مهنا 
في محاولات تدوين تانودم الدولي للقارة الامريكية ‏ وأكاديمية لاهاي 
للقانوق الدولي الث انقشة يبنة 1933 حيث تلقن فيها سوياً ‏ مجموفة من 
المحاضرات من قبل كبار ققهاء القانون الدولي . 

كنا شيعه الى بعاتت. هنف الوكاه السولية حسياف نقامية لدراسة 
الغاتوق”الدوتى وميم حادكه غن :ريق الطبوهات والشترات الخاضبة الث 
توي بأكبدارها ومن هده الجمعيات فى «العدون العرنية الجمعية الصري: 
للقانون الدولي التي يشرف عليها ويديرها كبار أساتذة القانون الدولي . وهي 
تصدر المجلة المصرية للقاثون الدولي + 
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المبحث الثالث 


مبادئ العدل والانصاف 


لقد 'اعتصيك اناده 38 من النظام الأناسي لمكمة العدل الدولية 
على إيجاد مصدر أضافي غير المصادر الأصلية والمصادر الاحتياطية . وهي 
فياددىء العدل والاقضاف م .وذككف جلها الا يكره» على النمن, اللعنم ذكره 
أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وققا لمباديء العدل 
والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى عليه) وإن كان مفهوم العدل والإنصاف 
مح العا الخايضة ولن متاك ريت مق عليه إلا المادة الذكورة قن 
خصصية هذا السون الإضادي لإناسة الفرضة: أمات القتضاء. لاد يحكة 
مول [5ا"امتشحال الأس مق الضادو الأخرى + وذلك الك ل يغرك النضاء 
اللبعوف دون مدان بعكم طن .: 

ويمكن تحديد مفهوم مبادىء العدل والإنصاف من استقراء بعض 
الأهكام القضاقية الدولية » فقد جناء هي الحكه. اذى اصدرته محكية 
الفحكيم الدائية كى لاهائ متة 1922م فى قضية البعارة الترويجيين + إن 
عبارة (القانون والعدالة) الواردة في الاتفاقية الحاصة لسنة 1921م لا يمكن 
الأخذيها فى مسناها التطيدى والسصملة في القضاء: الاتكلوستسوتي م وإثنا 
بالمعنى الذي أتفق عليه أغلب فقهاء القانون الدولي . أي بمعنى (المبادىء 
العامة للعدالة) بوصفها متميزة عن أي نظام قضائي خاص أو عن أي قانون 
داخلي لدولة ما © . 

وعندما تقوم المحاكم بتطبيق مبادىء العدل والإنصاف يكون الهدف 
من ذلك:. 

5 التتطديك من هدة القواهد القائونية الى إذا ما ليفك قد مودي إل 
أشراو يالغةبالارف الآخر ,.فصليق مادق العدالة والاتصاف: لتقيف من 
تلك الشدة . 
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هذه الحالة يضيف القاضي الدولي إلى القاعدة القانونية . 

ج . استبعاد القاعدة القانونية الوضعية لما فيها من شدة وتطبيق قواعد 
العدال والاتساف يدلا متها : 

وفي الحالتين الأخيرتين فإن القاضي يقوم بدور المشرع حيث يخلق 
قوامع قاكوث لا سنديدة أها يكمل نيا النقضى الوخرد فى التاهنة القانيفية الى 
أنه يحكم بخلاف القاعدة القانونية وفقا لما يراه عدل وإنصاف . 

ولذلك جاءت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
لتنص على أن رجوع القاضي إلى مبادىء العدل والانصاف لا يكون إلا إذا 


زافق .طرس القزان على كوول الاي سراح بال جوع إلى مبادعيي لدان 
والإنصاف 3 
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الفصل الخامس 


قرارات المنظمات الدولية (0) 


قشر القطبات الدوتية بم الاشخاض الدولية .فين خا قائوتنة 
تملك القدرة غلى إجراء التصرفات القانونية ٠‏ وقد أدى انتشارها وزيادة 
أخداذها إلى إكارة مسالة هذه التبرظات .فيل يمكن اأفصار هذه التضدرفات 
مصدر من مصادر القانون الدولي؟ وبالتالي فهي تساهم في تكوين قواعد 
القاقوخ الدولى آم أنهنا مجر تصرهات 'تصدر عن هلام النظمات ولا يمكن أن 
تكون مصدر من مصادر القانون الدولي . للاجابة عن هذا السؤالء. نقول إن 
الفقهاء قد اختلفوا في الأجابة عليه ففسم متهم يؤيد كون هذه التصرفات 
مصدر من مصادر القانون الدوليء بينما ينكر ذلك القسم الآخر ومن ثم 
يحب معرفة ماهي هده التصرفات التى تصدر عن المنظمات الدولية. لذلك 
التصرفات التي تصدر عن المنظمات الدولية . 


(1) أنظر تفصيل ذلك .د . محمد سامي عبد الحميد . القيمة القانونية لقرارات المنظمات 
الدولية . بحث منشور ضي المجلة المصرية للقانون الدولي . العدد 24 . السنة 1968م . 
ص119 . 
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المبحث الأول 
الآراء الفقهية 


الدولية ضرا من مصادر القانون ارون هناك من لا يعتبر هذه القرارات 
مصدر من مصادر القانون الدولي . وهناك من يرى بانها تعتبر مصدر من 
مصادر القانون الدولى 2 ولكل طرف حججه واسانيده ار 


الرأي الأول» يرى أن القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية لا 
يمكن اعتبارها مصدر من مصادر القانون الدولي للأسباب التالية: . 

1 . إن نص المادة 1/38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي 
عددت مصادر القواعد القانونية التي يمكن للمحكمة أن ترجع إليها لتطبقها 
على المنازعات التي تعرض عليهاء لم تشر إلى قرارات المنظمات الدولية, 
وهذا يعني أن المشرع الدولي لم يعتبر قرارات المنظمات الدولية من مصادر 
القانون الدولي. 

وإن إلقغشال كفر شرارات التكلناف الدوفية عا مغصودا ‏ فيصادو 
القواعد القانونية التي وردت في المادة المذكورة تحكم المنازعات ذات الصبغة 
القانونية . وتطبق بواسطة الأجهزة ذات الطابع القضائيء أما قرارات المنظمات 
الدولية فهي تصدر في غالبيتها عن أجهزة سياسية . كما أنها تتوافر في 
الأعم الأغلب من الأحوال . على حل المنازعات ذات الطابع السياسي . 

2. إن عدم ذكر المادة المذكورة لقرارات المنظمات الدولية . يعود في 
تر سؤلاء إتى آليا لمكن اغتيا ها مخيدرا متفميلا فخ المصادن الى 
ذكرتها المادة 1/38 . فالقرارات في رأيهم . ليست سوى نتيجة من نتائج صفة 
المصدر المتصفه بها. وهي المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية. 


(1) للمزيد أنظر د . محمد طلعت الغنيمي و د . محمد سعيد الدقاق . مرجع مشار إليه. ص 


3 وما بعدها ود . محمد سامي عبد الحميد . مرجع مشار إليه ج 2 . ص 141 وما 
بعدها . 
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ورتسا كرجه سوايق بقهانية كريد الراي التمارضن السدم اعبار 
قزارث التظمات الدولية مصدرا مستقلاً من عصادن القاثون الدولي + كفي 
قضية اللوفن 0648م[ 16" ذهبت. محفقية العدل الدولية الداكفة إلى. القول 
بآن«القواعد القانونية الملزمة للدول ... هي تلك التي تصدر عن حر إرادتهم 
.كما عبرت عنها الاتفاقيات الدولية ٠‏ أو بواسطة العادات التي جرت الدول 
على فيليا حامش اوها يرا نتن القواضد ‏ القاكوقية عم 

آنا اقراى العاتي قيرف يان قرازات النظياك الدولية يمكن اكوم 
مصدراً من,مضادو القاتون الدوتي وذلف كا يلى ++ 

.إن قص الخاذة 28 هن النظام الأساسي الشفمة العدل الدولية قدنفل 
حرفياً عن نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة 
التي كانت ضمن أجهزة عصبة الآمم . وقد وضع هذا النص في سنة 1920م 
قن بوقك لم كن تيه اللنظباك الدوليةة كن النشدرت: يمفب م ,زبالقالي الم كفن 
لقراراتها من الأهمية العددية والعملية ما تستحق معه أن تلفت أنظار واضعي 
القصن إلى القن الذى ديرن افيه إلى ويجفيه ادراجها عمق فداه القبادر 
الوارد في المادة 20 . 


2 إن القول بأن قرارات المنظمات الدولية هي نتيجة من نتائج المعاهدة 
المنشئة للمنظمة الدولية نفسهاء فهذا لا يمنع من أن يعتمد أحد المصادر 


في وجوده على مصدر آخر أعلى منه أو سابق في وجوده عليه من أن يكون 


(2)1 هذا ويلاحظ أن البحث قد ثار عند وضع ميثاق الأمم المتحدة حول إعادة النظر في 
المادة 38 / 1 سواء من حيث صياغتها أو مضمونها . ولكن العلامة بادفان 22350653724 
أقنع اللجنة المختصة بعدم جدوى إثارة مثل هذا البحث . على أساس أنه مما لاشك فيه 
أن المادة قد تكون مليئة بالعيوب ؛ ولكن المحكمة الدائمة لم تجد . مع ذلك . ثمة صعوبة 
في العمل تحت ظلها وتطويعها بالدرجة الكافية لمواجهة كافة الحالات والاحتمالات ‏ 
ومن ثم لا يوجد ما يدعو إلا إلى إضاعة الوقت في النقاش حول تعديل نص لا ضرر 
في بقائه على وضعه السابق . المصدر. - 1 011 0012161622©6) 512610525 021660] 
عط]' ) 170 م 117 . 701 . ( 0 1 ن 21 نآ ) صمغدمتصدع 02 لهممتأهصئ 
115 01 عع ]]تستحدهب) عط 01 *31 1مك 01 عطنتاءء]8 ) » أنظر د . محمد 
سامي عبد الحميد . مرجع مشار إليه .ص 144 . 
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دوا فاك هن الصدن الذي امعد عليه وهذا واضع هي الأنطية 
القانونية الداخلية. فتمتع التشريع بوصف المصدر للقاعدة القانونية الوطنية 
إنما يرجع إلى النص على ذلك في الدستور . ومع ذلك لم يقل أحد بأن 
التشريع ليس بالمصدر المستقل والمتميز للقاعدة القانونية. 

3 . أما بالنسبة للسوابق القضائية والتي يرى أصحاب الرأي الأول 
أنها تؤيد وجهة نظرهم . فلا يمكن اعتبارها بالحجة الحاسمة . حيث توجد 
سوابق فقضائية تؤيد تطبيق قرارات صادرة عن المنظمات الدولية. فقد طبقت 
محكمة العدل الدولية الإدارية النظام الأساسي للمحكمة وهو يعد قرار 
صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما أوضحت في رأيها الاستشاري 
المتعلق بأحكام المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية حيث طبقت كلا من 
النظام الأساسي لهذه المحكمة ولائحة موظفي المنظمة . وكلاهما يعد من 
القرارت الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في رأيها الاستشاري 
الصادر بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة وهي بدورها قرارات صادرة عن 
هذه المنظمة ) . 


والفقه الروسي وإن كان ينطلق من مبداً سيادة الدولة وبالتالي فهي 
لا تلتزم إلا برضاها . إلا أنه يقر مه ذلك بامكانية أعتبار قرارات المنظمات 
الدولية سيد را من مصادر القانون الدولي » ويستند هذا الفقه في ذلك إلى 
أن قيمة هذه القرارات لا تأتي من كونها صادرة عن منظمات دولية » وإنما 
تأتي من صدورها إغفالا لنصوص الميثاق المنشيء للمنظمة والذي وافقت 
عليه الدول : ومن ثم يكون هذا الفقه معترفاً بقيمة ما يصدر عن المنظمات 
الدولية من قرارات وإن كان يؤسس هذه القيمة على أساس مبدأ الرضائية 
التي تتحقق بشكل غير مباشرا© . 
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الممبحث الثاني 


التوصيات والقرارات 


إن التصرفات القانونية من جانب واحد والتي تصدر عن المنظمات 
الدولية + ذل الحو "الأكير هخ التصرفات الغائونية للمتكلنات: الدولية ؛ 
حيث إن التصرفات القانونية الاتفاقية التي تصدر عن المنظمات الدولية 
لا تمثل إلا الجزء القليل من التصرفات القانونية للمنظمات الدولية » وهي 
تكون هن جميع المساكل الى كدخل في اختصناصاتها + وهي تضدر من مختلف 
الأجهزة الموجودة داخل المنظمة . وهذه التصرفات القانونية تتخنذ أشكال 
مختلفة . فقد تكون على شكل توصيات ؛ وقد تكون على شكل قرارات كما آن 
هناك الاعلانات وبرامع العمل والتصريحات ويضندن عق الهيكات القضاتية 
قراريت: او العكام اوآراء. “قفاري 

غير أن كافة التصرفات السابقة تنقسم من حيث القيمة القانونية إلى 
تصرفات ملزمة وأخرى غير ملزمة ؛ والتصرفات 000 ا هي التي 
قر سانة عقوا مياككرا للقانون الدولي ؛ أما التي لا تتصف بهذه الصفة 
وهو الوضع القالب فهي مصددر فين مباشن للقانون الدولي ٠‏ وعموماً فقرارات 
المنظمات الدولية هي التصرفات الوحيدة الملزمة قانونا ؛ أما التوصيات فهي 
مجرد أمنيات أو رغبات للمنظمة ملزمة أدبياً وسياسياً لا قانونياً . 


1.التوصيات 72620126105مدمءع] 
التوصية هي عبارة عن رأي أو أمنية او رغبة للمنظمة 2 وهي تفترح 
فيها القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به ٠‏ فلذلك هي غير ملزمة للدول 
التي المخاطبة بها . ولها الحرية في اتباعها أو عدم اتباعها , ولا يعتبر عدم 
مراعاتها شرويها غلئ قاعدة فانونية دولية ولا يترتب على الدولة التي لم 
تطبقها أآية مسئولية دولية . 
وكذلك كان هذه العرضيات الأفرفي اي الخزاة. على مادق الول :القن 
ترجه ليا + كنا انها حيو ملو لأدول الى صبرت إلى حنانيها + #التوسبية 
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ليست لها إلا قيمة أدبية (!) . ولكن متى اعلنت الدولة صراحة قبولها للتوصية 
٠‏ فيجب عليها الالتزام بها واتباعها . 


وقد تصدر التوصية وهي محتوية على اعلان بمبادىء عامة لتطوير 
الغاون الدوني » رغم أن الخلاف يثون حول امكانية ترديب التزامات قاثوتية 
خاصة غيما يتعلق بالتوصيات التي تحتوي على هذه الاعلانات ؛ ولكن بالنظر 
لأهمية هذه المبادىء من حيث تطوير قواعد القانون الدولي في مختلف 
المجالات سواء سياسية أو اقتصادية أو حقوق الإنسان ومن حيث تطوير 
العلاقات الدولية أصبح من الضروري ترتيب بعض الآثار القانونية على هذه 
التوصيات . ورغم أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تصدر قرارات 
إل افيا مجرد قوصيات اسقادا إن اميا 710 1411 ؛ وهذه الترضيات 
ليس لها قوة الزامية , ومن هذه التوضيات القران المرقم 1514 التصادر 
عن الجمعية العامة 14 / 12 / 1960 بشأن تصفية الاستعمار ». والقرار 
انرق 2625 710:34 1970 بعغصوص الغلافات السلسية والودية 
بين الدول. + والاعلان 'العاكن لقوق الإسان امرك 217 في :10( 12/ 
8 . وعهدي الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية 


(1) أنظر د . محمد سامي عبد الحميد . مرجع مشار إليه . ج 2 . ص 136 ؛ والذي لا يتفق 
مع الرأي السائد في الفقه والذي يعتبر إن التوصية ليست لها إلا قيمة أدبية .ويرى 
أنةفن المفين 'تكنيق مأ :تضنروه التطلمات الدولية المفاصيرة من قوصيات:تانها ذيوة لذ 
تشمنيا:منكزتية »ومن كم لا تال الدولة الحى ركيت الاستجابة لها يفاط مولقن 
متى قبلتها تعذر عليها العدول عن هذا القبول ؛ واعتبرت استجابتها لها تنفيناً لالتزام 
قانوني بالمعنى الصحيح . وليست مجرد وفاء بواجب أدبي بحت . ويترتب على ذلك قيام 
المسئولية الدولية في حالة اخلال الدولة بتوصية قبلتها . وضي حالة عدولها عن تنفيذ 
التوصية بعد البدء فيه ٠‏ وكلها نتائج لا يمكن الوصول إليها إذا ما كيفنا التوصية بأنها لا 
سوسوي الدراء انم 

كزان النكتوى عر فيد السلام يرف + إنه رهم كين العرضيات لكل الدول الآعضاء كاتونا 
٠‏ ولكن لا يعني ذلك أنها مجردة من القيمة القانونية بالنسبة لهم : غالائزام القانوني لا 
يعدو أن يكون أحد العوامل التي تدعو لاتباع القاعدة ولكنه لا يمثل كل هذه العوامل : 
للعؤيد انظرى + خضر هبد 'السلك . التظمات الدولية . الطبعة السادسة .داز التهضة 
العربية» القاهزة ضن 81 : 
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والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 وغير ذلك . 


ولعل من أهم صور التوصيات التي تتمتع بقوة معنوية كبرى فتاوى 
محكمة العدل الدولية التي تصدرها في المسائل القانونية التي تطلب فروع 
الأمم المتحدة أو أي تنظيم دولي حصل على ترخيص له بذلك و لأحكام 
ميثاق الأمم المتحدة ابداء الرأي في شأنها . ويجب عدم الخلط بين الفتاوى 
وما تصدره المحكمة من أحكام فالاخيرة تعتبر من القرارات الملزمة وليست 
من قبيل التوصيات () . 


ويؤسس البعض الطابع « الالزامي أو التشريعي « لهذه التوصيات ؛. على 
مبدأ حسن النية في الوفاء بالالتزامات الملقاة على الدول بموجب ال ميثاق ( 
كاده 272+ يضاف إلى الك أن هذد القرصيات صدوكا مفوافحة الأغلي: 
الساحقة من الدول الأعضاء مما يدل عن مدى أهتمام هذه الدول بمضامين 
هذه التوصيات © . 

وقساهم توصيات المنظمات الدولية بشكل متزايد. في نشأة القواعد 
العرفية . فهي تساهم في عملية صناعة عرف دولي في مرحلة التكوين 5016 
17 والذي يحتاج إلى بلورة من خلال الممارسة أو المعاهدات الشارعة حتى 

2.القرارات 106151005 

وهي تعني التصرفات الصادرة عن المنظمات الدولية من أجل ترتيب 

التزامات على عاتق المخاطبين بها . ومن النادر أن تملك المنظمات الدولية 
سلطة إصدار قرارات ملزمة إلا في حالات محددة , كما هو الحال بالنسبة 
تجلس الأمق.واستعادا لأحكام الفصل السابح من اليفاق والواكع الفنية :الت 
تصدرها الوكالات المتخصصة , والقرارت التي تصدر عن المنظمات الدولية 
٠‏ تكون على نوعين : 
(1) د.منى محمود مصطفى . التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسة . 1990 . ص 

12 . 
(2) د-زهير الحسني. مرجع مشار إليه .ص 209 . 
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الأول: ويشمل القرارت الداخلية 1060151025 12167221 وهي التي 
تصدر بخصوص تنظيم الشئون الداخلية للمنظمة وحسن سير العمل بها 
٠‏ كقرارت تعيين الموظفين ٠‏ والقرارت التي تصدر بشأن الميزانية والقرارات 
الصادرة بشأن إنشاء أجهزة المنظمة . وهذه القرارت تكون لها صفة ملزمة 
وتكون نافذة بيمجرد صدورها + ومع ذلك فإن هذا النوع من القرارت محدود 
الأثر فيما يتعلق بأعتباره مصدرا من مصادر القانون الدولي . 


الثاني: ويشمل القرارت الخارجية 1066151025 8167221 وهي القرارات 
التي تصدرها المنظمات الدولية في مواجهة الدول الأعضاء ضفي المنظمة , 
والاتفاقية المنشئة للمنظمة الدولية هي التي تحدد صفة هذه القرارات عند 
منمووشاء فبساتي امن اد يعتبر الجهاز الوحيد في الأمم المتحدة القادر 
على إتخاذ قرارات ملزمة في مواجهة الدول الأعضاءء واستتاداً إلى المادة 41 
الثي تتملق بمنا يرى المجلس اتخاذه من تدابير غير عسكرية ٠‏ وكذلك المادة 
2 التي تتعلق بما يرى المجلس اتخاذه من تدابير حدكري مخ الفضيل: السايع 
من الميثاق: وإلا فإنها تكون مجرد توصيات إذا لم تسسند على ذلك» كما هو 
الحال في المادة 36 ٠‏ من القصل السادس:ء والمادة 39 أو 40 من الفصل 
السابع . وتكاد تنحصر هذه القرارت بالتدابير المضادة المتخذة في قضايا 
حقظك: النبلم والأمق الدوليين يموحب الفصل السايع حن الميثاق + 


بينما يرى اتجاه فقهي آخر إن كافة التصرفات التي تتخذ من جانب 
مجلن_ الأمن استنادا إلى الفسيل «السايع هق المقاق عند من شيل القرارات 
الملزمة حتى ولو أطلقت عليها تسميات أخرى غير اصطلاح «قرار» () . 

كما أن يعن التظمات ذات الطبيعة الفدية تملك سلطة إتخاذ قراوات 
ملزمة . فنجد أن منظمة الصحة العالمية تملك سلطة إصدار اللوائح الصحية 
المتعلقة بمتع إنتشان الاوبكة (الماذة 21 من معاهدة تأسيسها) وتملك. منظمة 
الطيران المدني الدولي إصدار اللوائح والنماذج الدولية المتعلقة بالطائرة 
والطاقم والطرق الجوية وبأمن الرحلة وأنتظامها (المادة 54 من معاهدة 


(1) د. محمد السعيد الدقاق. المنتظمات الدولية . مؤسسة الثقافة الجامعية . 1988. ص 
3 . 
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تأسيسها) ومنظمة الارصاد الجوية تملك لإصدار اللوائح الفنية المتعلقة 
بالسياسات والاجراءات التي تتبع في هذا المجال (المادة 7 من معاهدة 
تأسيسها) وهده اللوائح ملزمة للدول الأعضاء ٠‏ وبذلك تصبح كتشريع دولي 
في المسائل الفنية التي تختص بها هذه المنظمات » وبذلك يظهر لنا إلى أي 
مدى يمكن أن تساهم قرارات المنظمات الدولية في تطوير قواعد القانون 
الدولي . 

خلاصة القول:- 

لتحديد مصادر القانون الدولى العام.نصت المادة 38 من النظام 
الأساسي تحكمة الغدل] الدولية خلن ها يلن. + 

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التى ترضع إليها وفقاً لاحكام 
القانون الدولى . 

ومن واقع نص هذه المادة يمكن تقسيم مصادر القانون الدولى العام إلى 
مصدرين كبيرين 

الأول: المصادر الأصلية : وتشمل المعاهدات والعرف والمبادئ العامة 
للقانون . 
ومذاهت كبار المؤلفيق:. 

أولاً: المصادر الأصلية : 

المعاهدات 112165 : 

فالقانون الدولى أهانها هو قانون اتفاقي 202576216102261 

فأشخاص القانون الدولى وهو المخاطبين بأحكامه - هم أنفسهم 
الذين يضعون قواعده باتفاقهم الصريح أو الضمني. وما دام الأمر كذلك فإن 
المعاهدات وهى تمثل الإتفاقات الصريحة للدول تعد المصدر الأول للقانون 
الدولى وهذا ما خصده النظام الآسباسيى لحكبة العدل الدولية. 
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غير أنه توجد إلى جانب هذه الاتفاقيات الخاصة بإتفاقيات أخري 
تستهدف وتنظم مراكز قانونية مشتركة لعموم الدول: وهى بذلك تعبر عن 
قواعد حقيقة للقانون الدوليء ومثلها في ذلك مثل التشريعات 1.015 في 
القانون الداخلي ولهذا فإنه يطلق على هذه الإتفاقيات والمعاهدات اسم 
المعاهدات الشارعة 1015 - 11216 حتى يمكن تمييزها عن النوع السابق 
الكلام عنه من المعاهدات الخاصة والتى يطلق عليها اسم المعاهدات العقدية 
5 - 12165 1' 

ومن أمثلة المعاهدات الشارعة التى ساهمت في: 

(1) ثبوت وتحديد قواعد القانون الدولى العام نجد اتفاقية فيينا سنة 
5 . 
الممثلين الدبلوماسيين. ونظمت الصدارة بينهم. 

(3) معاهدة باريس سنة 6م حيث عدلت وأكملت القواعد العرفية 
الخاصة بالحرب البحرية 
8م 01929 . 

(6١‏ اتفاقيات لاهاي لسنتي 9م و 07م وهى بيمثابة تقنين 
للقواعد الخاصة بالحرب ويتسوية المنازعات الدولية تسوية سليمة . 

(8) اتفاقية واشنطن سنة 02م الخاصة بتنظيم حرب الغواصات 
وتحريم حرب الغازات والحرب البكتريولوجية. 


(100) معاهدة حتيت العامة باكيم بيه 1928 
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(11) وميثاق الأمم المتحدة سنة 1945م. 
والمنظمة الملاصقة حيث دونت القواعد القانونية الخاصة بهذه المجالات. 

(13) اتفاقية جنيف فس نفس التاريخ 1958م والخاصة بالصيد 
والمحافظة على المواد الحية للبحار العامة وكذلك اتفاقية الإمتداد القاري 
المنعقدة في نفس التاريخ . 

(14) اتفاقية فيينا المبرمة في 8 ابريل سنة 1961م بخصوص 
العلاقات الدبلوماسية. 

(15) اتفاقية فيينا المبرمة في 4 ابريل سنة 1963م بخصوص 
العلاقات القنصلية (). 
الطائرات. 

(2) العرف ©161116امء 1.2 

وإذا كان العرف بوصفه مصدراً قانونياً يلعب دوراً هاماً في كل فروع 
القانون إلا أن دورة ذو أهمية بالغة في القانون الدولي العام » إذ بدأت معظم 
قواعد هذا القانون بداية عرفية . وقد دون ما دون منه وبقيت قواعد عديدة 
غير مدونة ولكنها ثابتة في العرف ). 

فالعرف الدولى شأنه شأن غيره من العرف في فروع القانون المختلفة 

يتكون من ركنين: 

مادي : وهو تكرار تصرف معين .أي أن تتكون عادة معينة تتبعها 


)(1) انظر الدكتور على صادق أبوهيف 2 المرجع السابق ٠‏ صحيفة 16 و ور ١‏ المرجع 
السابق صحيفة 197 و ١74‏ 67 2116261055 11.21 بخصوص أعمال لجنة القانون 


الدولى . 
(2) انطر صحيفة 22 من 1951 ؛ عناطنا2 260021 صمعغصذ غزمع2آ عل اعتتصد]38 : ..آ تءوطاءدا. 
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الدول ففي موضوع التحكيم مثلاً نجد أن الدول في حالات كثيرة متكررة 

معتوض + ويتفكل فى اعقواف اندوع ممت .ميتم العاوانت وان ينولد 
لننيا إعتفاة. واسسنائن يضقهها الالزافية . 

ويستخلص العرف من عدة مصادر 0 

حقد نستهدي إليه من تتبع الأوامر والتضورات والتشريعات واللوائح 
الداخلية شي الدول المختلفة ٠‏ فقاثون الحرب مثلاً كان محدداً في البداية 
بعدة وثائق داخلية 2 ونجد في هذا الخصوص علئ سبيل المثال مرا صادرا 
وكذ1 اللحاقم الدولية وهيقات التتكيم: الدولية + 

المعاهد العقدية 202141265 - 112165 فمع أن هذه المعاهدات بسبب 
مصدراً مباشرا للقانون الدولي العام إلا أن دورها حاسم فيما يتعلق بتكوين 
العرف: ب تقد لجا الدولة إلى حقد ,سماهدة اكية لتعظيم همال سدينة + 

0 يشترط 2 ا ده ملتزمة بالقاعدة 0 أن تكون هى 
افقعدة ما أمر غير متصور وغير ميسور اكه . 

فالمادة السابعة من الإتفاقية الثانية عشرة المنعقدة في لاهاي سنة 
0 تنص 6 اا العام الدولية تطيق في حالة عدم وجود 

وقد سارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا 
المبدأ في استخلاص القواعد العرفية الدولية حيث اكتفت بالقبول العام 
للأمم المتمدينة. 


المبادئ العامة للقانون 101016 111 8626122112 5ءمأعمص 1م 
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وذلك هو المصدر الثالث الذي عنته الفقرة الثالثة من المادة 38 من 
نظام محكمة العدل الدولية السالف الإشارة إليه من أن المقصود (بالمبادئ 
العامة للقانون) الإشارة إلى المبادئ العامة للقانون الداخلي!" فعلي القضاء 
عند 0 وجود معاهدة أو عرف أن يلجا للمبادئىّ العامة للقانون وهي 0 

كة لمعظم التشريعات. مبادئىّ فوق كل جدل » وتعد تراثاً قائينيا مشتركاً 

لكل د المستدينة. من ذلك مبدأ حجة الشيّ المحكوم به والمبدأ الذي 
يقضي بالتزام المتعاقد بما تعاقد عليه؛ و المبدأ الذي يقضي بالتزام كل من 
تسبب بفعله في أحداث ضرر للغير باصلاح أو تعويض هذا الضرر. 

ثانيا: المصادر الاحتياطية : 

فقد حددت الفقرة الرابعة من المادة 38 مصادر احتياطية يستعين بها 
القاضي إذا أعوزته القاعدة في المصادر الأصلية الواردة في الفقرات الثلاثة 
الأول؛ وهذه المصادر هي أحكام المحاكم وأقوال فقهاء القانون الدولي. 


نأك مه متهجو056.0 .م اك .م0 .2عطاء12 . عمعغصذ لمعل جل عتم فمعع وءمعصصعمط (1) 
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الباب الثالث 
أشخاص القنانون الدولي 


يتفق فقهاء القانون الدولي على من هم أشخاص القانون الدولي 
٠‏ ففقهاء القانون الدولي التقليدي اعتبروا أن الدولة هي شخص القانون 
الدولي الوحيد . ولكن بظهور المنظمات الدولية وقيامها بدور مهم في تنظيم 
العلاقات الدولية » لم تعد الدولة هي الشخص الوحيد . فاصبحت المنظمات 
الدولية من اششخاص .هذ الفاتوق أيضاء كم أثادى كه نين الفقياع مان الفرد 
هو الشخص الوحيد للقانون الدولي ٠‏ لأنه هو الذي يمتلك الشخصية القانونية 
؛ كما أنه توجد أشخاص أو جهات أخرى يرى قسم من الفقهاء أعتبارها من 
أشخاص القانون الدولي كدولة الفاتيكان وحركات التحرر الوطنية والشركات 
المتعددة الجنسية . وهؤلاء يرون إن القانون الدولي هو قانون للعلاقات الدولية 
. وهم عكس الرأي الأول الذي يرى بأن القانون الدولي هو قانون دول فقط 
٠‏ والمقصود باصطلاح الشخص في أي نظام قانوني ؛ كل من تخاطبه أحكام 
هذا النظام لتقرطن عليه الالقزامات آو لتمنسة: الحقوق . 
ويقوم كل نظام قانوني بتعيين الأشخاص التابعين له أو الخاضعين 
لأحكامه. والقانون الدولي العام. بصفته نظاما قانونياء هو الذي يعين 
الأشخاص الدوليين الخاضعين لقواعده ورقابته. والشخص الدولي يتمتع 
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بالشخصية الدولية. وهذه الشخصية تحدده بصفة عامة بأمرين )00 
[ . بالقدرة على التعبير عن إرادة ذاتية خاصة فى ميدان العلاقات الدولية. 


2. بالقدرة على ممارسة بعض الحقوق أو الاختصاصات الدولية وفقا 
والدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي . وهي أوسع الأشخاص 


الدوليين اختصاصا وسلطة ؛ لذلك سنقسم هذا الباب إلى قسمين نفرد الأول 
للدولة ونفرد الثاني لبقية الأشخاص . 
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القفسم الأول 


الدول4 


سنقسم هذا القسم إلى ثلاثة فصول . نبحث في الفصل الأول تعريف 
نبحث في حياة الدول ؛ أما الفصل الرابع فنبحث في المسئولية الدولية . 
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الفصل الأول 


التعحريف بالدولهة وخصائصها 


يثير تعريف الدولة() كثير من الخلافات بين فقهاء القانون الدولي 
العام وفقهاء القانون الداخلي في مختلف الأنظمة القانونية . وترجع هذه 
الخلافات إلى كون الدولة . في الواقع . ظاهرة مركبة من عناصر وعوامل 
متعددة . وقد تتوافق أو تتباين ٠‏ وإن أكثر التعريفات التي وضعت للدولة 
تقتصر على ذكر بعض صور الدولة أو بعض عناصرها دون البعض الآخر . 


على أن التعريف الصحيح للدولة يجب أن يتضمن جميع العناصر 
اللازمة لوجود الدولة . لذلك يمكن تعريفها بأنها :اجماعة من الأفراد يقيمون 
إقامة دائمة على قطعة من الأرض وتتولى شئونهم سلطة حاكمة تنظم أمورهم 
في الداخل والخارج) ). 

ولو رجعنا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه دول العالم 
جميعا لوجدنا أن أكثر النصوص التي تتحدث عن حقوق وواجبات الدول 
والتزاماتها دون أن تعرف الدولة 6 . 


(1) للأطلاع على قسم من تلك التعريفات أنظر د . منصور ميلاد يونس . مقدمة لدراسة 
العلاقات الدولية . مطبعة الوثيقة الخضراء.. 1989م ص 34 . 

(2) تعريف للأستاذ على منصور وارد في مؤلف د . محمد فرج الزائدي . مذكرات في النظم 
السياسية . منشورات الجامعة المفتوحة.. 1990م ص 16 . 

(3) ورد في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبات الدول التي عقدتها الدول 
الامريكية في مونتفيديو في 1933/11/22م بأنه«لكي تعتبر الدولة شخصاً من 
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وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثينء نبين في الأول أركان الدولة . وفي 
الثاني نبحث خصائص الدولة . 


.ج . حكومة , د . أهلية الدخول في علاقات مع الدول الأخرى». 
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المبحث الأول 


أركان الدولئة 


1 ..الشعب- 2 2 .الإقليم. 3 ١‏ الهيكة السياسية 


وستحاول دراسة هذه الأركان فى المطالب التالية 2 


المطلب الأول 


الشعب 


مجموع الأفراد الذين يقيمون بصورة دائمة في إقليم معين ويخضعون 
لسلطان الدولة ويتمتعون بحمايتها » ويؤلف الشعب العنصر الأول والآأساس 
في تكوين الدولة . إذ لا يتصور امكان وجودها بدون العنصر البشري المكون 
لها . 


والذا يقترظ ليام الدولة ان يصدل نهدد اأشراد شميها إلى كد معين :+ 
كما أن شحب البولة كذ يتغاوق المأبار كما تن الصيق واليلد لمكن أن 
كرون . باناتبين كما شن روبييا الاتسادية الى بيلك عد سكانيا بها يغارب 
0 مليون أو كالولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 
0 مليون ؛ يمكن أن تقوم أيضا على بضع عشرات أو مئات من الآلاف كما 
في جزر القمر أو قطر أو البحرين ؛ ولا يؤثر في المركز القانوني للدولة وما 
يتصل به من حقوق وواجبات . عدد سكانها . 

ولكن كلما كانت الدولة ذات عدد سكاني كبير وكانت لديها المساحة 
والموارد الطبيعة . فيكون لها ثقل أكبر في المجتمع الدولي ؛ حيث إنها تستطيع 
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اق تسففل كلف اللوارم هفخ ذدرخ شاحة إلى الاعقنان على 'البهالة الأحنيية + 


ويرتبط سائر أفراد الشعب بالدولة برابطة الولاء بالدولة التي يعيشون 
على إقليمها . وهذه الرابطة تعرف بالجنسية 7() . وعلى أساس الجنسية 
يمكن التمييز فى الدولة بيخ :طاكفكين من الأشخاصن ٠‏ الظاكفة الأولى .تضم 
الآفراد الذين تربطهم بالدولة رابطة الجنسية وهؤلاء هم الوطنيون » الذين 
يتمتعون بالحقوق الخاصة والعامة والسياسية ويخضوعون لأشد الالتزامات 
ينا في مواجهة الدولة التي ينتمون إليها . كما أن الدولة تملك تجاههم 
كامل الاختصاص الإقليمي . وتمارس فضلا عن ذلك في مواجهتهم اختصاصاً 
شخصيا مستقلاً عن وجودهم على الإقليم ؛ فالوطني يخضع حتى ولو كان 
مقيماً بالخارج لالتزامات تجاه دولته كالخدمة العسكرية مثلا . وفي مقابل 
ذلك سقفي عق حماية الدولة الح بلقبيه إليها: + 


أما الطائفة الثانية فتضم الأفراد الذين لا تريطهم بالدولة التي 
قيمون .على إقليمها برابطة الحنسية وإنما تريظهم رابطة اخرى هي :رايظه 
الإقامة أو التوطن وتسمى هذه الطائفة بالأجانب: وهم يخضعون للأحكام 
التي تقررها كل دولة والتي تحدد حقهم في دخول الدولة أو الخروج منها 
كنا آم الهانيه هوق "كدلك بالحموق 'الق يقررها الثانون الدولي + 
كالإفعراف لها.بالشخصية. القائرنية وبالخرية والحقوق اللسيقة بالشتحسية 
الإنسانية وما له من حقوق مكتسبة والحق في التقاضي وحماية الدولة التي 
غيم على اراضيها + وكن "بكم بالنشرق: السنانية كمخ الانتحاب غير 
لآنها مقصورة على مواطني الدولة . 


(1) وتعريف الجنسية فيه اتجاهان . تعريف سياسي باعتبارها رابطة سياسية وروحية بين الفرد 
والدولة » وتعريف قانوني باعتبارها رابطة قانونية بين الفرد والدولة ويتحدد بموجبها مركزه 
القانوني بالنسبة إليها . وقد عرفت محكمة العدل الدولية ؛ الجنسية في الحكم الذي أصدرته 
في قضية نوتبوم «تداو »72101 في 1955/4/6م بقولها :إن الجنسية استناداً إلى العمل الدولي 
وأحكام محاكم التحكيم والقضاء ؛ وآراء الفقهاء . هي رابطة قانونية تقوم في أساسها على 
واقع ارتباط اجتماعي ؛ وعلى تضامن حقيقي في الوجود والمصالح والمشاعر . مقرونة بتبادل 
الحقوق والواجبات . ويمكن القول إنها تعبير عن حقيقة إن الفرد الذي منحت له سواء بحكم 
القانون أو بقرار صادر عن السلطة العامة . هو في الواقع أكثر أرتباطاً بشعب الدولة التي منحته 


جنسيتها من شعب أية دولة أخرى». 
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مبدأ الاقليات 

وغالبا ما يرتبط الأفراد المكونين لشعب دولة ما ء برابطة قوية من 
التضامن المستند إلى وحدة الأصل أو اللغة أو الدين وقد يتبعها تشابه في 
العادات والأهداف والأماني . أو إلى الظروف التاريخية والاقتصادية . مما 
يؤدي إلى اتحادهم في مجموعة متميزة عن باقي الجماعات الأخرى ؛: ومن 
ثم تكوين آمة واحدة . 

والأمة هي (جماعة من الناس مستقرة على بقعة من الأرض تجمع بين 
أفرادها الرغبة المشتركة في العيش معا) (). أما العوامل التي تؤدي إلى أن 
تكون جماعة معينة أمة . فقد اختلف لفقهاء حول تحديدها وذهبوا في ذلك 
إلى نظريتين 4107 

الأولى موضوعية +17ا06[60 وقد نشأت في ألمانيا » وهي تقيم الأمة 
على 'العكياراث مورضيفية بحهددة: + اهمها 'العتصير .واللقة والديق. والكقافة 
والإقليم والعادات . وقد اعتبر المذهب النازي وفلاسفته عنصر الجنس 
العافل المنشيه اللقومية + غيى أن هنذا الطميس لمن شعاماة اساسا تياد 
الأمة وإنما هو عامل مساعد في تكوينها ولا يكفي وحدة لقيام الأمة . 

الثانية شخصية أو إرادية أو ذاتية »17أه50[6 وقد نشأت في 
ايطاليا وفرنساء وهي تقيم الأمة على معيار شخصي أساسه إرادة العيش 
المشترك . أي ان الآمة توجد بوجود رغبة مشتركة وتجانس نفسي وشعور 
بالقضائتن مين أعراد. الجياهة هن أجل العيكن سوية لصفيق خاياف مضدركة 
والاسعدان لاتخيصية هع كلها عند الحاعة .. 


وقد عبر عن ذلك المفكر الفرنسى إرنست رينان 16292 أ5و1106 
بآن :«الأمة هي روح وميداآً روحي .... لها أمجاد مشتركة في الماضي وإرادة 
(1) د. عبد الحميد المتولي . القانون الدستوري والأنظمة السياسية . منشأة المعارف . الطبعة 


الخامسة . 1974 . الإسكندرية .ج 1 .ص 30 . 
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تريد صلبحع الكثير من هده الأشياء» )00 . 


وأول من نادى بهذه النظرية هو الفقيه الإيطالى مانشينى 1122121 سنة 
1ه وذلك في محاضرة كان قد القاها في جامعة تورينو في إيطاليا. 


ولا يشترط القانون الدولي لتكوين الدولة أن يكون هناك تطابق بين 
الدؤلة والأفة + كفد مفكل الآمة الوائكده دولة واحدة + وقد تضم الأمة ذاتها 
دولا عديدة ؛ من ذلك الأمة العربية التي توزع أغرادها في الوقت الحاضر 
بين دول مفيددة + كما كن تضم الدولة الواحدة رعايا ينتمون. إلى قوميات أو 
أمم مختلفة . كما هو الحال بالنسبة لروسيا الاتحادية وسويسرا والعراق , 
وقد تكون الأمة من غير دولة كما حدث بالنسية لبولونيا اثناء الحرب العالمية 
الثانية . 


مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 


ثار جدل كبير في الفقه حول تعريف حق الشعوب في تقرير مصيرها 
وذلك حسب تباين المضمون الذي اعطاه كل فريق لهذا الحق ) ؛ وقد عرفه 
الدكتور حسين حنفى عمر بأنه:(هو حق كل شعب مرتبط بإقليم ثابت في آن 
يحكم نفسه بنفسه وأن يقرر يإرادته مصيره الاقتصادي والاجتماعي ضد كل 
تدخل أجنبي أو إضطهاد عنصري يخالف المواثيق الدولية ) (©. 

وقد بدأ مبداً حق الشعوب في تقرير مصيرها كمبداً سياسي . حيث 
تبنته الثورة الفرنسية سنة 1789م ؛ واعلان الاستقلال الامريكي سنة 1776م 
والثورة البلشفية سنة 1917م . كما ضمنه الرئيس ولسن في نقاطه الاربعة 


(1) د . منصور على ميلاد . مرجع مشار إليه . ص 36 . 

(2) وقد عرفته اللجنة الثالثة المتفرعة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1955 بأنه 
(حق كل الشعوب في أن تقرر بحريتها أوضاعها السياسية . الاقتصادية , والاجتماعية , 
والثقافية . بما في ذلك حق الشعوب في التصرف بحرية في مواردها وثرواتها الطبيعية) 
أنظر د . حسين حنفى عمر . حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية . 
دار النهضة العربية . القاهرة . 2005 م؛. ص 30 .كذلك: 

8 : 153 مم ؛ 1955 ؛ قم60ه]! لعأئمتا عط 1ه 8001 نوعلا 

)3 د . حسين حنفي عمر . مرجع مشار إليه . ص 28 . 
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عشرة التي اعلنها بعد الحرب العالمية الأولى ؛ ثم أصبح بعد ذلك من المبادىء 
القانونية بالنص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واعلانات واتفاقيات حقوق 
الإنسان وفي القرارات الصادرة عنها. 


بدني كتريس السب السواسي الس دن الضمي كن آنا يحكم ننس 
يه عن طريق حكية يككارهاء رام يكتاز شكال خطاف الحكم الذي دراد 
ملذقنا لف وحقه كذلك السعرن مين ريقة الاسمعاد وسهوت حا "القوات 
المستعمرة. والحق في عدم إلحاق أو ضم أي إقليم إلى دولة أخرى . قبل 
امرتظقاع شعن "هنن| الاقليه: 


إن العديد من القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة تؤيد حق الشعوب 
للأمم المتحدة في 14 / 12 / 1960 بخصوص منح الاستقلال للاقطار 
والشعوب المستعمرة وهو القرار المعروف بتصفية الاستعمار وقد دعى هذا 
القرار إلى ضرورة حد بسرعة ودون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره 
ومظاهرة ؛. وكذلك إلى ضرورة نقل السلطات إلى سكان الأقاليم المستعمرة 
يشكل يجعليا :تتبتع باستفلانيا العامل: 

وكذلك صدر القرار المرقم 1803 من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتاريخ 1962/11/14م: بخصوص السيادة الدائمة للدول على مصادرها 
الجمعية العامة على بحن اموب لل كردي بصدوها وإن الاستممار بجميع 
أشكاله وصوره ومظاهره يعتبر جريمة تشكل كرفا لميثاق الأمم المتحدة ٠‏ وحق 
الشعوب المستعمرة بالكفاح المسلح بكل الطرق : وغيرها من القرارات الشي 
صدرت . 
الدولي والتي فل ريه و الآمرة التي لايجوز الاتفاق على مكالفنا 20 وكل 
اتفاق يخالفها يعد باطلاً 2 وبالتالي فإن ميداً تقرير لا يعتبر قاعدة فانونية 
فقط بل قاعدة قانونية آمرة 0) . 
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وعلى أساس مبداً حق تقرير الشعوب لمصيرها نشات عدة دول أوربية 
يعد الثورة الفرنسية . وبعض الدول قامت بعد انحلال الامبراطورية العثمانبة 
وامبراطورية النمسا والمجر بعد الحرب العالمية الأولى . وبعض الدول الآسيوية 
والأفريقية بعد الحرب العالمية الثانية . 


خلاصة القول: 

000 

1- الشعب 0011[ 

2- الإقليم 6111011] 

3 السلطة السياسية 011111 1016م 
الشعب 2071112101 


الدولة جمع أو حشد من الأفرادء وتختلف العلافقة بين الدولة وبين 
سكانها تبعأ لاختلاف صفاتهم . 


أ) ففى المقدمة نجد المواطنين 2121022112 وعلاقتهم بالدولة أشد 
: وعااضهم بالدو 
العلاقات قوة وثياتا. 


(ب) ثم الأجانب 811328615 ووجودهم داخل الدولة يوجد علاقات من 
ابيع بقامية 


(ج) وأخيراً نجد في بعض الدول . جماعة من الأفراد تعد أقلية 
46 وتخضع لنظام قانون خاص . 


(1) المواطئون ع:هم ه212 وع.آ 


وهم أفراد الشعب . ولهم حقوق وعليهم واجبات لا يتمتع أو يلتزم 
ها الأجاتي ينهي راد 1" إلى أن الواظون هم العضاء. الدوقه يرنيطون بها 


. عتغتدمععنط . قتناوطءعع1 (1) 


206 


بعلاقة قانونية سياسية!! (هى الجنسية). 


دقن براق الخو فان المواظق هن "“شحصن ذو ولخ داقم للدولة أيا كان 

محل إقامته“ (2, 
نتمييز المواطن عن التايع 11655011552216 

فاصظطلاع التابع يعتبر اأوسع خطافا من اصطلاح المواطن لفممتففه إذ 
يشمل (المواطنين والمحميين 2 وأشخاص الدولة المحمية). 
تونس وقتما كانت دولة محمية 0686م كانوا تابعين فرنسيين 105501115521]5 
5 . 

0 ذلك كإن 0 التابعين يشويه الس عند اسعاا 5 إذ 


(ب) السلطة المختصة بتحديد ومنع الجنسية 7120021106 
وقلاك شال فصل قري الفاكون العاف اله كاري كالك وله سن القن 
تملك منح جنسيتها للأفراد . فما دام المواطنون هم أعضاء الدولة . فإن هذه 
(ج) سحب الجنسية : 
هو الشنان هى متياء ]د ان مع الجسية وسحبها سالة شخصي التانون العام 
الداخلى. 


أء عتاوتل حتعتاز معنا صن عدم غ110 ة دعذا غها8] عل دع #طصمع]/8 ]م5 عجتتهمه2]260 وع1 (1) 
1 

ع1 غذه5 عناواعناو غ182[ ع26 عأمعص عم ععصوغع2116 عصنا أغصهيةث عصدهدهعم عمنا 2 (2) 
علأعتصحمل دده عل معنا 


انظر رأي اللجنة الأمريكية الألمانية في 31 أكتوبر 1924 عند 0257816 صحيفة 276. 
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الحماية الدبلوماسية للمواطئين بالخارج 6102عع1066م 


1011م 1ل 


والحماية الديلوماسية تكون لصالح المواطنين. وفيما عدا بعض 
الإستثناءات فإن الدولة لا تحمى إلا مواطنيها . وقد استقر القضاء الدولى 
منذ زمن طويل على أن الحماية الدبلوماسية لا تمتد إلا إلى المواطنين . 

ويوجد محميون خاصين 5066012112 8212016865 موضوعين تحت حماية 


على أنه يشترط لممارسة الحماية الديلوماسية. أن يكون الشخص 
متمتعا بجنسية الدولة المتدخلة وفت وفوع | لخبر + وأن تظل هذه ا لجنسية 
باقية أيضا عند تحريك الحماية. 

حماية حقوق الإنسان 

وإقضلة عنما تعدئ كان السمابة الطرماسية يمعق ان ارس عات 
فئات ليست مما سبق ذكرهم. وذلك من أجل حماية حقوق الإنسان فالدول 
تتلقى من ميثاق الأمم المتحدة ومن الاتفاقات الدولية حق حماية مواطنى الدول 
الأخرق الذين ترصيون العامة تخالف المباذة الأساسية تحفوق الأسنان. 

حويث منارلك حكوئة اليوتاق هخ إمناءة معاعلة بعضن اللواظنيق البوناقية 
٠‏ ووصل الأمر إلى طرد اليونان من مجلس أوروبا في ديسمبر 1969م لانتهاكها 
حقوق الإنسان الأوروبي!". 

وقطبيقا لتفين. المبدة فاق الدوق الأشريقنة سعرف لحماية الواطنين 

الأفريقيين في دولة اتحاد جنوب افريقيا حيث تنتهك حقوقهم الإنسانية 
الأساسية(2. 


)(1) أنظر د . الشافعي محمد بشير ء عن المنظمات الدولية . ص 266. 
(2) انظرد .الشافعي محمد بشيرء عن أزمة حقوق الإنسان في جنوب أغريقياء بمجلة القانون 
والاقتصاد العدادان الثالث والرابع لسنة 1970م. 
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الحماية المهنية 1021022116 5م1اءء2206 
هلام يميق عن: السماية الدرلوناتية الفى لتحا الدرلة بلواطيي] 
أو لمجموعات أخرى من الأفراد . ويمكن أن تقترن هذه الحماية بالحماية 
الدبلوهاسية للسولة وفك افده يذلك. محكدة اتعدل :الدولية فى 11 ارين 
ذهبت إلى ان السويد يمكنها أن تتدخل بالإشتراك مع الأمم المتحدة. 
طرق الحماية الد بلوماسيك : 
ويمكن للدولة أن تلجاً إلى طرق مختلفة لتطبيق هذه الحماية . 
وبالطبع توجد الطرق السياسية المعتادة والمتمثلة فى المفاوضات والمطاليات أو 
الاجكجاحات الثى قد حتطور إلى عرق الشفظك: الخظلفة شياسيا واقتهياديا : 
(ب) الأجانب 5نامع صهما8 و6[ 
والأجنبى الموجود في إقليم الدولة يخضع لسلطانها . وتوجد قواعد 
مستقرة لمعاملة الأجنبي . فإذا لم توجد اتفاقية دولية خاصة تحدد أسس هذه 
المعاملة فإن هذه تتحدد يأحد مبدأين هما: 
ألا ميدأ السناواة فى الساملة :: 


فائيا'«هين1 القانرن الدوكى الشتركف. 


أولاً: مبداأً المساواة في المعاملة عل 6انلدع6"! عل أمعمعم 
اع اع 1121 

وقد تبينت هذا المبدأ عدة تشريعات جديدة وعدد كبير من الإتفاقيات 
الدولية (اتفاقيات الإقامة التشيكوسلوفاكية في14مايو1937م - والتركية 


3 م). 


إثة يغدى 1لا تقون بعالة الالح اندو عن الوطتي. :ومع كلك فاتك ب من 
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الناحية العملية- تجد أن كل حقوق المواطن لا تخول دائماً للأجنين. 

كما يتتى هط اللندا خانيا ان الأبكبي لا يوق أن يكوخ شركزه مميرا 
على الوطنى . ومع ذلك فإنه في عدة حالات:» سمح القضاء بأن يكون الأجنبي 
في مركز أفضل من الوطنى ؛ على الأقل عندما يكون هذا المركز مستمدا من 
معاهدة. أو عندما لا توفر التشريعات الداخلية الحد الأدنى من الضمانات 
المطلوبة في الدول المتمدينة . 

كاتياء القانون الدولى المشترك 01112111 -126122110221 غ11م020آ1 

وقد اتجهيث هدة اتفاقيات إلى التص على هذا المبد1 » إذ بمقتضاء تلزم 
قركيا بأن تضمن للأجانب حماية متمشية مع قانون الشعوب 21 1012م 
5 01656 01016. كما أعلنت المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
الذي يتطلبه القانون الدولى. 

وقد سارت إليه الحكمة الداكمة للعدل الدولي كن 15 «سمبر 
3م بقولها :«أن القانون الدولى المشترك 0012121152 1266111261011 1020116 
المقبول عموما بخصوص معاملة الأجانب يطبق عليهم بالرغم من التشريعات 
الواكلية: 

المركز القانونى للأجنبي 

يتحدد مركز الأجانب إما بواسطة التشريعات الداخلية للدول وأما 
اما 

والمركز القائونى للاجنبي يتحدد :بالأهورالتالية : 

السماح بدخول الأقليم 


تذائير الآفن: والعقوياك التن يمكن اكسنامه لها . 
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(1)السماح بدخول الأقليم : 

في أى الحالات يكون للأجنبى حق في قبوله على أقليم الدولة وهنا لا 
ينظر إلى الدخول المؤقت أو مجرد المرور. ولكن يقصد فقط الإقامة الدائمة 
التى تنتج عنها المشكلات الرئيسية»: وتطبيقا لذلك نجد المحكمة العليا للولايات 
المتحدة الأمريكية تقرر فى قضية إبعاد الصينين, بأن سلطة أبعاد الأجانب 
هى حق من حقوق السيادة لحكومة الولايات المتحدة . 

(2) حالة الأجنبي المقيم على الاقليم 

ويفرض القانون الدولى في هذا الصدد مبداً المساواة في المعاملة . 
ومع ذلك نجد عدة د تحفظات ناتجة عن : 

(أ) العداء الجنسي الذى يسود بعض البلاد. 

ز(ب) الاحتياطات العديدة التى يجب غلى دول معينة أن تتخذها ضد 
الهجرة المتزايدة (مثل فرنسا فيما يتعلق بالعمال الأجانب). 

(ج) ضرورة حماية الأسرة ووقاية التراث الوطنى . 

(د) تخلف المدنية في بعض البلاد يحتم اعطاء الأآجانب معاملة أحسن 
من تلك المقررة للمواطنين هذا ويمكن تطبيق هذا المبداً - ونقصد مبداً 
المساواة في المعاملة -كما يلي: 

(أ) أن يخضع الأجانب لنفس الالتزامات التى تخضع لها 
المواطتون : 

فالأجنبي يجب أن يكون مطيعا لكل قوانين الأمن والبوليس . ولقوانين 
العقوبات ٠‏ ويلزم الأجنبى بأداء الضريبة ٠‏ وليس فقط الضريبة غير المباشرة 
وإنما أيضا الضريبة المباشرة 

(ب) المساواة في الحقوق 2015ل 5ع 6غ11هع18 

تحدد الإتفاقيات الدولية عادة (المعاهدات التجارية - معاهدات 
الأقامة والمعاهدات القنصلية بصفة خاصة) الحقوق التى يمكن أن يتمتع 
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بها الأجانب ؛ وهذه الإتفاقيات وكذلك القضاء يتجهان نحو مساواة الوضع 
القانونى للأجانب بالوضع القانونى للمواطنين. 

ومن الناحية المدنية والتجارية والإقتصادية ونظام القضاءء فإن المساواة 
معترف بها أيضا. وقد أكدت ذلك نظم الحماية والإنتداب والوصاية والمحكمة 

وفي أغلب الأحوال فإن التشريعات الوطنية لا تقيم صراحة لا تقيم 
صراحة تفرقة رسمية بين الأجانب والمواطنين في موضوع الملكية .٠‏ وإنما 
تقتصر على تعليق اكتساب ملكية العقارات من جانب الجميع على تصريح . 
وهذا الشرط يسمح - من الناحية العملية - برفض هذا التصريح للأجانب 

وما داع الأجتبي مقيما على إقليم الدولة وخاضعاً تسلطاتها فإن. له 
الحق في أن تحميه الدولة . على ألا يتسع حق الحماية لأكثر مما يطالب به 
المواطنون . 


إجراءات التمييز : 

تمييز الاجانب عن المواطنيين ٠‏ بمنحهم امتيازات كالإمتيازات القضائية 
القديمة للأجانب في البلاة الشترقية ليها لعاهداث الامصازات الأجتبية: , 

ولكن معظم التدابير والإجراءات داخل الدولة ليست في صالح الأجانب 
٠‏ ويرجع ذلك لأسباب مختلفة . منها رغبة الدولة في حماية نفسها ضد 
الأجانب ؛ ومنها فكرة التضامن داخل الدولة 

فالدولة ترفض أن يمارس الأجانب بعض الحريات مثل حرية الإجتماع 
وحرية تأليف الجمعيات وحرية التعليم في المجاللات التى تعطى المتعلمين فوة 
وتفيةا إذ أن ممارسة الأجانب لهذه الحريات قد يهدد أمنها وسلامتها 

(3) تدابير الأمن والعقوبات : 

فقد يخضع الأجانب لتدابير خاصة للأمن لا يخضع لها المواطنون 

ففي زمن الحرب يمكن للدولة أن نحجز الأجانب. وقد يصل الأمر لطردهم 
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من البلاد. وقد نوقش حق الطرد بصفة خاصة في عدة حالات للتحكيم , 
وحكمت المحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في 9 يونيو سنة 1931م بحق 
الدولة في استعمال حق الطرد بشرط ألا يستخدم إلا في الظروف الإستئناية: 
آلا يستعمل. إلا بالطرق الأقل ضررا على الأجتبي» ويعقين الطره #النسية 
للأجانب في الظروف الإستثنائية اجراء من اجراءات الآمن والبوليس وليس 


3 


عقوبة . 
الاختصاص القضائي : 


والدوتة بالطيع تمازين ولاينها الجداكية على الأجاتب الديخ يركيون 
جرائم على إقليمها . وقد أثيرت هذه المسألة سنة 1867 في قضية ناتك 
وهو سواط امريكق تش كن الولقيات التعدة كناب يمن قدا مخطأ بشان 
مواطن مكسيكى؛ ثم قبض على هذا المواطن الأمريكي في المكسيك وأودع 
السجن وفقاً لقاثون العقويات. المكسيكي الذي يمنح السلطات. المكسيكية 
الاكتفياضن بتوقيع العقويات على الجراكم اللوئجهة ضبن المواطنين. اللمكسيكيين 
. ولكن هذا المواطن الأمريكي افرج عنه بعد ذلك أثر احتجاج شديد من 
الولقيات الشمرة الأمريكية: . 


رج الأقليات 11201165 
وهى مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبية من حيث 
الجنس ©1260 أو العقيدة 1181052 أو اللغة 1328116 فاعتبار شخص ما من 
الأقلية مسألة واقع 5016 06 011656102 يرجع فيها إلى العناصر الموضوعية 
.غلا يجوز إيجاد تمييز في الحالة القانونية بين المواطنين في الدولة سواء 
الأقلية أو الأغلبية منهم . 
حقوق وضمانات الأقليات : 
فشكل الأقزيايف. الى ع ماية ساقم بوحماية رفوم وحرواثيه 
الأساسية (الحرية الفردية بالمعنى الدقيق: حرية المسكن والإقامة واختيار 
المهنة: وحق الهجرة وحرية العقيدة وحق الملكية..إلخ): 
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واجبات الأقلية 


وفي مقابل تلك الحقوق يقع غلى عائق الأقليات واجب الولاء للدولة 
والاخلاص لها 5 إذ للا يستساغ أن يكونوا غنصيرا مقاوقاً أؤ عظرا على سلامة 
وأمن الدولة كما حدث من جانب الأقلية الألمانية في بولونيا قبيل الحرب 
العالمية الثانية . 
طرق حماية الأقليات : 
وفي معاهد يرلين 13/8 عممت الشروط الخاصة بحماية الأقليات 
حيث انميت الدول العديف ادكه مع تركيا [روماكياء الصريه العيل 
الأسيودا بأن تضمن الحريات والحقوق الفردية لكل الأفراد بدون تمييز على 
أساس العنصر أو اللغة أو العقيدة, وقد كانت ينظر لهذا الإلتزام على أساس 
أنه من الأهمية بحيث يعتبر شرطاً للاعتراف بالدولة الجديدة. 
الأقليات في ظل الأمم المتحدة ! 
الإنسانية لجميع الأفراد بما فيهم الأقليات . إذ اتجه ميثاق الأمم المتحدة نحو 
تقرير وجوب كفالة حفقوق الإنسان لبني البشر أجمعين دون أن يخص الأقليات 
فقط بحمايته 2 ونجد هذا المعنى ذاكها بجلاء في ديباجة الميثاق التى تقول. 
نحن شعوب الآمم المتحدة. وقد ألينا على أنفسنا. 
اند للك من جهن إساها بالقرق: الأساتية .بوكر امه لقره برقو 
وبما للرجال والنساء والآمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . 
وتنص المادة الخامسة والخمسون على أن تشجع الأمم المتحدة غلى 
الاحترام العالمى ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون 
تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو العقيدة . 
ثم تضمنت المادة السادسة والخمسون تعهد الدول الأعضاء بأن يقوموا 
منفردين ومجتمعين بما يجب عليهممن عمل بالتعاون مع المنظمة لأدراك 
المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين الأمم المتحدة هى : 
(1) انظر صحيفة 275 وما بعدها من المرجع السابق للدكتور على صادق . 
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الجمعية العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعى ومجلس الوصاية . فضلا 
عن اختضاصض مجلس الآمن يبحت مسائل .حقوق الإنسان إذا ما ترتب. على 
اغفالها تهديد السلم والأمخ الدولى. 

وقد بخوقت المادة الثامثة والستوة المجلين الاقتصادى والاجماهن يان 
ينشئ لجانا لتعزيز احترام حقوق الإنسان . وقد أنشأ المجلس بالفعل في 
عام 1946م لجنة حقوق الإنسان ١‏ وكانت تتكون من 18 عضوا ثم زيد عدد 
أعضائها إلى 21 عضوا (0). 

وفى عام 1946 انشأت لجنة حقوق الإنسان لجنة فرعية لمنع التمييز 
وحماية الأقليات . وذلك لدراسة المسائل المتعلقة بمنع التمييز وحماية الأقليات 
«واعداد تومبيات بشاتها ورهعها إلى لجنة حقوق الإنستان . 


وكان أول ما توصلت إليه لاعداد مشروع لاعلان عالمى لحقوق الإنسان 
٠‏ وافقت عليه الجمعية العامة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948م 2 
ويتضمن هذا الاعلان ثلاثين مادة تناولت حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
والإقتصادية والاجتماعية والثقاطية. 


1- الاتفاقية الدولية لإزالة كل إشكال التمييز العنصري لسنة 
5 


2- المي الدوتي. السفوق. 'الاقتصادية والاجساعية والثقافية لسثة 
6م 4. 


(1) قرار المجلس الإقتصادي والاجتماعى رقم 845 في الدورة الثانية والثلاثين. 

(2) من حيث القيمة القانونية للإعلان العالمى لحقوق الإنسان؛ انظر صحيفة 327 من 
المرجع الشايق للدكتور على صانق ابوهيت وميضخة 398 من اللرجم الاق للذكور 
حامد سلطان . وصحيفة 547 من المرجع السابق للدكتور محمد حافظ غانم . 

لهه8 04 كصدمئت 211 01 «متغهمصتصستاء عط ده «متاصععصمء لهممقهمعنم1 (3) 

110 5 

وقد وافقت الجمعية العامة على هذه الإتفاقية بقرارها رقم 2106 (2اا) في 16 ديسمبر سنة 
6م وفرضت على الدول الأعضاء للتصديق عليها حيث تم التصديق المطلوب في 
6مم. 


دخ امتتكلته لصة لهك50 عتسطمهمءظ جه متممءحدممهن لهدمتمسمعتم1 (4) 
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3- العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966م (! 


وتتميز الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصرى يميزه 
خاصة إذ أنها أنشأت لجنة مختصة بالسهر على تنفينذ أحكام الإتفاقية0). 
وخولتها اختصاصات بتلقى شكاوى من الدول ٠؛‏ بل وتلقى شكاوى من الأغراد 
في حالات خاصة0©. وقد اتبع العهد الدولى اللعتود المدنية والسياسية نفس 
المنهج إذ أنشأ لجنة لحقوق الإنسان) (م38) تختص بتلقي وفحص شكاوى 
الدول ضد بعضها بصدد محالفة أحكام العهد الدولى . كما ألحق بهذا العهد 
بروتوكول اختياري تعترف فيه الدول المنضمة إليه باختصاص اللجنة في 
تلقى وفحص شكاوى الأفراد الذين يدعون انتهاك الدولة لحقوقهم الواردة 
في العهد الدولى . 


وكما سبق أن أوضحنا فإن الأقليات الوطنية لا يجوز وضعها في 
موضع أقل من الأغلبية الوطنية وكذا الشأن بالنسبة للأقلية الأجنبية بالنسبة 
للأغلبية الأجنبية. 


وقد وافقت الجمعية العامة على هذا العهد بقرارها رقم 2200 (كاكا) في 16 ديسمبر سنة 
6 وعرضت على الدول الأعضاء للتصديق عليه حيث تم التصديق المطلوب في عام 
76/ظ15 
وغطونظ لمعتاناه2 لصه لكك جه غصمصعء حمهت لمممتهممعنم1 (1) 
وقد وافقت الجمعية العامة على هذا العهد بقرارها رقم 2200 (كاكا) في 16 ديسمبر سنة 
6 . 


5 121231 01 2101 متستا8 عطا جه عع تمده )2 


وتتكون هذه من 18 خبيراً تنتخبهم الدول الأطراف في الإتفاقية لمدة أربع سنوات . 

(2)3 تبحث اللجنة التقارير التى تقدمها الدول للسكرتير العام عن التدابير التى اتخذتها 
اسفين الحكام الإناقية + وسيم اللجية الجمدية , تقريرا سنويا عن تفاطها يوضرض 
فيه مقترحاتها وتوصياتها من واقع دراستها للتقارير والمعلومات الواردة إليها من الدول 
الأطراضفي الاتفاقيات ( م 9 - 1 ) ويمكن لأى دولة طرف في الإتفاقية (م 11 -2 ) أن 
تلفت نظر اللجنة إلى أن دولة أخرى طرف في الإتفاقية لا تنفذ أحكامها . وعندئذ تحيل 
النعنة مده الرمنالة إلى |الدولة المفية القن سسب عليها أن تقدم للجنة في خلال ثلاثة 
أشهر تفسيرات أو بيانات توضح المسألة وتبين العلاج الممكن اتخاذه من جانبها 

ععالأتسصصدمء خطاعنظ ممسصدط 2 (4) 
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المطلب الثاني 
الإقليم 


الإقليم هو الركن الثاني من أركان الدولة . ولا يمكن أن توجد دولة 
بدون إقليم يستقرعليه الشعب بصورة دائمة ٠‏ ولذلك لا يمكن اعتبار القبائل 
الرحل.دولا لعدم وجو إقليه. يقيموخ هليه بشكل ذاكم + والأقليم يتميز 
بخصيصفيق. أساسيكين : هما الثيات آي أن الشهب: يقيم عليه على وجه 
الذوام + والصديد. .آي أن يكو للأقليم حدود واضحة وكابكة تمارسس الدولة 
نشاطها في اطارها ٠‏ وينتهي عندها اختصاص السلطات الحكومية . 


ولكن لا يشترظ أن تكون الحدود محهددة تحديدا دفيفا + بل تكون 
و موت ل الل ل ا اع 
تستطيع الدولة أن تمدها كما تشاء : كما تقول بذلك النظرية النازية التي 
دعت إلى وجود دولة فوية ذات حدود متحركة . 


ولا يشترط في إقليم الدولة مساحة معينة فلا يخ يشترط أن كبيراً كروسيا 
الاتمادية إن الولاياك القعدة الأشريكية قد ,يكون سكير 8 متيدى فمناحته 
بضعة كيلومترات كدولة الفاتيكان أو دولة نورو أو دولة مونت كارلو أو قطر 
أو البحرين . ورغم أن مساحة الإقليم لا تؤثر على المركز القانوني للدولة ؛ إلا 
أن سعة مساحة الإقليم يؤدي إلى تنوع الموارد الطبيعية للدولة مما يؤدي إلى 
تنوع وناك الدولة الاقتصادية مما يؤثر على ثقلها السياسي والاقتصادي , 
كما أنه لا ب الي ير ا ا 
أو إقاليم 8 أخرى بين أجزاء الدولة . كما هو الحال بالنسبة لباكستان قبل 
استقلال بنغلاديش!') بالنسبة للفلبين واليابان وإندونيسيا إذ يتكون إقليم كل 


(1) في سنة 1947م تم تقسيم الهند إلى الهند وباكستان على أساس ديني ؛ فتكونت 
باكستان من الولايات التي كانت غالبية سكانها من المسلمين ؛ والهند من الولايات التي 
لا يسكنها أغلبية من المسلمين . وبذلك اصبحت باكستان مكونة من جزكين منفصلين : 
ااخزهها باكستان الشترضية والآخر باكسكان الغربية وحتصليها [قليم اليثم »ولك كزاهاً 
مساحاً قام بين باكستان الشرقية وباكستان الغربية كانت نتيجة الانفصال بينهما سنة 
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منها من العديد من الجزر التي يفصل بينها البحر قد يصل عددها إلى مات 
بل الآف الجزر أو كالولايات المتحدة الامريكية التي يفصل الإقليم الكندي بين 

ويضصم الإقليم مشتملات ثلاثة : 

1.الافليم الاارضي 

ويشمل إقليم الدولة الآأرضي مساحة معينة من الارض أي الجزء اليابس 
وكل ما يحتويه من معالم طبيعية كالجبال والبحيرات والأنهار والقنوات وكل 
ما في باطن الأرض . 

وللحدود أهمية سياسية وقانونية . لذلك يجب أن تكون حدود الإقليم 
واضحة ومحددة .ء لأن عند تلك الحدود تنتهي سيادة الدولة لتبدأ سيادة دولة 
أخرى. وعند عدم وضوح الحدود قد يؤدي إلى نشوء النزاعات الحدودية بين 
الدول. حيث حدثت كثير من النزاعات الدولية . كالنزاع المسلح بين الهند 
والباكستان سنة 5]إم والنزاع بين العراق وايران سنة 0م والنزاع بين 
الجزائر والمغرب الذي نشب سنة 3م وما زال حول الصحراء الغربية(). 

والحدود التي تعين إفليم الدولة أما أن تكون اصطناعية أقامتها الدول 
الساتكة او ان تكرن طبيعية ارجينها الطبيءة والآثيان واتجيال او هون وهس 
يم مخظوط الطول والحرض : 

ويتم تعيين الحدود أما بموجب معاهدات ثنائية تعقد بين الدول المتجاورة 
أو بواسطة المعاهدات الجماعية كمعاهدات الصلح أو المعاهدات التي تنشىء 
دولا جديدة أو بموجب قرار تحكيمي أو قضائي صادر عن هيئة دولية . 

2 الاقليم الماني 

ويشمل الإظليم اماق + الذي يضم كل ها موجود: من مياة كن :]فليم 

2 . فأصبحت باكستان الفربية دولة بنغلاديش الموجودة حالياً . 
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الدولة من انهار وبحيرات . وجزء من البحر بالنسبة للدول الساحلية وهو ما 
يسمى بالبحر الإقليمي أو المياه الإقليمية والذي يمتد مسافة داخل البحر , 
ويعتبر الفقيه جروسيوس هو أول من نادى بفكرة البحر الاقليمي . وقد كان 
الخلاف ذاقرا مين الدوق بحوق تهذيه هذه الساظة داكل العو +٠‏ وش جمددت 
أول الآمر من قبل الفقيه بنكرشوك وهو أول من نادى بمسافة البحر الإقليمي 
؛ بثلاثة أميال بحرية . وهي أبعد مسافة كانت تصل اليها قذيفة المدفع ؛ ثم 
يداك الدواق شحاول كوسيع هله السافة ومدها ذال البحن »+ حش أن يعضن 
دول أمريكا اللاتينية مدت بحرها الإقليمي إلى مسافة مائتي ميل بحري مما 
أدى إلى حدوث نزاعات بين الدول . ولكن بصدو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لسنة 1982 حددت مساقة البحر الإقليمي بأثنى عشر ميلا بحرياً. 

3.لافليمالجوي 

وأخيرا فإن إقليم الدولة يشمل طبقات الجو التي تعلو إقليم الدولة 
الأرضي وبحرها الإقليمي إلى الحد الذي يبدأ معه الفضاء الخاجي . وقد 
زادت أهمية الإقليم الجوي بعد اختراع الطاكرة من قبل الاخوين رايت سنة 
3 حيث بدأت تستخدم في زمن الحرب والسلم ؛ وقد جاءت المعاهدات 
الدولية لتنظيم مرور الطائرات الأجنبية فوق إقاليم الدول الأخرى ؛: ومن 
أهم هذه المعاهدات ؛ معاهدة شيكاغو التي أصبحت نافذة المفعول منذ 
7م وتضمنت النص غلئ ما يعرف بالحريات الخمس للظيران وهي 
حرية التحليق في الإقليم الجوي وهو ما يسمى بالمرور البري . وحرية الهبوط 
لأسباب فنية تتعلق بتصليح أو تزويد الطائرات ٠‏ وهناك ثلاث حريات تجارية 
أخرى قررتها المعاهدة . الأولى تتمثل في حق إنزال الركاب وتفريغ البضائع 
التي تحملها الطائرة من إقليم الدولة التي تحمل جنسيتها إلى إقليم أي دولة 
من الدول الأعضاء . والثانية تتمثل في حق أخذ الركاب ونقل البضائع إلى 
إقليم- الدولة التابعة لها الطاكرة ‏ والثالثة خاضة بحق ان الركاب وثقل 
البضائع من إقليم أي دولة إلى إقليم أي من الدول المتعاقدة . 

كما تضمنت هذه المعاهدة إنشاء منظمة دولية متخصصة في شئون 
الطيران هي المنظمة الدولية للطيران المدني . والتي تم الوصل بينها وبين 
الأمم المتحدة في 13 / 5 / 1947 . وهذه المنظمة تتكون من جمعية عامة 
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ومجلس تنفيدذي ولجنة استشارية . 

الطبيعة القانونية للإفليم 

أختلف الشراح في تكييف طبيعة العلاقة التي تربط بين الدولة وإقليمها. 
فقد قيلت عدة نظريات بهذا الشأن . ولكن أهمها النظريات التالية (1): 

أولا. نظرية الملكية أو ال محل 

وترى هذه النظرية إن الدولة تباشر سلطة قانونية على الإقليم الذي 
هو محل هذه السلطة ٠‏ وإن هذه السلطة هي حق عيني مصدره القانون العام 
الذي يعطي الدولة حق الملكية على إقليمها . وعلى هذا النحو يشبه أنصار 
هذه النظرية وفي مقدمتهم أوبنهايم 1ع ط<6م02 ولوترباخت 6طع2م210]617.آ1 
الإقليم بالملكية العقارية التي للأفرادء وبالتالي فهو موضوع حق عيني للدولة: 
وقد وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات وأهمها: 

1. تتعارض ملكية الدولة للاقليم مع ملكية الأفراد والأشخاص المعنوية 
المختلفة للأجزاء التي يملكونها في الإقليم . وذلك لأن حق الملكية هو حق 
مطلق وقاصر على المالك ؛. أما الإقليم فهو غير مملوك لأحد وليس للدولة 
عليه حق الملكية دل لها عليه سلطة الإدارة والحراسة والتخصص 5 

2 إن الإقليم عنصر من عناصر تكوين الدولة بحيث ينعدم وجودها عند 
فقدان الإقليم . ولا يصح هذا القول بالنسبة للفرد المالك لأنه يبقى محتفظا 


بشخصيته القانونية وبيوجوده يعد أن يفقد ما يملكه 5 


3 يختلف حق الملكية عن الاختصاص الإقليمي للدولة من حيث إن 
من أشياء وأشخاص وعلى كل ما يجرى من وقائع وتصرفات . 


)(1) أنظر د . حامد سلطان . مرجع مشار إليه . ص 383 ؛ د . محمد سامي عبد الحميد . 
مرجم فشان اليد دهن 158 159 د هحياة المطية حرم مشان اليد من 57د 
. جعفر عبد السلام . مرجع مشار إليه . ص 277 وما بعدها ٠د‏ . ابراهيم أحمد شلبي . 
مرجع مشار إليه . ص 85 وما بعدها . 
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ثانياً : نظرية الاقليم باعتباره من العناصر المكونة للدولة 


61 وكاريه دي ملبرج 21215618 عل ع216 ويلينك عاعصذاء[ ؛ إن علاقة 
الدولة بإقليمها هي علاقة الكل بالجزء أي أن الإقليم جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة الذاتية للدولة . وعنصر أساسى من العناصر المكونة لها 

ويؤخن على هذه النظرية أنها تخلط بين الإقليم والشخصية القانونية 
العديدة التي يمكن أن تطرأ على الإقليم من وجهة نظر القانون الدولي ؛ مثل 
التنازلات الإقليمية أو تقاسم الاختصاصات الإقليمية . 

ثالثاً. نظرية الحد 

ترى هذه النظرية التي نادى بها كل من ديجي 16نا1(118 وميشو 0/11610110 
إن الإقليم هو الحد المادي أو الحيز المكاني الذي تمارس فيه الدولة سيادتها , 
أي هو النطاق الذي يمكن للحكام أن يمارسوا فيه حكمهم . 

وقد وجه لهذه النظرية عدة انتقادات منها بأنها سلبية . إذ أن الإقليم 
إيجابية في داخل الدولة وخارجها . كما أن الدولة تمارس اختصاصها خارج 
الإقليم على الطائرات والسفن التي تحمل علمها وليس فقط داخل إقليمها 

رابعا . نظرية الاختصاص 


ترى هذه النظرية التي نادى بها رنتزكي 21)نم820 سنة 1905م 
وأيدها عدد كبير من الفقهاء أمثال كلسن 1562ع1 وجورج سلء]1اءه0.5 
وفردروس 16105055 وشارل روسو 612.1801155621 إن الإقليم عبارة عن جزء 
من الأرض يباشر وينفث فيه نظام قانوني معين: فهو المجال المكاني الذي 
تمارس فيه الدولة اختصاصاتها والإطار الذي تعتبر فيه تصرفاتها الحكومية 


مشروعة. 
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وقد نالت هذه النظرية تأييد غالبية شراح القانون الدولي المعاصرء 
وذلك لأنها من ناحية تتسجم مع مباديء القانون العام الذي يعد الاختصاصات 
الحكومية بمثابة سلطات مخولة للحاكمين وللموظفين العموميين من أجل 
القيام ببعض الوظائف المتصلة بالصالح العام للمجتمع . ثم هي من ناحية 
القانون الدولي العام تفسر بوضوح ما عجزت النظريات السابقة عن تفسيره 
من النظم القانونية الدولية . فهي مثلا تفسر تنازل الدولة عن جزء من إقليمها 
بآنه نقل لاختصاصها المحلي إلى دولة أخرى ليمتد اختصاصها المقابل . وهي 
تقس اعتذاك الولاية القضاقية للدوثة على الييقخ والطاكرات الحاملة اغلمها 
أو جنسيتها في البحار وفي الفضاء بأنه امتداد لاختصاصها حيث لا يحكمها 
أختصاص آخر . وذلك بعد أن هجر الفقه الدولي الحديث النظرية التقليدية 
القائمة على افتراض الامتداد الإقليمي . 

طرق اكتساب الإقليم 

كما بينا سابقاً فإن الإقليم هو عبارة عن الحيز المكاني أو قطعة الأرض 
التي يستقر عليها بصورة مستمرة . وهو يمتاز بخاصيتي الثبات والتحديدء 
ولكن هذا الثبات هو في الحقيقة ثبات نسبي وليس مطلقء فإقليم الدولة قد 
تحدث عليه تغييرات رغم اتصافه بالثبات وذلك بالاضافة أو النقصان: وقد 
وضح الفقه الدولي التقليدي الحالات الثي يمكن بها اكتساب الإقليم : وهي 
كالآتي :. 


1.الاستيلاذء مم دم دءء0 


الاستيلاء هو:«فرض سيادة الدولة وولايتها على إقليم هو في 

الأصل غير خاضع لسيادة دولة آخرىء. وذلك بقصد ادخاله في ممتلكاتها 
الإقليمية)»(0). 

وقد أثار الاستيلاء مشاكل كثيرة في القرون الماضية . لأنه كان 

الوسيلة لاستيلاء الدول الاوربية على الإقاليم الأخرى في زمن الاستكشافات 


(1) د.حامد سلطان ود . عائشة راتب ود . صلاح الدين عامر . مرجع مشار إليه . ص 
5. 
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الجغرافية. حيث أعتبرت هذه الإقاليم مباحة أما لأنها غير مسكونة أو إنها 
مسكونة بشعوب غير منظمة وبالتالي لا تشكل 3 حسب المفهوم الاوربيء. مما 
يبيح الاستيلاء عليهاء وعلى هذا الأساس ظهرت القواعد الخاصة بالاستيلاء 
في القانون الدولي الاوربي والتي تمثل الطابع الاستعماري لهذة القواعد. 


وقد تطورت اساليب الاستيلاء بمرور الزمن . فقد كان في البداية 
يصدر سند الاستيلاء من البابا باعتباره الرئيس الآعلى للدول الكاثوليكية , 
ثم ظهرت نظرية الاكتشاف بعد الإصلاح الديني وإنكار سلطة البابا الدنيوية 
على الدول ؛ ومن هنا ظهر القول بأعطاء الأولوية لمن يقوم بالاكتشاف بحيث 
يتواقن ٠‏ نية الأكساب سن تااحية وتحقيق هذه الإرادة بالاستيلاء الحادي من 
ناحية أخرى 0 . 


وبسبب التوسع الاستعماري وزيادة التناضفس بين الدول المستعمرة 
للاستيلاء على الإقاليم وللحد من المنازعات بين تلك الدول فقد وضعت 
اتفاقية برلين الصادرة سنة 1885م شرطين أساسين نصت عليهما المادتين 
4 و 35 من الاتفاقية ؛ الأول ؛ ضرورة وجود استيلاء مادي وفعلي . فالدولة 
التي اكتشفت الإقليم يجب أن تكون قد أقامت على الإقليم سلطة كافية 
لتأكيد النظام وحرية التجارة . 


والشرط الثاني» شرط شكلي ؛ ويتطلب من الدولة التي استولت على 
الإقليم بإبلاغ الدول الأخرى بالطرق الدبلوماسية بالاستيلاء 2). 


(1) د.ابراهيم أحمد شلبي . مرجع مشار إليه . ص 97 . 

(2) وقد حدث أن اكتشفت الولايات المتحدة فى القرن السادس عشر جزيرة « با مار « 
بجوار ارخبيل الفلبين ؛ ولكنها لم تقرن هذا الاكتشاف باقامة صورة من صور إدارتها 
على الجزر المكتشفة . فاستولت عليها بعد ذلك هولندا . واقامت عليها سلطات ادارية 
تابعة لها ونشب خلاف بين الدولتين على تبعية هذه الجزيرة . وعرض الأمر على احدى 
هيئات التحكيم المتفرعة عن محكمة التحكيم الدولية . فقضت هذه المحكمة سنة 1928 
بأن الجزيرة تدخل في ولاية هولندا وفي سيادتها » وجاء في قرار هيئة التحكيم أنه « 
صار من المقرر في القانون الدولي المعاصر إن الاكتشاف المجرد لايرتب اكتساب السيادة 
على الإقليم المكتشف . وإذا كان اكتشاف الولايات المتحدة للجزيرة محل النزاع قد خولها 
سندا ناقصا الا انها لم تقم بالعمل على استكمال هذا السند على صورة قاطعة ؛ وذلك 
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2. الاضافة 


تعتبر الإضافة سبب لاكتساب الإقليم؛ وقد تكون الزيادة طبيعية؛ كآن 
تظهر جزر ضي المياه الإقليمية للدولة () أو نتيجة لما تضيفه الطبيعة تدريجياً 
إلى إقليم الدولة كلها الآنهان وقد فكون الزيادة صفافية شيجة ليام الدولة 
بعمل ما يؤدي إلى تلك الزيادة كقيام هولندا بتجفيف مياه البحر لزيادة 
إقليمها البري . 


ولا تثير هذه الوسيلة أية مشاكل . حيث إن الفقه متفق عليها ولا خلاف 
بأن هذه الزيادات تضاف إلى إقليم الدولة . 


3.لتنازل ممنزووءع0 


يمكن تعريف ل ل كه على جزء من إقليمها 
إلى دولة أخرى بموجب اتفاقية دولية تعقد بينهما . لذلك فإن المتفق عليه أن 
يتم التنازل بموجب معاهدة دولية تتضمن كافة الشروط الشكلية والموضوعية 
الواجب توافرها في المعاهدات الدولية ). 


كما آنه من الراجح إن التنازل لا يكون إلا بالنسبة للاقليم البري , 
وبالتالي لا يمكن التنازل عن البحر الإقليمي أو عن الهواء . وذلك لآن البحر 
الإقليمي والهواء الإقليمي هما من العناصر التابعة لعنصر البر في إقليم 


فخ طريق استيلاكيا غلى التجزيرة كفليا وداكما + على الرضم من انقضاء هكرة طلوريلة 
مناسبة تتيح لها ذلك . وحيث إن ادعاءها على الجزيرة يستند إلى الاكتشاف فحسب » 
فإنه لا يمكن تغليبة على السلظة الفعلية التي ثبت أن هولند| قد باشرتها على الجزيرة 
المذكورة على صورة مستمرة وغير متنازع عليها . 

(1) واحدث مثال للإضافة الطبيعية ما حدث في 1963/11/14م عندما برزت فجأة 
جزيرة فى البحر الإقليمى التابع لايسلندا جنوبى ميناء «رادجنيك» 2 وقد برزت هذه 
الجزيرة البركانية في مساحة صغيرة ؛ ثم بدأت تنمو شيئًا فشئيا حتى صارت مساحتها 
نصف ميل مربع في خلال أيام قلي قليلة » أنظر د . حامد سلطان . مرجع مشار إليه . ص 
62 . 

(2) لذلك فإن التنازل الذي يكون أطرافه أغراداً عاديين أو شركات أو شباكل ,الا يصندق أغلية 
وصف التنازل الدولي حتى لو كان طرفاً من أطرافه الدولة وذلك ما دام الطرف الآخر 
لا يصدق عليه وصف الدولة . أنظر د . حامد سلطان . مرجع مشار إليه . ص 662 ٠‏ 
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الدولة ؛ وبالتالي فبحكم الضرورة والمنطق إذا تم التنازل عن إقليم يقع على 
البحر أن يستتبع ذلك انتقال البحر الإقليمي والهواء الإقليمي إلى الدولة التي 
تم التنازل لها ( . 

وقد يكون التنازل نتيجة لما تتضمنه معاهدات الصلح من تنازل الدول 
المغلوية عن جزء من إقليمها . ومن تلك المعاهدات . معاهدة فرانكفورت 
المعقودة ضي 1871/5/10م حيث تنازلت فرنسا عن الالزاس واللورين لالمانيا 
؛ ومعاهدة فرساي المعقودة في 1919/6/28م حيث تضمنت المادة 51 اعادة 
الالزاس وللورين إلى فرنسا . ومعاهدة باريس المعقودة في 1947/2/10 
حيث تضمنت المادة الثانية تنازل ايطاليا عن مدينتي تاند ©1620 وبريغ 1:8 
عناع511 لفرنساء وتضمنت المادة 14 التنازل لليونان عن دوريكانس . 


وقد يكون التنازل مقابل القيام بخدمة معينة. مثل معاهدة تورينو المعقودة 
في 1860/3/24م والتي تضمنت تنازل سردينيا عن منطقتي السافوا 50012 
وى 00164" القزنن] مشائل مداهية كرقنا] سردتيا سرانييا وقسكريا كن 
حربها ضد النمسا . وقد يكون التنازل مقابل إقليم ٠‏ كتنازل بريطانيا عن 
جزيرة 21611801320 إلى ألمانيا مقابل تنازلها عن جزء من أوغندة واعترافها 
بفرض حماية بريطانيا على زنجيبار » وقد تم ذلك بموجب معاهدة ابرمتها 
الدولتان في 1890/7/1م 0©. 


وقد يكين القنازل ممقابل هوض .منادي. ‏ قبع شرك كولاية لويؤيانا 
15132 للولايات المتحدة بمبلغ ستون مليون فرنك فرنسي وبموجب 
معاهدة ابرمت بينهما في '1803/5//3م + وبيع روسيا القيصرية لولاية الامبكا 
للولايات القعدة بميلة سحة الاق وما فقن الف ذولاى تموحب مماهادة أبرضيف 
بينهما في 1867/3/30م ٠‏ وبيع اسبانيا جزر كارولين 023011265) وماريان 
65 وروبالاوس 231025 إلى ألمانيا بمبلغ خمس وعشرون بيزا ويموجب 
معاهدة ابرمت بينهما في 1899/2/12م: وبيع الدانمرك جزر الانتيل 


. 3 
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الداشركية إلى الولايات الشعدة” وفكسمل حؤزرة القديين قربا هه 5 
والقديس يوحنا 5687011 والصليب المقدس 56.617012 مقابل مبلغ خمس 
وعشرون مليون دولار بموجب معاهدة ابرمت بينهما في 1916/8/4م . 

وقد يكون التنازل اختيارياً وبدون مقابل مثل تنازل النمسا عن مدينة 
التتدقية إلى هرسا سنة 1866م وساول قرسا فى :نشي الس عنها" إلى 
ايطاليا م وكنازل فرنسا سح :764[ع .عن مقاطعة نيو ازرليان في امريها 
لاسبانيا ثم تنازل هذه الدولة عنها لفرنسا سنة 1801م () . 


4 . الفتح 1[11826102ا5 


الفتح هو احتلال إقليم دولة من قبل دولة أخرى وفرض سيادتها على 
هذا الإقليم بالقوة المسلحة بعد هزيمة الدولة التي فقدت إقليمها عسكرياً : 
فالفتح يفترض أن تفقد الدولة المهزومة عسكرياً سيادتها على إقليمها حتى 
تطبق أحكامه . 

والفتح يختلف عن الاحتلال الحربي لإقليم الدولة خلال العمليات 
السكرية اى يعن اتتياقها إذ يشرط لاكفمال حتاصر النفم أن مخحصن السلطة 
السياسية للدولة المهزومة تماماً بحيث يزول ركن السيادة عنها » وأن يصدر 
عن الدولة الامنصيرة تصدركت يكن جانية واجد بمحتضام على ,سيادقها اند إخلنه 
الدولة المهزومة كله أو بعضه 2). 

والفتح كوسيلة لاكتساب الإقليم لم يعد من الأسباب المشروعة 

لاعماب الأظليم م بعد وطيع ميكاق الآمه. الفصدة +بحيت إن لحر كنا نينا 
يتطلت استتمال القوة + والقشرة الراعة هن ناذه الثاقية من الباق تصيت 
على وجوب امتناع الدول الأعضاء جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد 
بامتعسال القرة [و:امسعوانما عد سلانة الاراكدى او الاتشلال السياندي 
لآي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة . 


وقد استخدمت الدول الاستعمارية هذا الاسلوب في ضم كثير من 
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الاقاليم إليها . فقد ضمت بريطانيا إلى ممتلكاتها دولة اورنج 012286 
يموجب اعلان الماريشال روبرتس ولد 101 في 0004نم ٠‏ وضمت ليبيا 
إلى إيطاليا بموجب المرسوم الإيطالي الصادر في 1911/10/5م. 


5. التقادم مام 1معوءمم 


التقادم المكسب هو وضع اليد مدة طويلة من الزمن وهو طريق من 
طرق اكقباب اللكية فى القائون الخاصي: ولكن مل يعسن التقادم سيب لكب 
الملكية في القانون الدولي؟ هناك خلاف بين الفقهاء حول هذا الموضوع, 
لقعم متهم يرص وانله الا يمكح كن الللكية عن .طريق التقادم كبا نكر لجال 
في الغانون الخاصويينهنا برك الشببو الككن إن الشاحم يقن أن كوه مكميا 
للملكية هن القاتون الدولي إذا تواشرت شروط مهرية 07 إذ نيدو ظاهرا .من 
استقراء العلاقات الدولية وتحليلها في هذا النطاق ‏ أنه يشترط في التقادم 
لكى يركب أخاره + 


اليد على إقليم غير تابع لاحدى الدول ؛ فإن التقادم لا ينطبق في هذه الحالة 
وإنما هو إستيلاء 

ب .أن يكون وضع اليد هادقاً أي غير متنازع عليه + أما إذا كانت الدولة 
الت ثم وضع الوب على إقلييها هله الخحضة. كلى وضع :اليد + واشتيرت في 
احتجاجها قلا يعتبر وضع اليد هادئا أما إذا لم تيد الدولة اي احتجاج أو 
احتجت في بادىء الأمر ثم توانت بعد ذلك أو وقفت فوققا بطليها ٠‏ فإن وضع 
اليد يصبح في هذه الحالة هاذكاً 1 


8 , آن يستس وضع اليد ا ال ال لو 0 
العلاقات الدولية يعيارا يحدد المدة اللازمة لكي يعتبر يعتبير وصع اليد 0000 
ففي الخلاف بين بريطانيا وفنزويلا حول تبعية (غيانا البريظائية تحد د اتفاق 
التحكيم الذي ابرم سنة 7م المدة بخمسين عافاء والتي اعتبرت كافطية 


. 0 
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لاكتساب الملكية بوضع اليد 5 
وتستند فكرة وضع اليد كسبب من أسياب كسب الملكية في القانون 
الدولي إلى نفس الاسياب التي تستند تستند إليها فكرة التقادم المكسب في القانون 
الداخلي: وهي المحافظة على الاوضاع المستقرة 
ويتجه العرف الدولي نحو الا ستقرار على ذلك ٠‏ فكثيراً من الدول ما 
تأخن بفكرة وضع اليد عند تعيين الحدود بينها اشتعشين وااخلا ضمن حدودها 
الأجزاء التي استمرت تمارس عليها أعمال السيادة دون إنقطاع مدة طويلة 
من الزمن (0) . 
خلاصة القول: 
الأقليم 1151016.يقصد بالأقليم في معناه الواسع. التكئة المادية 
22211121 0م5015 لمجموعة معينة من القواعد ففي بعض الإتحادات 
الجمركية(2) 5 1121025959 ينص على الأقليم الجمركي ©7216015»] 
01132161 ويقصد به عندئذ إقليم دول الإتحاد الذي تطبق عليه القواعد 
الجمركية المشتركة(©. 
غير أن اصطلاح الأقليم يستعمل عادة في معنى ضيق يقصد به اقليم 
الدولة 66261016 1611110156 ويعنى هنا بالطبع التكئة المادية لسلطة الدولة: 
أي المساحة الخاصة لتلك السلطة . 
ويشمل الإقليم الأجزاء التالية : 


(أ) الإقليم الأرضي عتاوء لاع ع 011 ]1ع ] 
(ب) الإقليم النهري لدذتكنا!؟ عام مع 


(1) د.جعفر عبد السلام. مرجع مشار إليه. ص 356 . 

(2) انظر بصفة خاصة المعاهدة المبرمة بين بلجيكا ولكسمبورج في 25 يونيو 1921م المادة 
2 والمعاهدة بين لينوانيا واستونيا في 31 مايو 1917م المواد 1 ؛ 2 . 

(3) وقد قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولى بهذا المعنى في رأيها الافتاتي الصادر في 5 
سبتمبر سنة 1931م فيما يتعلق بمشروع الإتحاد الجمركي النمساوي الألمانى. 
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(ج) الإقليم البحري 21110 طط 0116 1ع 

(د) الفضاء الجوي مع 1م ععوموع 1 

(ه) باقليم ما وراء البحار ‏ لع - اعاناه 0 ع115م11مع] 

وتعتبر الدولة هذا الإقليم الأخير امتدادا للأقليم الأصلي أو الإقليم الأم 


٠‏ ويخضع مثله لسلطان الدولة. وفي هذا المعنى وردت نصوص في الدساتير 
كالدستور الفرنسي لسنة 8م (المادة 109) ودستور 8م (المادة 72). 


وفظر] لأنه يوجد لبمن احياتا فى فهر الأقلوي ذلك خإن يعض 
المعاهدات تعنى بتحديد نطاق تطبيقها الإقليمي. وكثير من هذه المعاهدات 
تقصد بالإقليم: الأقليم الأم والأقليم الاستعماري والبحر الإقليميى: وفضي كل 
الأخوال :فإن الأقليم يكون احد العتاصدر الملموسة الهامة للدولة + ولا يتصور 
أن توجد دولة بلا إقليم . 

طبيعة حق الدوئة على الاقليم 

أولاً : نظرية موضوعية الاقليم أءزطه - ء2زه1»14 

وطبقاً لهذه النظرية فإن الإقليم هو موضوع سلطة لدولة: شأنه في 

ذلك شأن المال الخاص الذي يعتبر موضوع ملكية الفرد. 

وقد وجهت لهذه النظرية انتقادات شديدة تتمثل فيما يلي : 
فسلطة الدولة تتعلق بالقانون العام ولا يمكن إذا مقارنتها بحق الملكية 
الخافية السن ينظهها القانوة اتدتب 

خطورة هذا التصور من الناحية السياسية . فهو يتساوي في الواقع 
مع التصور القديم للسيادة الذي يقدس السلطة المطلقة للدولة في النطاق 
الإقليمي. 

ثانيا : نظرية شخصية الأقليم أءزن5 - 16زم60 1م 


وطبقاً تهاء فإن الاقليم غير منفصل عن الدولة 46 2[16مهم56م1 
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+8" فالأقليم هو ذاته الدولة منظورا إليها من ناحية حدودها. 

قالثاً : نظرية الإقليم المقيد 6غ16دة]] - ع111011ع1' 

وطبقاً لهذه النظرية؛ فإن الإقليم ليس موضوع سلطة الدولة ٠‏ وإنما 

هو يمكل شفط الداكرة التى يمكن أن قرز هذه السلظة هن تطاقها وقيمة هذا 
الرأي تتبدى في كونه يتفق مع الفقه الحديث عن قيود سلطة الدولة؛ أو على 
الأقل في كونه لايتعارض مع هذا الفقه . فهناك حد لا تستطيع سلطة الدولة 
تجاوزه. وتعبر الحدود 1202161656 13 عن هذا الحد. 

نقد هذه النظريك : 

وقد كانتت الفكرة الفاكلة بان الإغليم يمكل النطاق: المحكمة السلطة 
الدولة فكرة مقبولة فى يداية القرخ الاسم عشرء ولكنها لم قد تقبل إلا 
يعن فين التحفطات: اعت التنيز بيخ ظبيمة الاختسناضات. التى تمارسها 
الذولة + فإذا كان ينضها بيد إقلينيا. ىلا يمارين إلذ ذال الأقليم .د.فإنة 
توحن اختصاصات اخرى ل ينك الاعتراق ليا مهذه الصقة على التفصيل 
الدي نقدمه فيما يلى: 


1- أعمال الحرب 1 
فالدولة لا تملك أن تمارسها على اقاليم الدول المحايدة بما ضفي ذلك 

مياهها الإقليمية. 

2- الاختصاص الجنائي : 

فملظة الدولة فى هذا 'الشان لا تمارين إلا داهل الخدقد «ليس ذلك 
فقط في مواجهة الأشحامن الموجودين :على الأظليم والذين يمكن معاشتهم 
الأقليم (1). 
(1) مثل اتفاقيات الملاحة الجوية , انظر في هذا الشأن اتفاقية 13 اكتوبر سنة 9م 5 


واتفاقية المجر وايطاليا عن الملاحة الجوية في 5 يوليو 1932م . واتفاقية 7 ديسمبر 
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ومع ذلك فإن كثيراً من الكتاب والقضاة , ولو أنهم يعتبرون أوفياء لمبدأ 
إقليمية قانون العقوبات إلا أنهم يفسرونه بطريقة أكثر مرونة. 
(ب) اختصاصات لا نمارس داخل الافليم : 


فالدولة تمارس اختصاصات عديدة خارج اقليمها في البحر العام , 
وفي القضاء . وعلى اقاليم الدول الأخرى في حالة اقامة القواعد العسكرية 
والاحتلال العسكري بل أن حكومات المنفي - وهى حكومات معترف بها 
تمارس سلطاتها على إقليم اجنبي. 

(ج) اختصاصات موضوعها الاقليم ذاته : 
ومدن وقرى . وكذا استغلال الثروات الاقتصادية الكامنة في الأقليم. وللدولة 
فى ذلك سلطات عليا!. 

الطبيعة الحقيقة لحق الدولة على الاقليم : 

وينبغي بعد ذلك أن تحدد الطبيعة الحقيقية لحق الدولة على الاقليم 
٠‏ وفي هذا الصدد لا يمكن بادئّ ذي بدء قبول فكرة ملكية الأقليم التى تسمح 
بالتصرف فيه تصرف المالك . 

فالقعب ملت شا شتليا على ١‏ الاظيم .+ يتما :ك1 الحق يعارن 
بواسطة هيئات الدولة . وإن هذه الممارسة محدودة أصلاً بحدود الأفليم إلا 
أنه توجد اختصاصات أخرى تمارس الدولة خارج إقليمها. 


(1) والقضاء الانجلو سكسوني مازال مخلصاً لهذا المبدأ . فمحكمة استئناف كاليفورنيا في 
حكم لها بتاريخ 29 مارس سنة 1933م وكذلك محكمة العدل الإنجليزية العليا في حكم 
لها بتاريخ 9 مارس 1934م لم تعتبر قوانين العقوبات للدولة إلا كقوانين اقليمية بحته. 
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المطلب الثالث 


السلطة السياسية 


لا يكفي لقيام الدولة وجود الركنين السابقين وهما ركن الشعب وركن 
الأقليم يل لا بد من ضرورة تواقن الظيم الشياسي والقائوني للجماعة أي 
لابد من وجود هيئات قانونية وسياسية. أي وجود سلطة سياسية أو هيئة 
حاكمة تؤلف تنظيما حكوميا تتولى الإشراف على الشعب والإقليم وإدارة 
المراقق اسافة اللادمة اتحفكل كيانيا وتحفيق استقرارها ونموهاء هنا اكه 
من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. 

ولا يشلارظ :كن هذه الننلظة الفياسية ان تححة شعلا مدنا كد تكون 
قد فرضت نفسها بالقوة كما هو الحال في الانقلابات العسكرية أو قد تكون 
أداة حكم منتخبة وتمارس السلطة نيابة عن الشعب , كما هو الحال في كثير 
من دول العالم في الوقت الحاضر ء والمهم أن تكون هذه السلطة ” فعلية ” (0) 
أي أنها تستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها وان تشرف مباشرة على مجموع 
السكان أو على الآقل الجزم الأكبر متهم .. 

وقد كان جانب من الفقه يرى بأنه لا يشترط أن يكون قيام الهيئة 
السياسية برضاء المحكومين وقبولهم لها . وإنما يمكن أن توجد عن طريق 
القهر والقوة . فمتى وجدت وأصبحت قادرة على إخضاع المحكومين لها . 
فإنها تصبح صالحة لممارسة السلطة في الدولة . وبذلك توجد الدولة متى 
وجد الركنان الآلخران وهما الشعب والإقليم. . 

ولفق :الاتساه العامبر مشخرط وضاء الحكومين بحن تتواش شرضية 
السلطة . فلا يكفي مجرد وجود سلطة سياسية يخضع لها الأفراد للقول 
(1) وبهذا المعنى كتبت بريطانيا خطاباً دبلوماسياً في 1950/1/6م إلى الحكومة الصينية 

اعترفت بموجبه بحكومة ماو تسي تونغ , وتوقفت بمقتضاه عن اعتبار حكومة تشانغ كاي 


يك #ملال شرم لقني الصيقى ٠‏ حيية كرف شه أ امراهها يسع إلى الواقع 
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بوجود الدولة . وإنما يجب أن تحظى هذه السلطة باعتراف الأفراد وقبولهم 
سياسية غير راضي عنها المحكومين . 

ذمكن افقاو السنلطة السياسية مهار العبية بن الأمة والدولق 
فالأمة توجد حتى وان لم تظهر فيها سلطة سياسية: بينما لا يمكن قيام 
الدولة بدون وجود سلطة سياسية فيهاء فالفرق الأساسى بين الأمة والدولة 
هو وحود هذه السلطة السياسية التى تقوم بممارسة وظائف وسلطات الدولة.: 
وإذا توافرت في الأمة سلطة سياسية أي تنظيم سياسي معين ؛ فإنها ستتحول 
إلى دولة قومية . 

خلاصة القول:- 

السلطة السياسية 20111016 201117011 


ل يكقى عفصيرا الأقليم والشهم تقنييق الذولة [2 رهد هذان 
العتصران في الواقع هن مجتتعات اتقرى سواع داخلية او .دولية ون الجتع 
الدولى توجد مجموعات كتعاهد الدول 20216061261052 والإتحاد الحقيقى 
261 دهذمن] ؛ قد تختلط بالدولة إذا لم يتحدد لهذه الأخيرة عنصر فميز 
لها إلى جنب عنصري الأقليم والشعب . ذلك العنصر الذي نبحث عنه يتمثل 
في السلطة السياسية 2011106 201057011 . 

لقد اختلف الفقه في ذلك ؛ وتواجدت عدة نظريات وآراء في بيان ما 
ينبغى لسلطة الدولة أن تتميز به. ونعرض فيما يلي لتلك النظريات والآراء 
حي ككلم منا" اكور ليان شميزات سلطة اللدونة. 

أولاً: النظريات التى تنظر إلى الغرض أناط الذي تستهدفه 

السلطك : 

يؤكد 20512 أن الأهداف التى تستهدفها الدولة أهداف وطنية 
22102811 بينما أن الأهداف التى تستهدفها الجماعات الأخرى أهداف 
محلية 1,021 ؛ وهذه النظرية ليس لها قيمة إلا في المجال الداخلى . وحتى 
هنا فهى تبدو غير دقيقة . فضل يمكن القول مثلاً أنه في الدولة التى يكون 
فيها البوليسية بلدياً . ْ 
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ثانياً: نظريات تبحث عن تعريف مميزات السلطة ذاتها : 

السيادة 6]ع50115761212 والإستقلال عع1206062022 فقط خلط الفقه 
القديم سلطة الدولة في المجال الداخلى بالسيادة فسلطة الدولة في نظرهم 

نقد النظربهة 

وقد انتقدت هذه النظرية وقيل بأن النظر لسلطة الدولة بهذا المفهوم 


لم يعد يتمشى مع اتجاهات القانون العام المعاصر الذي ينظر إلى سلطة 
الدولة كمجموعة من الاختصاصات المحدودة 110165[ وعءع6662م6022 والتى 


تمارس بواسطة هيئات تتلقى التفويض بالممارسة من الدستور والقول بغير 
ذلك يؤدى لأنظمة تحكمية دكتاتورية. 


نظرية لاياند 122220 


ويرى أن ما يميز الدولة - أولا وقيل كل شي - هو سلطة التسيد 
0 ع1 20117015 إذ يوجد علو 6110116م51 للدولة على كل 
الأشخاص الآخرين فيما يتعلق بالتسديد والإجبار . 


نقد النظريك : 


ولقد انتقدت هذه النظرية . وقيل أنها لا تنمشى مع مقتضيات المجتمع 
الدولى إذ لا تختلف فى جوهرها عن فكرة السيادة السابق انتقادها . 


رب) نظرية يلينيك عاءم1ااء[ 
واذ يصرف النظر عن عنصر السيادة : فإنه يري أن الصفة الأساسية 
للدولة تتمثل فى سلطاتها التى تتسم بالتسيد 120121282610152 أو سلطة الأمر 
بصورة مطلقة وغير قابلة للمقاومة. 
112151511 أء 250111 زمع 12 ع0 1م206 متصدمء ع1 11متتتامط 
و قفا موؤلك ت :وهذ ا سر جره هسه واسياندت فاق يشلظة الفولة 
هذه سلطة أصيلة 01181223156 ويعنى بذلك مقدرة الدولة على تنظيم نفسها 


2/14 


بنفسها 018211226101 -0غ1'21 قالدولة وحدها يمكنها أن تضع دستورها 
وتنشىّ نّ هيئاتها وتحدد اختصاصها فهي : ٠»‏ وعلى عكس ذلك ٠‏ فإن كل الجماعات 
التى تتلقي تنظيمها من دولة ما (مثل القاظفة واكديرية) لا تمتين دولا . لأنها 
لا تملك إلا سلطة مستمدة من سلطة الدولة » ونتيجة لذلك ٠.‏ 

"فشان كل دولل يجب أن تكون ليا هيئتها العليا النشاضة ٠‏ غاذا كانت 
تعتمد على الهيثة العليا و أخرى 0 0 0 0 كانت 
اتعلهرا كان الرئيس الأعلى بالكسية 0 

2- يجب أن تقوم الدولة بكل الوظائف الخاصة بها من تشريعية وإدارية 
وقضائية . ولذلك فإن الدول الأعضاء في دولة فيدرالية ( أي الولايات) ع.آ 
لهتعلع] غ8 "1 عل كنع لطاع مط مأداظ . 

نقد النظريك : 

تعتبر دولا (في نظر يلينيك) لأنها تمتلك مكنة التنظيم هذه ؛ وقد 
تفركية نظرية يلينك للنقدء . وقيل بأنه إذا نظر إليها من الناحية الفنية 
5111م 10101 فمن وجهه ا الدولية. فإن الدولة تتلقى اختصاصها من 
القاثون الدؤتي» وكل ما يكن قونه ان الذولة 5 تتلقى مكنة العمل من خيكة 

الميزة أو الصفة الحفنيقية لسلطة الدولة : 

ويذهب الأستاذ الفرنسي 0297816 1.0015 (). بعد أن استعرض 
النظريات السابقة . إلى رفض فكرة التسيد 001212231101 على أن تحل محلها 
فكرة سلطة التقرير 06215102 ع0 201170116 وهنا نجد عتصيرا أكثر مرونة. 
يتناسب مع الاعتبارات الدولية والداخلية» لأنه إذا كان من الممكن التقرير 
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للأمر (وذلك بالنسبة للمجتمع الداخلى) للدولة . فميثاق الأمم المتحدة بعد 
الحرب العالمية الثانية يكرس سيادة الدولة وينص عليها وعلى احترامها . إذن 
لا داعى لا نكار فكرة السيادة كصفة مميزة لسلطة الدولة . 
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المبحث الثاني 


خصائص الدولة 


يرى البعض أنه بالاضافة إلى الاركان الثلاثة التي ذكرناها لا بد 
من توافر عناصر قانونية أخرى لقيام الدولة . حيث إن الاركان الثلاثة لا 
تكفي وحدها لقيام الدولة . وهذه العناصر هي خصائص أو صفات للدولة 
٠‏ وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين ؛ نبحث في الأول السيادة ؛ وفي الثاني 
التخضية الغائونية > 


المطلب الأول 


السيادة 


كنبا ككرقا بنايفا كالكطن يرق ماق وهيف الأركان الفلاكة » شه 
والإقليم والسظة السياسية :ليس كافيا بحد ناته القياة الدولة :+ فقد. تتواغر 
هذه العناصر الثلاثة في التقسيمات الإدارية داخل الدولة أو في الدول أو 
الولايات الأعضاء في الاتحادات الفدرالية أو في المستعمرات أو المحميات , 
وفى الأغالهم الدولية فل حدينة ظفينة قبل كمما إلى اللعريه + ومع ذلك ثم 
يعتركب ليه اللتاطق يقتخصنية الفولة ؛ 

وإذن لا بد أن يكون هناك معيار قانوني يميز الدولة عن غيرها من 
الوهدات السياسية والأذارية والإقليمية + إن هذا الغيان.هو السيادة الت 
نادى بها الفقه التقليدي ٠.وفكرة‏ السيادة فكرة بحديكة نسبيا ٠‏ إذ أثها لم تكن 
معروظة كتاف الحزية: عضن القون السادين عي . وفكزة السيانة الطلقة 
نشأت ضفي المجتمع الإقطاعي عندما كانت السلطة الملكية تخوض صراعاً ضد 
حال الاقظاع هي الداخل وكند. اليابا والإنيراطورية الجرمائية في الخاري 
ووكانك فقرة السيادة تصن سبياذة اللرك. غير الشروظة يشترفل + عيية كان 
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الملك أو الأمير هو الحاكم المطلق . وهو الذي تتجمع بيده السلطة العليا وعلى 
الرعايا أن يخضعوا لسلطته هذه يدون قيد أو شرط 5 


وأو من تاد يفكرة السيادة هق القفية. القرفيبي نان سودان 8ه[ 
ه200 حيث قدم صياغة حديثة لنظرية السيادة في الفقه القانوني : وقد 
وضف فلك فرتسا بالسيادة + وعرقف يودآن السيادة فى مؤلفة المشهون الكتب 
الستة للجمهورية 111016امع1 12 ع0 1.1515 عتذه 5ع.آ الذي نشره سنة 1576 
بأنها السلطة العليا للملوك على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين 
في الداخل ؛ كما يملك هؤلاء الملوك السلطة المستقلة في مواجهة العالم 
الخارجي . فمفهوم السيادة عند بودان هي السلطة العليا 2/3656 للملك لا 
يقيدها فيد »ذيى نطلقة وداكية ومن كل ل قاد ولا حمر . 


ولقد ظلت فكرة السيادة مهيمنة على الفكر القانوني بمفهومها 
التقليدي إلى أن تم الفصل بين سلطة الدولة وشخص اللك وبالتالي انهيار 
نظرية لويس الرابع عشر القائمة على الخلط بين الدولة وشخص الك '.آ 
2101 0656 8686 والتي تعني (الدولة أنا) وتحت تأثير الفكر القانوني وخاصة 
الألماني . استقر الفكر الحديث على أن السيادة للدولة وليست للملوك. ولذلك 
ظهر مبدأ سيادة الأمة بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789م: وضي المادة 
الثالثة من اعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي اصدرتة الجمعية الوطنية 
الفرنسية في 1789/8/26م بقولها :«الأمة مصدر السيادة ولا يجوز لأي فرد 
أو هيئة ممارسة السلطة إلا باعتبارها صادرة عنها». وقد نص دستور سنة 
1م على أن«السيادة وحدة غير قابلة للانقسام أو التجزئة أو التنازل 
أو التملك بالتقادم وهي ملك الأمة». ورغم التمييز بين صاحب السيادة وهو 
الأمة وبين الذي يمارس هذه السيادة وهي السلطة السياسية . إلا أن هذه 
التفرقة أدت إلى توجيه انتقادات عدة إلى نظرية سيادة الأمة. 


ثم ظهرت نظرية سيادة الشعب بفضل أفكار المذهب الفردي الحرء وما 
أرتبط به من فكر الراسمالية التجارية والصناعية. ولكن التحول من نظرية 
سيادة الأمة إلى نظرية سيادة الشعب لم يؤثر على تمتع السلطة السياسية 
للدولة بصفة السيادة. 


والسيادة لها مظهران: 
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1 . مظهر داخلي وهو حرية الدولة في التصرف في شئونها الداخلية, 
وفي تنظيم مرافقها العامة وفي فرض سلطانها على كافة ما يوجد على 
إقليمها من أشخاص وأشياء . 

ووفقا ليذه السيادة الذاعلية قطي اتدولة أن قضنع الستكون الثايت 
لها . وأن تختار النظام السياسي الذي ترغب به والمنهج الاقتصادي الملائم 
لهاء وتصدر القوانين التي تراها مناسبة وتخدم الصالح العام فيها . 

2 مظهر خارجي وهو استقلال الدولة بإدارة علاقاتها الخارجية بدون 
أن تخضع في ذلك لأية سلطة عليا ٠‏ سواء كانت دولة أجنبية أو هيئة دولية, 
وعلى هذا الأساس تستطيع أن تبرم ما تشاء من المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية و وآق تريدل التيقات الديلوساسية إلى ما اميق الدول ء وهنا يعت 
تمتعها بالاستقلال التام . وفي هذه الحالة فهي دولة كاملة السيادة , أما 
إذا فقدت هذا المظهر الخارجي والذي يمثل الاستقلال ؛ فإنها تصبح دولة 
ناقصة السيادة . وبصرف النظر عن السبب في ذلك , كأن تكون دولة تابعة أو 
تحت الحماية أو الوصاية أو الانتداب . كما سياتي لاحقا عند درستنا للدول 
تاقصية الميادة + 

ولقك .وجده النقن الشديك تنظرية الشيادة التعليدية مخ حاف الفقة 
اديت فتن القانوع العام ويشكل غاص من قبل قنهاء الدربية اللوظوسية 
أمثال كلسن وديجي وجورج سل على اعتبار أنها تقف عائقا أمام تطور 
القانون الدولي (). وقد رأى العميد ديجي أن معيار السيادة معيار خاطىء 
وذلك للأسباب التالية (2), ْ 


1 . داخل الدولة فتعتبر هي صاحبة الاختصاص العام وهي بذلك لا 
تخضع لسلطة أعلى ٠‏ ولكن لا يمكن أن تكون مطلقة التصرف :+ فالدولة ليست 
غاية بذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية وهي إسعاد رعاياها . ولذلك فإن 


(1) فالاستاذ دبوي يرى« إن مفهوم السيادة يشكل عائقاً كبيراً أمام هيمنة القانون الدولي 
على بقية مواضيع هذا القانون : أي الدول ...وإن السيادة الوحيدة المقبولة هي سيادة 
القانون « . أنظر د . منصور ميلاد يونس . مرجع مشار إليه .ص 44 . 

[2) . الظلروء عصاء العظية . مريجن مشان إليه م 261 ١‏ 262 , 
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جميع تصرفاتها يجب أن تهدف إلى هذا الغرض . 
إن .كر السواية شعاركن :مم الفكرة الشامية للددولة ومع تخضوهيا 


كما أن القانون الدولي يستطيع أن يتدخل ويفرض سلطته ورقابته على 
ساؤقة الدولة ترعاياها #نخصد ضهان بعد ادتى من الحقوق اشرو طن مواسوة 
الدولة , هذا ما اكد أن الدولة لنسيف ونظاضة التصدوف ابكل. [قليدها" + 

2. وفي مجال العلاقات الدولية . نجد أن الدولة ليست مطلقة 
التصرف إذ هي تخضع للقائون الدولي العام الذي يورد قيودا كثيرة على 
أعمالها . ويحكم علاقاتها مع الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية . 

3. أن فكرة السيادة لا تتفق مع التطور الحديث للقانون الدولي العام 
فيما يتعلق بمحاولة إخضاع الدول لسلطة المنظمات الدولية . وفي إقامة 
نظام للأمن الجماعي وآخر للتضامن الاقتصادي . 

وبسبب هذه الانتقادات حاول الفقه إيجاد نظريات جديدة بدلا من 
نظرية السيادة » منها نظرية لاباند 1,.2320 : وأساسها أن ما يميز الدولة 
هو ما تملكه من قوة للجبر والقهر تباشرها على أشخاص آخرين ؛ وهذه القوة 
هي حق خاص للدولة لم تستمده من سلطة أخرى ؛ وقد انتقدت هذه النظرية 
لأنها لا تتماشى مع مقتضيات المجتمع الدولي ولا تختلف في جوهرها عن 
نظرية السيادة » ونظرية يلنيك 6111261[ والتي تقول إن ما يميز الدولة هو 
كونها تملك اختصاص اعطاء الاختصاص فهي السلطة الوحيدة في الإقليم 
التي تملك حق وضع دستور ينظم الدولة ويحدد اختصاص سائر الأشخاص 
والهيكات: الموجودين على إقليمها (0 , 

كما عرضت المدرسة النمساوية . فردروس 17610205 وكنز 110122 
نظرية الخضوع المباشر للقانون الدولي ٠‏ فالدولة تيز عن غيرها من 
الجماعات الأقليمية بالخضوع المباشر للقانون الدوتن على حين تخضع تلك 
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الجماعات مباشرة للقانون الداخلي وبطريق غير مباشر للقانون الدولي » 
ولكن يرد على هذه النظرية بآن القانون الدولي ينظم مباشرة شئون بعض 
الأقاليم التي لا تعتبر دولا مثل الأقاليم التي كانت خاضعة للانتداب وتلك 
المشمولة بالوسانة. 4 كما أت الاستاذ شارل روسو أخذ بمعبار الاستقلال 
تويز الدولة ع وطبفا لهذا التسور كيح للدوكة التعضياضيا مظلقا في مباشرة 
اختصاصها كدولة ٠‏ كما أن لها حرية التصرف كاملة »؛ فالاستقلال فى نظره 
بالنسبة للدول المستقلة وبعض الاختصاصات () . 


وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إل فكرة السيادة ومحاولات الفقهاء 
لايجاد نظريات يديلة عنها إلا آن الاق الندولية كتهد. عصية الأمم وميتاق 
الأمم المتحدة قد نصت عليها ٠‏ فمبدأ المساواة في السيادة قد تم التأكيد 
عليه في المادة 2 فقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة » حيث نصت على ما يلي 
(تقو م الهيئة غلئى ميداً المنناواة في السيادة بين جميع أعضاتها) وهذا يعني 
أ الميثاق قد حفق معدا قاكوقا للدولة بشكل خاص كي تستطيع أن تقوم 
بدورها في مجال العلاقات الدولية. 


المطلب الثاني 


الشخصية القانونية 


يقصد بالشخصية القانونية الدولية أهلية الدولة . أو الوحدة السياسية 
المختصة بها . لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات الدولية بإرادتها . كما 
أنها تعنى من ناحية أخرى تمتع الدولة بالأهلية الشارعة أي قدرتها على 
الاسهام في إرساء قواعد القانون الدولي . أما عن طريق إبرامها المعاهدات 
الدولية . أو الاشتراك في إرساء القواعد العرفية الدولية ©) . 


(22)2 د. محمد السعيد الدقاق. مرجع مشار إليه .ص 80 . 
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والتطور الاقتصادي أظهر ضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية 
اجبرعة من لاض أ الأسوال الك كيرف إلى تسفيق ترط معن + 
#الشسخص الفاتوتى من بخص خبالي أو دهمي مطتلق عن الأر زى. امكركين ا 
٠‏ غالاغتراف للدولة بالشخصية المدوية يعني أنها وده قائونية متميزة عن 
الافتكامن اللاين بمارسوح السلطة شما وهدا يعت استعرارها ويكانها ركم 
تغير الاشخاص داخلها . 


ووفم النشاتع المهبة اشن :تشركي علي اكفساب الوولنة للشخصية 
القانونية إلا ان قسم من الفقهاء التقليدين أنكر على الدولة تمتعها بهذه 
الشخصية. وعلى رأس هؤلاء الفقيه الفرنسي ليون ديجي الذي ينكر على 
الدولة الشخصية القانونية انطلاقاً من نظريته عن التظامن الاجتماعي ؛ فهو 
يرى أن الدولة ما هي إلا حدث وواقعة اجتماعية . وهي عبارة عن مجموعة 
فق التمكام واللحكوسين.. وإقالأعمال ال يتوم يها الحكام هي حدود القاثون 
والاختصاص: ليم تزع .يه الجماعة الفياسية دون حاجة إلى الاعتماذ. على 
فكرة الشخصية القانونية + كنا ان النسي» مورع سل كر الشخصية القالوني: 
على الدولة وأنها مجرد افتراض لا وجود له في الواقع . وذهب إلى ذلك 
الفقيه جيز 6.1626 . وكذلك الفقيه بريرلي الذي ينكر على الدولة الشخصية 
القانونية وذلك لأنها لا تملك إرادة ذاتية. فهو يرى بأن الدولة هي عبارة 
عن مؤسسة يقيمها الآفراد لحماية أنفسهمء: وهم الذين يضعون لها القانون 
الذى يجب غلبيم العمل يد والسيى يمقتكناف كما أن الفقيه كلسو فيزرق يان 
الولة عى هياوه فن مجهوسة من القواضد: الفانونية الأسرف ولسيك شخضا 
00 ا 


أما الرأي الراجح والذي يؤيده فقهاء القانون العام والقانون الدولي 
هو الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية. حيث تترتب نتائج مهمة على 
الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية وهى: 

إن الدولة كرخ املا لاعقناب المشرق وكعيل الاتدرامات + :وبالفالن 
يمكن ترتيب المسئولية الدولية عليها. 
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٠‏ أو في تغير حكامه الذين يمارسون مهام السلطة فيه » لا تؤثر في وجود 
الدولة وبقائها واستمرارها . 

3 - إن الأعمال التي يقوم بها ممثلو الدولة . ترجع إلى هذه الأخيرة ‏ 
حيث تتحمل وحدها الأثار القانونية والمادية الناتجة عن تلك الأعمال : طالما 
أن هؤلاء الممثلين مفوضون من قبلها للتصرف باسمها . 

4 . إن جميع المعاهدات أوالاتفاقيات والالتزامات المالية التي ترتبت 
على الدولة تبقى ملتزمة بها حدن وإن تغير شكل الدولة او نظام الحكم 
فيها . 

وهكذا ينتهي الفقه الحديث إلى الاعتراف للدول الكاملة السيادة 
بالشخصية القانونية الدولية . ومن ثم بالأهلية الكاملة . أهلية الوجوب 
وأهلية الاداء ٠‏ وإذا لم تتوافر للدولة السيادة الكاملة على إقليمها وشعبها 
كانت شخصية قانونية دولية أيضاً . ولكنها في هذه الحالة تكون غير كاملة : 
حيث تكون أهليتها غير كاملة إذ ينقص هذه الأهلية توافر . أهلية الاداء أي 
القدرة على استعمال الحق . ومثل هذا التصور يسمح بتقسيم الدول من حيث 
إكتمال أو نقص شخصيتها القانونية . إلى دول كاملة السيادة ولها شخصية 
قانونية كاملة لتمتعها بالأهلية الكاملة . ودول ناقصة السيادة ولها شخصية 
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الفصل الثاني 


أنواع الدول 


تنقسم الدول من حيث تركيبها إلى دول بسيطة ودول مركبة . ومن 
حيث السيادة إلى دول تامة السيادة ودول ناقصة السيادة . وسنقسم هذا 
الفصيل إلى كلذثة محف رضم فى البسف الأول عنية لشو المول. وض 
المبحث الثاني أنواع الدول من حيث تركيبها » وفي المبحث الثالث أنواع الدول 
من حيث السيادة . 


المبحث الأول 


أنواع الدول من حيث التركيب 


تقسم الدول من حيث التركيب إلى دول بسيطة أو موحدة ودول 
مركبة أو اتحادية ٠‏ فالدولة البسيطة هي التي تنفرد بإدارة شئونها الداخلية 
والخارجية سلطة واحدة . وأغلب دول العالم هي دول بسيطة كاليابان وليبيا 
وتركيا وسوريا وتونس ... ولا يؤثر في كون الدولة بسيطة كونها مكونة من 
عدة أقاليم أو مقاطعات تخضع لنظام اللامركزية الإذارية » ما دامث هتاك 
حكومة واحدة تنفرد بتصريف شئون الدولة . 


أما النذوكة المركية كتكوخ عن اسك اكش من ذولة وارقباطها جنا 
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برابطة الخضوع لسلطة مشتركة أو لرئيس أعلى واحد وهي تنقسم إلى عدة 
أثواع كالاتحاد الشخصي: والاتحاد الحفيقي أو الفعلي: والاتحاد الكوتفدرالي 
(التماهدي) والاتحاد. الفدوالي أو المركري: 

وسنشرح هذه الاتحادات بشكل مختصر: 

أولاً: الانتحاد الشخصي: 

يتكون هذا الاتحاد من اتحاد دولتين أو أكثر تحت عرش واحد أو 
ركيسن . ونج + هع اللعتفاظة كل.. منها يكافل سيادتها والقتساضا فا .ونه 
هذا الاتحاد عادة نتيجة حادث عرضي لا إرادي ٠‏ وهو أيلولة عرش دولتين 
عستقلتين إلى هلك وانحد. + تطبيقا لنظم قواوث العرشن.في الدولتين + 

ويعتبر هذا النوع من أضعف أنواع الاتحادات » لأن المظهر الوحيد لهذا 
الاتكاد هو ركنن الدولة اذى ينهي آنا برشاة الرقيس او النعلاف قوانيك 
تواوث العرش فى دول الاتحاد. + 

ويرى البعض!() أنه لا يمكن تصور قيام مثل هذا الاتحاد إلا بين دول 
ملكية . لأنه يقوم عادة نتيجة أيلولة العرش إلى ملك واحد وققا لما عليه نظام 
الوراثة شي البيوت الملكية القديمة . 

بينما يرى البعض الآخر + إن الاتحاد يمكن أن يكون آيضاً بين دول 
ليست ملكية : عندما أختير سيمون بوليفار في وقت واحد رئيسا لكل من 
كولومبيا 1819 . 1830 والبيرو 1825 وبوليفيا 1823 . 1826 2) 


ويترتب. على :قيام. الاتحاد الشخضي الآكان الثالية: 
1. في المجال الداخلي 
. تيحتفطل كل دولة من دول الاتحاد باستقلالها الداخلي وبكامل 


اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. 


(2): - أنظرد» محمد شرح الزاقدى «هرجع مشان إليهاض 186 
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ب . يمارس رئيس الاتحاد اختصاصاته باعتباره ريسا لكل دولة ٠‏ وليس 
باعتباره رئيس للاتحاد. فهي شخصية لها دور يتعدد بتعدد دول الاتحاد. 


2. في المجال الخارجي 


أ. تحتفظ كل دولة من دول الاتحاد بشخصيتها الدولية وبكامل 
اخصناصاتها: 

- تستقل كل دولة من دول الاتحاد بالدخول في معاهدات دولية مع 
غيرها من الدول .ولا تلزم هذه المعاهدات. إلا عاقديها : 

ج . الاتفاقيات التي تبرم بين دول الاتحاد هي اتفاقيات دولية بالمعنى 


الدفقيق. 


ف تعمل كل ردولة من خول الأقساد' قفة السكرلبة هن الأسمال غير 
المشروعة التي تصدر عنها . 

ه . الحرب التي تقوم بين الدول الأعضاء هي حرب دولية وليست حرب 
أهلية . 


ومن أمثلة الاتحاد الشخصي ؛ الاتحاد الذي حدث بين إنجلترا وهانوفر 
والذي تم سنة 1714م على أثر تولي أمير هانوفر جورج الأول عرش إنجلتراء 
وفقا لقوانين وراثة العرش في هذه الدولة . وقد زال هذا الاتحاد عندما 
اعتلت الملكة فكتوريا عرش إنجلترا سنة1837م ؛ وذلك لأن قانون وراثة 
العرش في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش إلا إذا انعدم وجود الذكور 
تماما في الآسرة المالكة . وقد أصبحت هانوفر بعد ذلك دولة بسيطة حتى 
ضمتها روسيا إليها . ثم أصبحت ولاية المانية بعد قيام الوحدة الالمانية . 

كذلك اتحاد هولندا ولكسنبورج الذي وضع أسسه مؤتمر فييا لسنة 
5 . حيث أصبح ملك هولندا أميرا للكسنبورج . وقد انتهى هذا الاتحاد 
سنة 1890 عندما اعتلت عرش هولندا الملكة ولهلمينا . حيث إن قانون 
العرش في اللكسنبورج لا يجيز للاناث تولي العرش في هذه الامارة . 
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ومن أمثلة الاتحاد الشخصي الحديثة . اتحاد إيطاليا والبانيا . حيث 
قام سنة 1939 بعد أن احتلت القوات الفاشية البانيا وأخضعتها لسلطة ملك 
انطانيا“فيككزو فهاتويل اتثالقه وقد قكنت الباتيا عن الانفصال هن. هذا 
الاتحاد بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية واعلنت استقلالها سنة 
3 . 


ثانياً: الاتحاد الحقيقي 
يون الاتحاد الحفيقي أو الفعلي. حخ اتحاد دولتين أو أكثل تحيه حكم 
رئيس واحد وخضوعها لهيئة واحدة تتميز بالشخصية الدولية وتمارس عنها 
شكوني] الشارجية مم اتفال كل ذنها بإداره شكوفينا الداكاية . 
وعلى ذلك يثفق الاثساد الشخصي مع الاتحاد. الحقيقي هن حيث 
اتحقافل كل دونة واخلة فى الاتهاد باستسلؤليا الذاهلى: ‏ ومشكلت عنه من 
حيث إن الدول فيه تفقد شخصيتها الدولية وسائر اختصاصاتها الخارجية 
. وتندمج شخصيتها الدولية في شخصية الاتحاد الذي يصبح نائبا عنها في 
تصريف الشئون الخارجية . 
ويترتب على قيام الاتحاد الحقيقي النتائج التالية :. 
1. في المجال الداخلي 
1 تمده كل عولة سن دول الأتفاد باستلؤانيا الوابكلن »+ وياطانها 
ب . رعايا جميع الدول الداخلة فى الاتحاد يتمتعون بجنسية واحدة 
هى جنسية الاتحاد . 
2. في المجال الخارجي 
آد إن اكماهواض الى ينقدها الأتساد تقيد حميم الأعضناء . 


ب . يكون للاتحاد تمثيل دبلوماسي وقنصلي واحد لجميع الدول الداخلة 
في الاتحاد . 
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جَ . تتحمل الدول الأعضاء المسئولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة 
التي تصدر عن احدهم . 


د . إن الحرب التي يعلنها الاتحاد أو التي تعلن عليه تشمل جميع الدول 
الأعضناء فى الأتحاك. .+ 


ه . إن الحرب التي تقوم بين دول الاتحاد تعد حربا أهلية . 


وهذا النوع من الاتحاد ليس له وجود في الوقت الحاضر ء ومن الأمثلة 
الخاريهية خدكن + 

الاتحاد الحقيقي بين السويد والنرويج . حيث اقر هذا الاتحاد في 
مؤتمر فيينا سنة 1815 على أن يكون ملك السويد ملكا للنرويج . وأسندت 
إلنف مجاشزة حدوم الاتختساطيات "الشازيحية الدولفيق: .. ينا ١‏ الاكتمناصات 
الدنخلية كقى .كللك الدولقان معتفظن يها كل على اثقراة ركد اسصر هذا 
الاتحاد حتى سنة 1905 حيث رغبت النرويج في الانفصال عن السويد وتم 
هذ| الاتفصال وذيا بين الدولفن سيفب مناهدة انتكيوم سنة 1905 

وكذلك الاتحاد بين النمسا والمجر . حيث قام هذا الاتحاد بموجب 
الاتفاق الذي أبرم سنة 1867 بين الدولتين . تحت اسم امبراطورية التمسا 
والمجر + وتقرن فيه آن. يكون امبراطور النمسا ملكا للمجر ٠‏ إلا آنه بوفاة 
الاميراظون قرااشوا جوزيف متة 1916 برإنهزام السيش ف السرب الثامية 
الأولى . إنهارت الامبراطرية الموحدة رغم الجهود التي بذلها الامبراطور 
العدون للانقاء ليها + مها اخشنطره للكناول هن العركن مقة 1918 نوريا 
تفككت الامبراطورية وقامت محلها دول جديدة هي مملكة يوغسلافيا , 
وجمهوريات تشيكوسلوفاكيا والمجر والنمسا . 


وكذلك اتحاد الدانمارك وإيسلندا , والذي تم بموجب الاتفاق الذي عقد 
سنة 1918 والذي تقرر بموجبه ان يتولى كريستيان العاشر ملك الداتمارك 
عرش إيسلندا . حيث دخلت الدولتان في اتحاد حقيقي ؛ حتى انهار هذا 
الاتحاد سنة 1944 على أثر احتلال الدانمارك من قبل ألمانيا في الحرب 
العاكية الكائية , 
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ثالثا . الانتحاد التعاهدي أو الكونفدرالي 


يتكون هذا الاتحاد من إنضمام دولتين أو أكثر بموجب معاهدة دولية 
تعقد بين عدد من الدول تلتزم بالعمل على تحقيق مصالح معينة . سواء 
تعلقت هذه المصالح بالشئون الداخلية مثل حفظ الأمن والاستقرار وتنظيم 
الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو تعلقت بالشئون الخارجية 
كالدفاع المشترك . كما يحق للدول الأعضاء الانفصال حق الانفصال حتى ولو 
لم ينص على الحق في صلب اللمعاهدة المنشأة للاتحاد . 

كما تنش هيئة مشتركة من الدول الأعضاء مكونة من ممثلين تختارهم 
حكوماتهم للاشراف على تنفيذ هذه المعاهدة . وتبقى كل دولة عضو في 
الاتحاد محتفظة بسيادتها الخارجية والداخلية ؛ ولا تعتبر هذه الهيئة 
حكومة يعلو سلطانها على الدول الأعضاء وعلى رعاياها : وإنما يقتصر 
عملها على وضع السياسة العامة للدول الأعضاء في المسائل التي تدخل في 
اختصاصها . وهي تصدر قراراتها بالإجماع كقاعدة عامة . ويتم تنفيذها 
بواسطة حكومات الدول الأعضاء وموظفيها . 


ويترتب على قيام هذا الاتحاد النتائج التالية : 
1. في المجال الداخلي 


والتنفيذية والقضائية . 


ب« تحتف كل دولة فى الاتحاد. ينظامها السيانبي الخاص بها + ويكون 
كل بوولة ركضيها اللخامن .بها + 
2. شي المجال الخارجي 


أ . تحتفظ كل دولة في الاتحاد بشخصيتها الدولية وبحقها في مباشرة 
اكتساضاتها الشايمية + فى قلف حق تبادل الشتتيل الدبلوماسي + وإيراء 
اللعاهداف الذولية , والاتحمنام للنظمات الدولية .كين أنها فقيد سن 
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علاقاتها الخارجية بالسياسة العامة التي يرسمها الاتحاد . 


المباديء العامة للقانون الدولي . وتعد الحرب التي تقوم بين الدول الأعضاء 
في الاتحاد حربا دولية وليست حربا أهلية . 


ج . تحمل كل دولة في الاتحاد تبعة المسئولية الدولية عن الأعمال غير 
المشروعة التي تصدر عنها أو عن رعاياها وفقا للقواعد المقررة في القانون 
الدولي. 

ويكون الاتحاد التعاهدي أو الكونفدرالي من الاتحادات الضعيفة وله 
أعضاته كما حصل للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 ؛ وأما أن تتفكك 
الروابط الاتحادية وتنفصل الدول الأعضاء عنه ١‏ فينهار وينتهي هذا الاتحاد 
كما حصل للاتحاد الجرماني الذي اقرته معاهدة ذيينا لسنة 1815 واستمر 
قائما إلى سنة 1866 حيث أنهار بموجب معاهدة براغ 


ومن الأمكلة غلى هذا الاتنضاد + اتحاد الولايات الأمريكية من هام 
6/ط/1 إلى عام 21157 الذي ضم ثلاث عشرة ولاية من أجل توحيد كفاحها 
شد يريظائيا » وقد انهن هذا الاتحاد بإقامة اتحاد هدرالى نظمة دستون 
الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 . 

وكذلك الاتحاد السويسري والذي تأسس بيموجب معاهدة ويستفاليا 
لففة 1648 .حيث:قام هذا الاتحاد من 13 ولاية ثم أصبع عدذها 22 ولاية 
٠‏ وفي سنة 1848 قرر الدستور الذي وضع استبدال هذا الاتحاد باتحاد 
مركزي . 

رابعا . الاتحاد الفدرالي 


يتكون هذا الاتحاد من انضمام دولتين أو أكثر بمقتضى دستور ويتم 
الاتفاق على إقامة اتحاد دائم فيما بينها تمثله حكومة مركزية هي حكومة 
الاتحاد ؛ تباشر في حدود اختصاصها سلطانها على حكومات الدول الأعضاء 
٠‏ وعلى جميع رعاياها ٠‏ وتفنى الشخصية الدولية للدول الأعضاء في شخصية 
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الدولة الاأتعادية , 


ويترتب على قيام الاتحاد الفدرالي بعض النتائج منها ما يتعلق بالناحية 
الداخلية . ومنها ما يتعلق بالناحية الدولية : 

1[ . فمن الناحية الداخلية : تتنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها 
الداخلية للدولة الاتحادية التي تضم جميع الدول المتحدة والتي تعتبر أعلى 
منها جميعا . وتنشاً فى الدولة الاتحادية سلطتان ؛ الأولى تمثل الحكومة 
الاتحادية وتكون لها هيئاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ١.‏ والثانية هي 
سلطة الحكومات المحلية التى تحتفظ بهيئات مشابه للأولى وتكون خاضعة لها 
٠‏ ويتولى دستور الاتحاد توزيع الاختصاصات بين الحكومات المحلية والحكومة 
المحلية التى تتبعها سائكر الحكومات ٠‏ وقرارات الحكومة تنفذ مباشرة فى 
أقاليم الدول الأعضاء . 

2ه أإسااعن أنتافية اللفارجية : ضهن الدول" الاكسادية بشخصا فين 
الأعضاء فيه . وتقوم الدولة الاتحادية بإدارة العلاقات الخارجية . ويترتب 
على ذلك النتائج التالية : 

أ. تتولى الدولة الاتحادية اختصاص إعلان الحرب وعقد الصلح . 
والإشراف على جميع القوات المسلحة في الاتحاد . 

ب . تباشر الدولة الاتحادية اختصاص تبادل التمثيل الدبلوماسي , 
والانضمام إلى المنظمات الدولية . في حين تفقد الدول الأعضاء هذا الحق , 
ولا يكون لها تمثيل مستقل في المنظمات الدولية . 

جَ . تتولى الدول الاتحادية عقد المعاهدات الدولية وتفقد الدول الأعضاء 
هذا الحق . غير أن بعض الدساتير الاتحادية تنص على حق الدول الأعضاء 
في عقد بعض أنواع المعاهدات غيرالسياسية . على أن تكون منسجمة مع 
السياسة العامة للاتحاد . 

د . تتحمل الدولة الاتحادية تبعة المسئولية الدولية عن سائر التصرفات 
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السلطات الاتحادية أم كانت صادرة عن السلطات المختصة في أي من الدول 
الأعضاء . 

ويوجد اليوم في العالم أكثر من ثلاثين دولة اتحادية منها . الولايات 
كلنا ‏ اسكراليا » الأسارات العريية الحو ؛ اليتن, + اسيرها ع قيعت كن 
المجتمع الدولى أشكال مختلفة للدول يثمين التغرف عليها ودراسية القواغد 
الأساسية لها. وتتمثل هذه الأشكال فيما يلى: 

- الدولة المفردة أو البسيطة 11216311 غ812 

- الدولة الإتحادية أو الفيدرالية 281ع1»0 151626 

- الدول المتعاهدة ع0216061» 18215 

- دول الإتحاد الحقيقي 766116 1112102 أو دول الإتحاد الرئاسي 
الإيجابي ع"ذاء2 عاءع1651062616م ملسن 1 . 

- دول الإتحاد الشخصي 2615502126116 1172102 أوالإتحاد الرئاسي 
السلبى ©3617م.11.21 1 


- الدول المتوافقة 2020100145 1816065 


وتتكون تلك الأشكال من الدول نتيجة لحركات دستورية ودولية ترتب 
آثارا هامة على المستويين الدستوري والدولى. ولذلك فإن فقهاء القانون 
الدستوري يشتركون مع فقهاء القانون الدولى العام في دراسة هذا الأشكال 
للدول وسوف نعرض لهذه الأشكال بالتفصيل فيما يلي : 

السمة البارزة الرئيسية في هذه الدولة أنها تقوم على المركزية السياسية 
أي أنه توجد بها سلطة سياسية واحدة في العاصمة حيث تتركز فيها السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية . 

الشكل الثاني : الدولة الفيدرالية أو الانتحادية 160621 غ112 

بينما تقوم الدولة المفردة أو الموحدة على المركزية السياسية إذا بالدولة 


الاتحادية أو الفيدرالية تقوم على اللامركزية السياسية . والدولة الفيدرالية 
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أو الاتحادية تنشأ نتيجة لإتحاد يطلب عليه اسم الاتحاد الفيدرالي 1112102 
760611 أو الاتحاد الدستوري 00025011022116 11121012 » وسنعرض قيما 
يلي لهذا الإتحاد كم تبين الأحكام وامميؤات الخاصة بالدولة الفبدرالية أو 
الإتحادية . 
الانتحاد الفيدرالي أوالدستوري : 
التعريف : 
بالاتحاد الفيدرالى 1721052آ 06121ع26 . 16061216 11121012 ونسميه نحن 
بالاتحاد الدستوري 1[21052] 025162105221 غ1اع1611000ئممء 2مأصنآ 
وذلك لاعتبارات نوجزها فيما يلى فهذا الاتحاد ينشاً بدستور وليس بمعاهدة 
دولية كما هو الشأن فى اتحاد التعاهد 20216061200102 . 
متصوق الدول الن عونت هذا الاتحاذ. من اششاهن دولية مسحفلة 
إلى اشخامن دسكررية ذاخلية تخضم مياشترة للقانون الداتغلى. ‏ (الدبيةون) 
وليس للقانون الدولى العام . 
ومن أجل تلك الأهمية للدستور في هذا النوع من الإتحادات » إد 
ينشآ بدستور ويحول الدول من أشخاص دولية لأشخاص دستورية. كما يحول 
الإتحاد بصفة خاصة عن الإتحادات الاخري . لذلك فقد أطلقنا عليه اسم 
الإتحاد الدستوري عام ءصلءط لومعلع]1 
نشأة الانتحاد الفيدرالي أو الدستوري: 
توجد الدولة الفيدرالية أو الإتحادية نتيجة لأتحاك غيدرالى ( دشتوري) 
وهذا النوع من الإتحاد ينشأ بإحدى طريقتين. 
أولاً : أن تتحد عدة دول تكون قيما بينها دولة واحدة تأخذ شكل 
الدولة الأتحادية وهذه فى الطريقة العادية الى كوضك يها أغلب: الاتحادات 
الفيدرالية أو الدستورية + 
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خانيا: أو أن تتحول دولة مفردة إلى دولة إتحادية ويحدث ذلك بالنسية 


للدولة الدئن قط تضم عناصر متباينة في أقاليم متتشرفه داخلٍ الدولة 5 وتجد 
الدول أن طبيعة تكوينها تتطلب من أقالليمها قدا وأقكرا من الاستقلال 
الذاتى 


ومع أن الدولة الإتحادية تعد دولة واحدة فى المجال الدولى شأنها فى 
ذنكف الموهة القردة إل أن الووكة الإأقصادية مكلف هن الدولة الغروة الشعلاف 
وأطينها وتنفرد بأحكام ومميزات خاصة . 

وسنتكلم عن هذه الأحكام والمميزات على النحو التالي: 

أولاً * القواهن الأببانية للدولة الاتحادية 

فانيا» هميزات الدولة الاتحادية 

كالتا + كفس اسناك السكريزة الاتعادية 

وآبحاة النولة الاحمازية والسكولية الدولية 

بكاهما +'حق الأيظال وحق الاتفصبال: 

أولاً : القواعد الأساسية للدولة الاتحادية 

وتتحدد معالمالدولةالإتحادية يفكرة أساسية تستمد منها 
جميع الأحكام الخاصة بها وهده الفكرة الأساسية يقصح عنها اسم 
الدولة الإتحادية. فحين نقول: دولة إتحادية ؛ فإنما نعنى انناازاء 
(دولة) وليس مجموعة من الدول المحتفظة بشخصياتها الدولية 5 

وإذا سلمنا بأن الدولة الإتحادية ليست إلا دولة واحدة 2 فإن الأمر 
يستلزم التعرض لسيادة هذه الدولة. وسنجد أن للسيادة فى الدولة الإتحادية 
وضع مختلف عن وضهها بالنسبة للدوزلة المفردة . غفي هذه الدولة الأخيرة 
ليوو اشكال: عن مناازفة” السيادة لها , 


تمقذا تحن آنا ازاء كلك تفال اساسية لأقه وان تعرض لباقي 
مسيقول دراسكها ليو نه الاتمادية + ومتغرض ليده الشاظ بالترسب القالية + 
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لذ +اكزولة الاتحادية من ييف كونها دول 
ثانيا: سيادة الدول الإتحادية . 
خالا + الهنيسة هن الدولة الاتحادية + 
أولاً : الدولة الاتحادية من حيث كونها دولة: 
والسورة العادية لتكوين: الذولة الاتحادية كنا أسلفنا لدي .فى أن 
دولا مستقلة ذت سيادة تقرر فيما بينهما تكوين اتحاد يلم شملها في دولة 
واحدة . 
واستثناء من هذه الصور فد تحل الدولة الإتحادية محل دولة مفردة 
تقرن الأخن يتظام الإتحاد اليتورى ( الفيفراتى ١)‏ وهده الدولة الواحدة 
فكون مرح قتصرين أساسيين وققي.بهها مها وهما : 
الأفراد . 
الولايات . 
كينا أن التساكير الاثمادية كرامعى وجو الولانات تصن مكوة 
للدولة الإتحادية ذاتها . فتشركها في الحكم عن طريق الأخذ بنظام الإزدواج 
في تشكيل الشلظة التشرصية» حيث يوجد. محسان مشرعيان الحدهما يمثل 
الشعب كوحدة والآخر يمثل الولايات بوصفها وحدات متميزة عن بعضها . 
الشعب والولايات : 
الناخبين فتظهر في تكوين المجلس الأعلى في السلطة التشريعية حيث تختار 
ممثليها في هذا المجلس ويكون لها عدد مساو مع ممثلى أية ولاية أخري. 
ولقد عير الأكان عن الدولة الإتحادية كيرا يجمع عتصريها الأساسين 
وهما .ء الدولة والإتحاد. إذ أطلقوا على هذه الدولة اسم +50122065622 ويقابل 
هذا الإصطلاح في اللغة الإنجليزية كلمتى 5426 832060 فهى 56886 أو 
521 أي دولة واحدة من ناحية؛. وهى أيضا 2220 أو 81020 أى اتحاد من 
ناحية أخرى ٠‏ قصفة الدولة تلازمها صفة الإتحاد الذي بجممع عدة ولايات. 
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وإذا عاو اتاد التجدراك أن الدسهوف تشع :دولة والحية هى الدولة 
الإتادية + ولهذا هن أثهاة ينض الدساضن إلى الخويل الولايات بق ابرام 
اتقافراس.قيو سبياسة مع الذول ١‏ لهي لا يها" الشيفسية الذوالية + إن 
أن هذا الحق مصدره قانون داخلى هو الدستور وليس القانون الدولى . وهو 
حق مشروع وعرضة للزوال ؛. وليست هذه من معالم الشخصية الدولية. 


ثانياً: سيادة الدولة الاتحادية : 
ولقد خلصنا إلى أن الدولة الإتحادية هى دولة مثلها فى ذلك مثل 
الدولة المفردة أو الموحدة 171216215 . ولكن يبقى أن نحدد ملكية السيادة . 
وهل هى للدولة الإتحادية أم أنها أيضا ملك للولايات 
على أن الدساتير الإتحادية تعمد إلى تحديد اختصاصات تباشرها 
سلطات الولايات مستقلة عن السلطة الإتحادية ودون أن تكون خاضعة لها . 
ولقد استند بعض الفقهاء . على هذه الظاهرة للقول يأنه توجد فى الدولة 
الإتحادية سيادتان منفصلتان . 
سيادة الدولة الإتحادية فى نطاق اختصاصاتها . 
وسيادة الولايات فى نطاق اختصاصاتها . 
غير أن هذا المذهب يتناقض مع مضمون السيادة: ولا يتمق مع نصوص 
الدساتير الإتحادية. فالسيادة تقوم على عنصري العلو وعدم التقيد بإرادة 
أخرىء فالدولة ذات السيادة تمارس نشاطها في المجال الدولى دون ما ألزام 
لبها غير ما مفرضه ميادي الغانون الدولى: 
وإذا رجعنا للدساتير الإتحادية وجدنا أن السيادة الخارجية قد منحت 
للدولة الإتحادية وحدها . إذ عهدت هذه الدساتير للدولة الإتحادية بسلطة 
اعلان الحرب وسلطة إبرام المعاهدات وإدارة العلاقات الخارجية: ولم تخول 
هذه السلطات للولايات . وإذا كانت يعض الدساتيرء قد خولت الولايات سلطة 
محدودة فى ابرام التفافيات دولية . 


وينتج عن تملك الدولة الإتحادية وحدها للسيادة عدة نتائج : 
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أوالا »أن المشريع الاتسادى رقن بمصرة اأضذاازه كل تصن يتا رضن جنغ 
فى تشريعات الولايات 

كافيا ؛ لا تملك الولايات حق ابطال 'القوانين الاتحادية الشى قرى أن 
السلطة الإتحادية قد جاوزت حدودها الدستورية بشأنها 5 وسنفصل ذلك 
عند شرح حق الأبطال. 

كافكا ذ إق التارعات الس سشضي فنا عي الزلاياف ]1 نقيما بيتيا وين 
السلطلة الاتسادية حنمن بالفصلق فييا مناملة تشباكية اتحادية ولو كانت 
اتولايات كن اتحفظف يسيادقها لما امكق سم هذه المانهات إلا يظريق 
التحكيم كما هو الشأن بالنسبة للدول المتعاهدة . 

زايها 3 قلف الرلقية دق الاتقصال عن الأتعاد 


خامسا: أن القانون الدستوري هو الذي يحكم العلاقة بين الولايات 
وبين الحكومة الإتحادية : وكذلك يحكم العلاقات فيما بين الولايات وبعضها 
وليس القانون الدولى. 
ادها + اله الا فرجد غير حتممة واكدة شن الدولة الاقحادية .كلا 
توجد جنسية لكل ولاية وإنما جنسية واحدة فقط مشتركة لجميع الولايات 
وسنعرض لموضوع الجنسية فيما يلي : 
ثالثاً: الجنسية : 
لا توجد في الدولة الإتحادية غير جنسية واحدة هى جنسية الدولة 
الإتحادية وذلك بخلاف الوضع في تعاهد الدول 600021606101105 حيث 
توجد جنسيات بعدد الدول الداخلة في الإتحاد . ففي ظل التعاهد الألمانى 
المنشا سنة 1815 لم تكن توجد جنسية أمانية واحدة ولكن جنسية نمساوية 
وجنسية بروسية وجنسية بافارية. إلخ. 
وهذا يستتبع وجود جنسية واحدة للدولة الإتحادية لا عدة جنسيات 
بعدد الولايات . ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه توجد جنسية مزدوجة 
لمواطن الدولة الإتحادية 5]210021166 061616 
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(أ) جنسية مشتركة . هى جنسية الدولة الإتحادية 16ل[ه21200 
012121112 
(ب) وجنسية أو التوطن الأصلي للولايات التابع لها الأفراد . 
ونري أنه ينبغى التمييز بين التوطن والجنسية؛. ضفي الدولة الإتحادية 
توجد جنسية واحدة . وإلا جانب هذه الجنسية الواحدة توجد عدة توطنات 
عد الولايات. غاذا تظرخا إلى الولاياث المتعدة الأمركية فكلا وحدنا مواظنين 
لولاية بنسلفانيا ومواطنين لولاية فرجينيا وهكذا. 
ولشد ضلى كقير مين الفقهاء بالتفرقة ييخ امنطاض اللسسية: 
101146 والتوطن فى الولاية 1[1161اء2211 غ+0مهمء12018 وقصد بالأولى 
تبعية الفرد للدولة والثانى تبعيته للولاية . إذ قضى بأن جميع الأشخاص 
الكؤلوفين أو الذيى عضيو" الحتبية كن الولاياك اللقعدة وخاخسين لملطانها 
يعتبرون مواطنين 01612625 للولايات التى يقيمون فيها . 
فكآن هذا النص الدستوري يعترف بوجود نوعين من التوطن . توطن 
الولايات المتحدة وتوطن لكل ولاية : 
ثانياً : المعالم المميزة للدولة الاتحادية 


ولتحديد مميزات الدولة الإتحادية ينيغى قبل كل شىء أن نلتمس 

الأسس التى تقوم عليها هذه الدولة فإن الدول تتجه إلى الإتحاد في ظل 
الإتحاد الفيدرالى أو الدستوري تحت تأثير عاملين غير قابلين للانفصال 
كيدا : 

أولا: الرغبة في الإتحاد لتحقيق مصالح مشتركة بين الدول. 

كاقيا : المحافظة على الاستعلال الذاش سا حدود. بالنسبة للشتون 
المحلية والمصالح المتباينة للدولة والتى تنبع من وضعها الخاص الجغرافى أو 
الاجناضى اوالاقتضادف + 
الأضلى :في ظل الإتحات الفيقراتى أو الدسكوري: كين الأخرى عامل اساسى 
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فى كووق بوانشاء هذا الأتفاد نصوى الكاساداث إذا يمكن إن تمده هلن 
انحو الكالى + 

أولا وول كريد الإتخاد هم عدم التقصوع التكومة عاسة وانعنة' جالنسية 
لجميم الفكين الشتركة وهنا لا فرعن زولة إتعادية وإثما كد يوعد افد أو 

كافيا تدول كريد الاقطاف مع اتكضوع ضوع لها الحكرقة لمان 
الجديدة وهنا نكون إزاء دولة بسيطة أو مفردة وليس دولة اتحادية . 

كالقاديول تريد الإفساك مم الخضوع للكرمة سامة هن الشكو الى 
كروها'وقفة الأتماد على أن تسمط باتفلذنيا الأميلى شن الكخرن: لكي 
وحقها في المشاركة في حكم الدولة . وهنا نكون إزاء دولة اتحادية . ولليصر 
وبهذه الخصائص ينبغى أن نواجهها من نطاقين معا . 

وللبصر بهذه الخصائص ينبغى أن تواجهها من نطاقين معا : 

ألا فى قطاق الولالة سحسمب »اين شي واخل عدوي الولاية ., 

كانيا # .فى تطاق الدولة الاتحادية تاسنوها 

أولة و واهاا كن تطاف الولاية شاكنا صر بهةة النتصائصن كن اسن 
الحكم وغل الولاية + إذ يخول السكوى الإنتماتق للولاية ان تتكم تفسبها 
نقمي كتفشة ليا دمض ١‏ وسلدلة تضيعية ومنلكلة اتقيقية وسلظة قشاكية 
امحدد ايا السكور الاتمادى الاقسياميات الس كمانسيا: كوية الولاة 
وتختلف نصوص الدساتير فى هذا الشأن من دولة اتحادية لأخرى »: فقد 
يوسع الدستور من اختصاصات حكومة الولاية وقد يضيق منها . 

وشتيع غالبية النساغزر الإتماديةظريقة سريلة كن تكدين. الكتمباصبات 
سكومة الولكية + وةتكد يان عدي على سبيل الخصير ١‏ الاختصاضات' الوكرلة 
السكرية الاتحادية + 

تموذج التطبيق 1 


وهةا ها ظملة 'السكوى الكتدى هية حدى :فى الثادة 91 الكقتصاصناتك 
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مفرزة للحكومة الإتحادية . ثم حدد في المادة 92 اختصاصات مفرزة أخرى 
لحكومات الوليات . 


وأيا كانت الطريقة التى يتبعها الدستور الإتحادي في توزيع الاختصاصات 
بين الحكومة الإتحادية وبين حكومات الولايات فإنه يجب لكى نكون إزاء 
دولة اتحادية أن يكون لحكومات الولايات استقلال ذاتى محدد في الدستور 
الاتتسايص رلك نان يحدى ليا هذا ا نديد ابفسباسياكه كناشرها دون فشكل 
مخ جاتب الحكرية الاقعادية , 

كاتيا :واما في تطاق الدؤلة الإتعادية بأشرهاء فإن الدسثور 
الإتحادي يعهد للحكومة بالإختصاصات المشتركة لجميع الولايات مثل العملة 
والتداول والطرق والتجارة بين الولايات والشحن والملاحة. كما يعهد إليها 
بالاختصاصات الدولية كابرام المعاهدات وإدازة الشتون الخارجية والتمتيل 
السياسي واعلان الحرب وإدارتها وكذا اعداد الجيش والإنفاق عليها . 

ومن الطبيعى أن يثور التساؤل عن دور الولايات في توجيه هذه 

الشقون: القى كديرها الحكوينة الإتحادية. وهنا شر" الخسيضة الثانية اللذولة 
الإتحادية ويمكن تحديدها على هذا النحو. أن الولايات تشارك في إدارة 
الدولة الإتهازية بالتسة للشقون الخاصة بيده الدولة + وسحفى هنم المشاركة 
عن طريقين: 

عن طريق الإشتراك في تكوين وعمل الهيئات العليا التى تمارس سيادة 
الدولة وتعبر الدساتير الإتحادية عن هذه المشاركة بالأخذ بنظام الإزدواج في 
السلطة التشريعية 1222612115126 


فيندن الدستون على تكريق النلظة المشريفية من معاسين اعدهها 
يمثل الشعب في مجموعة باعتباره وحدة. وهذا هو المجلس الشعبي وأما 
المجلس الآخر فإنه يمثل الوليات بصفته هذه. ولا تفرق أغلب الدساتير 
الإتحادية بين الولاية الكثيرة العدد والولاية القليلة العدد من حيث عدد 
ممثيليها في هذا المجلس!". 


(1) راجع في تشكيل السلطات التشريعية الإتحادية وطريقة تكوين المجلس الشعبى ومجلس 
الولايات وطن النساقر الاتسادية كن مسيوعة الى لللساكين م وبضيفة بخاصية 
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ضفي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً نجد لسبع ولايات ولايات صناعية 
فقطل 173 ثانا عن نجس التواب بيثما أن شا ولايات الخرى زراعية لسن 
لها في هذا المجلس إلا 53 تائبا فقظ من مجموع ثواب هذا المجلئن وقدره 
١ 5‏ . ومثل هذا التفاوت الشديد نجده في الدول الإتحادية الأخري. 


وإذا افتسسن: تقريق: المنلطة المفتريسة على اعقاد نسة عدن السكاة 
ترق علن ذلك أن تظطنى الولايات الكثيرة العدد على الولايات. قليلة العدد. 


وأما تمثيل الولايات في المجلس التشريعى الثانى . فإنه يقوم من حيث 
المبدآ على أساس المساواة أي أن يكون لكل ولاية نفس عدد الأعضاء الذي 
للولايات الأري بصرف النظر عن تعداد السكان في كل منها . وبهذا يتحقق 
التوازن بين الولايات وتسهم كل منها في تكوين إرادة الدولة . وما دامت 
الولايات ممثلة بممثلين عنها في المجلس التشريعي فستعلن إرادتها في هذا 
المجلس وتشترك بصفتها هذه في الإرادة العليا للدولة . 


فعند وضع الدستور الأمريكي في سنة 1787 نص فيه على أن تقوم 
المجالس التشريعية لكل ولاية بتعيين ممثليها في مجلس الشيوخ 56126 
الإتحادى .وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 1913. حيث عدل الدستور 
وأصبح اختيار ممثلي الولايات في مجلس الشيوخ الإتحادي يتم عن طريق 
الإقتراع العام داخل الولاية ” المادة 17“ والوضع قبل سنة 1913 وبعدها 
لا يغير من طبيعة التمثيل في المجلس التشريعي الإتحادى إذ يعد العضوان 
اللذان ينويان عن الولاية ممثلين لها . كما يشترط أن تزود الولاية ممثليها 


المواد 1 فقرات 1 ؛ 2 ؛ 3 والمادة 17 ( معدلة ) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية . 
والمواد 94 , 95 ؛ 100 ؛ 108 من دستور ليبيا ( الإتحادية سابقاً ) والمواد 81 ؛ 72 » 
3 من دستور سويسرا ء والمواد 41 . 42 . 47 من دستور الأرجنتين ؛ والمواد 17 »2 
1 ن 37 . 44 . 49 من دستور كندا وتعديلاته بالقانون البريطانى لشمال أمريكا سنة 
1251 والمواد 70.2 من دستور فنزويلا . 

(1) الولايات الصناعية السبع : ايلينوا 1112015 وانديانا ومتشجان 71151832 ونيوجرسي 
2157[ 21597 ونيويورك 70112 71697 واوهيو 0110 وبنسيلفانيا 2625371932378 وأما الولايات 
الزراعية الثمانية فهي : أيو 1570 وكنساس 1©2585 ومينيسوتا 2110265018 ونبراسكا 
12 وثورت داكوتا 10212068 غتده1! 
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في المجلس التشريعي بتعليمات محددة إذ يكفي كما قال 11115 ©1 التعبير العام 
عن الإرادة . 

وأما الطريق الثانى لمشاركة الولايات فى تكوين إرادة الدولة الإتحادية 
فإننا نجده فى طريقة إجراء التعديلات على الدستور الإتحادى. فهذا 
الدستور يعتبر حصن الولايات إذ يقرر الشكل الإتحادى ويحميه؛ كما يحدد 
لها اختصاصاتها التى تباشرها دون تدخل من جانب الحكومة الإتحادية . 

ولهذا فإن الدساتير تشرك الولايات عند اجراء تعديل على مواد 
الدستورء. فلا يكتفى الدستور بأن يشترط توافر أغلبية خاصة فى السلطة 
التشريعية الإتحادية كاجتماع ثلثى أو ثلاث أرباع الأصوات للموافقة على 
التعديل الدستوري وإنما يشترط كذلك تصديق أغلبية خاصة من الولايات 
على التعديل الدستوري المقترح. وتصدر الولايات موافقتها على التعديل 
الدستوري إما بواسطة مجالسها التشريعية أو بواسطة استفتاء مواطنيها() 

الخلاصة ...تتميز بأمرين : 

أولا + الاستقلال التاق للولفيات, والفتساحى الحكيية الأتمادية بقدر 
معين من الشئون يحددة الدستور الإتحادى بحيث تمارس كل من حكومات 
الولايات والحكومة الإتحادية اختصاصاتها المقررة لها فى الدستور وهى 
مستقلة عن بعضها ودون خضوع أحداها للأخرى. 

كافيا ان الولاياك تشارك فى إزادة الدولة الاتحادية ,«وذلك هن طريق 
وجود مجلس تشريعى خاص بالولايات الى جانب المجلس الذي يمثل الشعب 


ف سكبوعة ركذا هن طريق افد افك مضيدزق اخلبية بخاسدة من الولايات على 


(1) انظر في طريقة اجراء التعديلات الدستورية . نصوص الدساتير الاتحادية في مجموعة 
بيزلى للدساتير . وبصفة خاصة المادة 5 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية - والمواد 
199-1986 من دسكرر نويا الاتمادية قاد 123 مخ مقن سوسهرا - 
والمادة 21 من دستور الأرجنتين والمادة 217 من دستور البرازيل - والمادة 135 من دستور 
المكسيك والمادة 14 من دستور فنزويلا والمادة 128 من دستور استراليا. 
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هذا وقد شق آن هعزهنا تلقواهد الأساضية نلسرثة الاتجعادوة وقلدا انها 
دولة واحدة ذات سيادة وليس مجموعة من الدول المحتفظة يسيادتها وقلنا 
أن هنذا عتصضن اساسي في تمييق الإتحاد الفيدرالن عن هاه الدوق وتوافق 
الدول حيث عنصن أساسي فى ييز الأتعاد الدستورى عن قاهد. الدؤل 
وتوافق الدول حيث تحتفظ فيهما كل دولة بسيادتها. 
وبذلك تكون كد انتهينا من «العناضى الآساسية للاتهاة الدستوري 
(الفيدرالي) وميزناه عن اتحاد التعاهد 0021604612102) الذي يختلط بها 
احيانا وكذا هيزنا :الدولة الأتحادية هن الدولة القردة 18318 لمن الت تخلوطل 
هنا آحيائاً عندها تتوسع شي تقرير اللامركزية + وسبتمرظن في ممت الثالئق 
الاكتساميات الرئيسية الى قاشيها: الحكرية الإتمادية” ْ 
ثالثاً : اختصاصات الحكومة الاتحادية 
أوضحنا في المبحث السابق أن الدولة الإتحادية تقوم على أساس 
ضيمان استقلال ذاتى. للولايات: في إدارة شكونها" التجلية. وتستقيل. المبحوكين 
السياسيق وقيرم المناهدات وقولى آمن التجارة الشارجية واغداذ الجيش 
والإنفاق عليه وإعلان الحرب وعقد الصلح كما يعهد للحكومة العامة بالشئون 
الدائخلية المشقركة للولايات مثل العملة والموازين واللكاييل والشعارة قيما مين 
الولايات. 
وستعرض هيما يلي لاختصاضين من أهم اخخضاضات الحكرية 
الاتحادية وهما : 


1- العلاقة الدولية . 2- الحرب . 
أولاً : العلاقات الدولية : 
من بين الأهداف التى تستهدفها الدول من وراء الإتحاد الدستوري 
فذق هام تال فى ترحيه السياسة الخارحية وتركيزها هن نيد حكودة 
واحدة تمثلهم في المجال الدولى وتمارس نشاطها في كأي حكومة لدولة 
مفردة . 


ضفي سويسرا تقضى المادة الثامنة من الدستور بأن لحكومة الإتحاد 
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وحدها حق عقد المحالفات وابرام المعاهدات مع الدول الأجنبية ؛ كما تقضى 
اثادة الفاشرة يازا كوخ تصدريف: العلاقات الرسمة بيخ الولايات: والحكومات 
الأجنبية عن طريق المجلس الإتحادى 061781ع1 602511 


ويقضى دستور الولايات المتحدة الأمريكية بأن رئيس الجمهورية هو 
الذي يبرم المعاهدات مع الدول الأجنبية بشرط موافقة مجلس الشيوخ 
بأغلبية ثلثي الشيوخ الحاضرين ؛ كما أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى 
تعيينر السفراء والقناصل بمشورة وموافقة هذا المجلس(). 


ورئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية يمثل وحدة الولايات 
قبل الدول الآخريء. وقد أشارت المحكمة العليا إلى ذلك بقولها :«أن للرئيس 
في النطاق الدوتى سلطة دقيقة وتامة ومطلقة» ©. 

وفى الأرجنتين تعهد المادة 19 من الدستور إلى الحكومة الإتحادية 
نعينة لد ميجر ابد | لسنالاد والتصارة بين الادواة زيوت السلطايت الاجتيية نوفية 
المادة 83 (فقرة 10 . 14) من هذا الدستور لرئيس الجمهورية بمهمة ابرام 
معاهدات الصلح والتجارة والملاحة والتحالف والحدود والحيادء والاتفاقيات 
مع البابا » والمفاوضات الأخري اللازمة للمحافظة على العلاقات الطيبة مع 
الدول الأجنبية . وكذا استقبال سفراء هذه الدول واعتماد القناصلء وتوجد 
في دستورء البرازيل كذلك نصوص مشابهة (المواد1/5: 1/66: 6/78: 7). 

وقد تختلف الدساتير في مدى سلطات الحكومة الإتحادية في المجال 
الدولى ولكنها جميعها تنفق على أي الهيمنة على العلاقات الدولية تكون 
للحكومة الإتحادية دون حكومات الولايات التى يشملها الإتحاد. 


المحاهدات : 


إذا كان المبدأ أن الحكومة الإتحادية هى نافذنة الولايات إلى العالم 
اللخاوجئ وآثها البييقة عل العلاقاف الوولية + هاته كرح استضارات علن 


هذا المبدأ بصدد المعاهدات . 


(1) المادة 2 / 3 من الدستور . 
(2) ديوراند . بالمرجع السابق ص 192 . 
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أولة + معاهه انف اسن 
كانيا #هاهوانت غير سياسية: 


أولا ه فاها الفوع الأول فسغل به الحكومة الإتمادية «وعذمب 
الدساتير هذا المذهب حتى لا يختل المركز الدولى للدولة بسبب ما تعقده كل 
ولاية من معاهدات سياسية متعارضة ؛ أو ما تنشئه من محالفات عسكرية 
مع الدول الأخرى إذا ما منحت حق ابرام هذه المعاهدات ومن أمثلة ذلك 
نجد أن الدستور السويسري بنص صراحة في المادة السابعة على أنه:«يحظر 
ابرام تحالف خاص أو اعى معاهدت ذات طابع سياسي بين الولايات» وعهدت 
المادة الثامنة من الدستور باختصاص المعاهدات مع الدول الأجنبية للحكومة 
الإتحادية وحدها . كما عهدت المادة التاسعة للولايات بصفة استثنائية 
بحق ابرام المعاهدات المحددة على سبيل الحصر وليس من بينها المعاهدات 
السياسية: 


النموذج التطبيقي : 
ويحظر دستور الولايات المتحدة الأمريكية (المادة 1 بند 10 فقرة 10) 
على الولايات الدخول في أي معاهدة أو تحالف أو تعاهدء ويشمل هذا الخطر 
كل معاهدة سياسية أو تحالف أو تعاهد سواء فيما بين الولايات أو بينهما 
وبين الدول الأجنبية. 
ولقد ثار هذا الحكم في العمل عام 1861 حينما أعلنت ولايات 
اللحتوي الاتفصال من الاتحاك وكوتت فيما ببنهما اتخاوا اهديا + ولكن هذا 
القناهد ملعن شي باليظاةن لكالففه لنهن اناده «الأوتى مح الدسقور. 
ولقد عنى أيضا دستور الأرجنتين بأن ينص في المادة 101 على عدم 
جواز اشتراك الأقاليم في معاهدات ذات طابع سياسي. 
خافيا :وما النوخ انا من العاهداكه وهى العافدات شين السياسة 
فإن بعض الدساتير الإتحادية تخول الولايات سلطة ابرام هذه المعاهدات 
فيما بينها أو مع الدول الأجنبية. وهذه السلطة ليست مجردة من كل فيد 
وإنما ترد عليها عدة قيود كضرورة موافقة الحكومة الإتحادية وكذلك عدم 
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وجود تعارض بين هذه المعاهدات ويين الدستور أو القوانين الإتحادية. 
النموذج التطبيقي : 
ومن أمثلة الدساتير الإتحادية التى عهدت للولايات يهذه السلطة. 


الدستور السويسري ينص في المادة السابعة ( ومن ناحية أخري للولايات 
فيما بينها حق ابرام اتفاقيات في موضوعات التشريع والإدارة أو القضاء 
علىآن تحاط بها السلطات الإتحادية التى لها أن تمنع تنفيذها إذا كان فيها 
ما يتعارض مع التعاهد أو حقوق الولايات الأخري) كما تنص المادة التاسعة 
من هذا الدستور على أنه استثناء تحتفظ الولايات بحق إبرام معاهدات مع 
الدول الأجنبية في موضوعات تتعلق بالإقتصاد السياسي وروابط الجوار 
والبوليس بشرط آلا تتضمن هذه المعاهدات ما يتعارض مع الإتحاد أو حقوق 
الولايات الأخري. 


وبعد أن حرم دستورالولايات المتحدة الأمريكية في المادة الأولي (بند 
0 فقرة 1) على الولايات الإشتراك في معاهدة أو تحالف أو تعاهد سياسي 
اود فى نفس الماذة استشاء مختحاة السهاه للوليات. بإبزاع. انقاق اد عفد 
فيما بينها أو مع دولة أجنبية بشرط موافقة الكونجرسء وينصرف مقصود 
عبارتى الإتفاق والعقد في هذه الفقرة إلى الإتفاقيات غير السياسة. 


وإذا كانت يحضن «النساتين الإتحاذية هسمه للولايات بالإشتراك: ض 
القاكياف غير سياسية مع الدول القصبية شان كه دساتير السادية تحر 
الولايات من هذا الحق كدساتير المكسية وفنزويلا والبرازيل والآأرجنتين. 
فهذه النساتين لا كخول. الولايات اليخول فى مناه داك مع الدول الأجفية 
حتى ولو كانت معاهدات تجارية!). 


(1) ديوراند :المرجع السابق ص 72 هامش (1) وانظر مواد الدساتير الإتحادية في مجموعة 
بيزلي للدساتير ومنها المواد 68 . 69 , 83 فقرة 10 . 14 , 97 . 100 . 101 من دستور 
الأرجنتين . والمواد 5 فقرة 1 . 18 / ر 66 /1 : 87 فقرة 6 . 7 من دستور البرازيل 
والمواد 76 فقرة 1 . 2 . 89 فقرة 10 . 117 من دستور المكسيك والمواد 117 . 4/60 
51 / 3 و18 فقرة 4 من دستور فنزويلا . 
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تنفين المعاهدات20: 


وهنا تعرض مسألة غاية في الأهمية ٠‏ ويمكن أن نتناولها على هذا 
التدو عل تلك الحكوية الاتسادية ديق كل اللفاهدات الى سرمي جع الدؤل 
الأجنبية ؟ 

أولاً : في الولايات المتحدة الأمريكية : 

وبتض دسشور الولايات التحدة الآمريكية شن 'المادة 6 على أن هذا 
الدسكون وقوانين الولايات التحدة القن سستسن وها لهذ وكل اللفاهد ان القن 
عقدت أو التى ستبرم بواسطة الولايات المتحدة ستكون القانون الأعلى للبلاد: 
ويلتزم بها القضاة في كل ولاية على الرغم من مخالفتها لدستور أو قوانين 

فالمعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية بمشورة وموافقة ثلثى أعضاء 
مجلس الشيوخ تصبح القانون الأعلى للبلاد ويتعين تنفيذها في جميع الولايات 
على الرغم من تعارضها مع دستور الولاية أو قوانيتها . 

النموذج التطبيقي : 

وقد آيدت الحكمة الغليا هذا التطرف مينة 1796 هين غالك أن 
المعاهدة لا يمكن أن تكون القانون الأعلى للدولة ؛ أي لكل الولايات المتحدة إذا 
«وارلاشع الحكمة هن هذا الحكم بان إزادة شعب الولايات العدة اعلى من 
دستور وقوانين أى ولاية 0 وان إرادة هذا الشعب فقط هى التى تملك أن تقرر) 
يعوطيع'السكبة كا يكن أن كرن عليه 'الحال ]15 بة اكد مني هذا الوه 
حين قالت:«أنه إذا لم يكن كذلك فإن إرادة جزء صغير من الولايات المتحدة 
سوف تعطل وتقهر إرادة المجموع». 
وهذا الإتجاه يغلب على أحكام المحكمة في السنوات التالية » وقد 


(1) راجع هويبر المرجع الساق ص 178 ؛ وما بعدها حيث تكلم بالتفصيل عن اشكالات تنفيذ 
المعاهدات . 
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المماهدات قير محدرنة إلا يما بحدده الدبيتوو على السكرية ذاقيا و كنات 
الولايات كتفيير نوع الحكومة أو ولاية من الولايات أو فصل جزء من إقليم 
الولاية دون مواطدتياة: 

ثائثاً : في كندا : 

والوضع في كندا يختلف عنه في الولايت المتحدة , فقد انتهت اللجنة 
القضائية لخجلس البلاظ فى سنة 1827 اسعادا إلى تفن اناده 122 من 
التسكون 'إتى أن: العاهدات القن قترمها كنذا مع الدوق الأجفية ل يكن 
وشتغها موضع. القنية ]لذ 'بواشطة الجلين اللشرينن الذى يخصصن برطم 
القوانين في الموضوعات التى تتناولها المعاهدات. 

النموذج التطبيقي 

فإذا ابرمت الحكومة الإتحادية معاهدة تتعلق بموضوع تختص به 
الولايات لخخصاضات مقر .ظيها للنسكور غان: البركان. الاتمادى ل يمك 
اصدار القوانين المنفذة للمعاهدة . وإنما الذي يملك ذلك برلمان الولاية فقط 
ودع هذا الاتجاد آن. اتفاشات محنظينة: العمل الدولية التى سيدقنه هليه 
الحكومة الأتحادية سنة 1935 يشان تحديد ساعات العمل والراحة الأسيوعية 
ونظام اتعد. الأدتن للأجون فى الشروعات الصناعية لا يمكن تتفيذها إلا 
بمتتكي.قراتين تسيديها الجانين. التريمية اللولايات. إذ أن موضوهات 
هذه العاهدات تعلق باللكية واتحقوق اخداثية + الى تجعلها الدسكور هن 
الأخخصياض الخطلق للولايات وليسن من سلظة البرنان الأتمادى اضد او قوانين 
فنظمة لهنه اشاهدة +.وآن 'القواكين التق اصدرها فى هذا الشان يده 1935 
تعتبر باطلة0©. 


ولعل التبرير الوحيد أن قيل من أن ما يوجد من اختلافات في الدين 
و اللغة والجنس واختللاف المصالح الإقليمية والتبياعد بين الأقاليم بمساحات 
شاسعة - هذه الاختلافات تستتبع اختلاف وجهات النظر في أمر العلاقات 
الخارجية للاتحاد©. 
(1) هوبير - المرجع السابق - ص 181 . 
(2) هوبير - المرجع السابق - ص 145 


3209 


الخلاصك : 

عرضا تقتكلس ابراه الناهية الدولية وهكيذهاء ريسا فقوي المكرية 
الإتحادية إبرام المعاهدات وتنفيذها في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
اياكان اللوضوع الذى تساوته العاهدة : وسنواء أكارن :هذا الرضوع من الختصباصن 
الحكومة الاتحادية ام هن الاختصاض المطلق للولايات: فإن الأمر يختلف في 
فولة أكرى يكل كنا إذا "لا مسيم المقرينة الاتحادية فطق كل جنا شبرمة 
من مفاهدات :مع الدول الآجنبية: وإتما تملك طقظل فيد الماهدات الت 
تتطمن موضوعات تدخل في نطاق اختصاضاتها طيقا للدسكووء لكل من هده 
الولايات هى وخدها التختصة يوضع القوانيخ اللتفذة للعاهدة: كإذ! اتحجمت 
السلطلة القشريدية للؤلاية عن اضد أن مله التواكيخ ذا كن تفي لاتقو امات 
التى تحملت بها الحكومة الإتحادية في مواجهة الدول الأخرى. 

لودا "كا نه تمصن الاقباء تعى مخريل الجكريية الاضادية علا من مدلظة 

ارام العاهداك وسلطة عفيذها ياضوودان القواتين اللازفة تذلك:أيا كان 
موضوع المعاهفة »-وبنواء أكاق هذا الرصديع يدكل شنكم السدرر: الاتسادى 
ف الاتقكسساصن الطللق للكرمة الاتسايية أو بسكل فى الأخاضن. الطلق 
للوتقيات. ا 


ثانياً : الحرب ؛ 


أوضهنا كيما سبق أن مؤدييق الدوافم الن 'تسهن الدول إلى الإتحاف + 
ذاقع عام إلى توحيد. فرازها المسلحة لجابهة الأخطان السكرية الت تحدق 
يها +نوهذ! الداهم الحوى يصقى آكرم على كوزيع الاختساصاف قينا بين 
الحكومة الاتحادية وتحكومات الولايات , 

وتركيز سلطة الحرب في يد الحكومة الإتحادية يتفق مع منطق الإتحاد 
الدستوري إذ يترتب على قيام هذا الإتحاد أن تكف عن دولة شخصياتها 
الدولية"هوى تكرين الأقماد وتصبم محر ولايات 1و اقالنم 'فكتملها جديا دولة 
واحدة تتولى ممارسة نشاطها في المجال الدولى وفى مواجهة الدول الأخرى 
باعتبارها وحدة تحجب عدة أجزاء داخلية. 
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مدى هذه السلطة : 


ولسلطة الحرب تأثير قوى على الأسس المستقر عليها في تكوين 
وحكم الدولة الإتحادية فهذه الدولة تقوم على أساس الجمع بين الإنضمام 
الولاياض فى ؤولة ولحدة وكذلك احتشنافك هذه الولأياف باستغلال ذاقي سس 
وكعديق قطاق شاش كيه التخصاصاتا مضعة سطالعة ددن نيعل من الحكديره 
الإتحادية. 

أولا + "اغداد القواث السلحة والبيمفة علييا + 

كانيا + اصلذن اتحوب 

الك + أكر الحرب: على الدولة الاتحادية: 

تفية. اليشنافير تاجكوية الاتمادية بنهمة اعدك 'انقوات البيلجة 


وتنظيمها وإدارتها والانفاق عليهاء ومن ناحية أخرى فان هذه الدساتير تحرم 
على الولايات إنشاء قوات مسلحة خاصة بها0). 


وقد نشأت فكرة الحرس الوطنى والمليشيا في الولايات المتحدة 
الأمريكية وانتقلت منها إلى كندا ويعض دول امريكا اللاتينية . 


وسنعرض فيما يلي للحرس الوطنى في الولايات المتحدة الأمريكية ثم 
نتناول الوضع الخاص للقوات المسلحة في سويسرا. 
الحرس الوطنى : 
يوجد في الولايات الأمريكية نوعان من القوات المسلحة 
(1) اتجيشن العامل. . 
(ب) الحرس الوطنى أو المليشيا. 
وأما الأول فإنه تابع للحكومة الإتحادية . فهى التى تتولى إنشاءه 


(1) المادة 1 فقرة 10 . 
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وتسليحه وإدارته والإنفاق عليه. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لهذا 
الجيش . 

وأما الحرس الوطنى فهو يتبع الولايات ويعتبر حاكم الولاية هو قائد 
الحرس الوطنى في وقت السلمء ويختلف الحرس الوطنى عن القوات المسلحة 
النظامية إذ أن دستور الولايات المتحدة يحرم على الولايات صراحة الاحتفاظ 
بفرق عسكرية أو سفن حربية وقت السلم (!): ولكنه يسمح للولايات بالاحتفاظ 
بحرس وطنى ويتكون الحرس الوطنى من الناحية النظرية من جميع الرجال 
الذين بلغوا سن التجنيد في الولاية . وأما من الناحية العملية فيتكون من 
قوة صغيرة من المتطوعين تنفق جزءً من وقتها في التدريب والإقامة في 
المعسكرات في مقابل أجر عن ذلك00. 


وحتى عام 1916 كان يطلق على الحرس الوطنى اسم المليشيا » ولكن 
الفرتحرس اصدن:فى ذنلف الفا قانونا يطبين اسم الليكيا إلى السزس 
الوظتى. 

سلظة اثولاية ولظة الحكومة الأقمادية على الحرس 
الوطنى: 

تتولى الولايات إنشاء الحرس الوطنى وتعيين الضباط »١‏ كما تتولى كل 
ولاية تدريب الحرس الوطنى الخاص بهاء وتستخدم الولاية الحرس الوطنى 
في المحافظة على النظام الداخلى ودفع الهجوم الذي قد يقع عليها من 
الخارج: 

فالحكومة الإتحادية هى التى تضع النظام الخاص بالحرس الوطنى فضي 
الولاية وتسن القوانين الخاصة بترتيب وتنظيم وتسليح وتدريب وتأييد قوات 
الحرين الوظنى + ووقفسر دول الولاية على ظفية هناد الغوانيق زاثادة 11 يقد 
8) كفيما يتلق بالتدريب مكلا + ليمن لكل ولأية آن فتن طرق واسسن القدريب 
التن كراها وإننا هي تقوم بالنظام الذى تدده اتحكرية الإتحادية فصر 


(1) هوبير :المرجع السابق هامش ص 201 . 
(2) المادة 1 فقرة 8 . 
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ولتسكرفة ‏ الالتحازية آن سسيهي الخرس ' الوطتى للوافية إلى لخدهة 
الدولة فى خكلاك حالات: 

لتنفينذ قوانين الإتحاد 

قمع الثورات والخروج على السلطة القائمة . 

وهذا التحديد في دستور الولايات المتحدة ( المادة 1 بند 8) لا 
الكونجرس: استطاع التغلب. على هذه القيود والتحايل على تضيوصض. الدستور 
وذلك بتحويل قوات الحرس الوطنى إلى قوات اتحادية 12007285 1]606181 
فتصبح ولا فرق بينها وبين الجيش الإتحادى وبذلك يمكن استخدامها خارج 
الولايات المتحدة!). 
الجمهورية هو القائد العام له وليس حاكم الولاية (المادة 2 بند من 
الدستور). 

غير أن التطبيق العملى لهذا النظام في الولايات المتحدة أفصح عن 
خطورة في احتفاظ الولاية بقوات مسلحة؛, وذلك أن احتفاظ الولاية بقوات 
خاصة بها يثير تعصب ابناء الولاية لهذه القوات ويبث في نفوس افراد هذه 
القوات الولاء للولاية . ويجعل الموت فى سبيلها شرقا يسعى إليه كل جندي. 

النموذج التطبيقي: 

وقد حدث ذلك فعلاً في الولايات المتحدة حين ثارت ولايات الجنوب 
وانفصلت عن الإتحاد ورقعت راية العصيان عام 1561 فقد وجدت في قوات 
اخليشيا قرا قراس سناهة ساهزة تكرت ردها كرك من هز يها علد الاتقصعال 
عن الإتحاد واعلان المقاومة المسلحة ضد الحكومة الإتحادية. 


(1) مونرو - المرجع السابق ص 461. 
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وبالرغم من أن ضباط الحرس الوطنى يعينهم حاكم الولاية إلا أنه 
يحب قبل تعيينهم أن يُستوضؤا الشروظ التفضيلية الثى يضعها عقي تحرس 
الوطنى التابع للحكومة الإتحادية() وقد علق الاستاذ بيرد 86210 على 
ذلك بقولة+ إن الرمز القديم للاستقلال والقوة المسلحة يتحول عخ الولايات 
للأمة20). 

2- سويسرا: 

وآما في سويسرا فإنه يوجد وضع خاص للقوات المسلحة . فسويسرا 
في حالة حياد دائم ولكنها مع ذلك تحتفظ بقوات مسلحة لحماية حيادها 
واستقلالها . والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة في سويسرا لها وضع 0365ظ 
لا يتمشى. تماما مع القواغد العامة الثن أسلفنا بيانها وال هن مقتضاها 
الكتسامن التكريية الإتتحادية وحدها تإتكناء القوات وإداوقها وفيانسها 

النموذج التطبيقي : 

فالدسكون السنوسرى بعر على حكومة الإتحاد الأحتفاظ بحيش داثه 
(المادة 13) وليس معنى هذا أنه لا يوجد جيش في سويسراء أو أن لكل ولاية 
أن تشع جيشا خاضا ييا وزتها يؤوة الدستور الاختصاصات يشان القوات 
السلحة فيها بين الحكرية الاتعادية وحكومات وهات كالدسسىر سيد 
للحكومة الإتحادية بسلطة وضع القواعد المنظمة للقوات المسلحة ؛. وتحديد 
الأسلحة ومواة الصرف وركذا قنادة القن قو 19 :85210 وعيوها 
فإخ الحكومة الإتحادية هى الك تصدن التعليمات العسكرية وتنسيق وقظيم 
التوات امسلعة ٠‏ ولكخ ضفيت هذه النظم وكذا تجنين. افراك الجيش وتعيين 
وترقية الضباط والاحتفاظ بالجيش وصيانته وتزويده بالأسلحة والمهمات 
الحربيةا ن كل هنذا تقومية الولايات ول يعد من تقاظيا (0ه الفيوذ. اليكن 
تضمها الحكومة الإتحادية. وأما النفقات التى تتكبدها الولاية في هذه 
الأعراض فإنها ترد إليها ثانية من الحكومة الإتحادية . 


تالعتتاط 210ناع 21م12]960 2 (1) 
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ثانياً: اعلان الحرب : 


وإذا كانت الحكومة الإتحادية هى المختصة باعداد الجيش وقيادته كما 
وعقد الصلح وهذا ما نهجت عليه الدساتير الاتحادية . 

ويحظر على الولايات اعلان أو شن الحرب قيما بينها وإذا نشبت 
كما بيني عنس امابف مسلحة ضاتيا له قن . حريا دولنة وإ نهنا من بحرب د قي 
وعصيان وتمرد يكون للحكومة الإتحادية أن تخمده وتعاقب عليه(!») عنصر 
أساسي في تمييز الإتحاد الدستورى عن تعاهد الدول وتوافق الدول حيث 
تحتفظ فيهما كل دولة بسيادتها . 

وبذلك نكون قد انتهينا من العناصر الأساسية للإاتحاد الدستوري 
(الفيدرالي) وميزناه عن اتحاد التعاهد 60216067202 الذي يختلط بها 
أحيانا + وكذا عيؤنا الدولة الاتحادية عن الدؤلة القردة 6زهاتمهه الت تختلك 
بها أحيانا عندما تتوسع في تقرير اللامركزية . وسنعرض في المبحث الثانى 
للاختصاصات الرئيسية التى تباشرها الحكومة الإتحادية. 

ثالثاً : اختصاصات الحكومة الاتحادية 

أوضحنا في المبحث السابق أن الدولة الإتحادية تقوم على أساس 
ضمان استقلال ذاتى للولايات في إدارة شئونها المحلية . فترسل وتستقبل 
المبعوثين السياسيين وتبرم المعاهدات وتتولى أمر التجارة الخارجية واعداد 
الجيش والأنفاق عليه واعلان الحرب وعقد الصلح كما يعهد للحكومة العامة 
بالشئون الداخلية المشتركة للولايات مثل العملة والموازين والمكاييل والتجارة 
فيما بين الولايات. 

وسنعرض فيما يلي لإختصاصين من أهم اختصاصات الحكومة 
الإتحادية 


أولاً : العلاقات الدولية : 


(1) المواد 1 فقرة 8 وفقرة 15 . والمادة 36 . 69 من دستور ليبيا الإتحادية والمادة 8 » 15 »2 


16 من دستور سويسرا : والمادة 68 
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من بين الأهداف التى تستهدفها الدول من وراء الإتحاد الدستوري 
هدف هام يتمثل في توحيد السياسة الخارجية وتركيزها في يد حكومة 
واحدة تمثلهم في المجال الدولى وتمارس نشاطها فيه كأي حكومة لدولة 
مفردة . 


كفن منوسوا عضي الئاه الخامدة مين الدسيفوو نان قري الإتحاد 
وعدها بعق حقد'الخالفات وابرام العاهدات مع الدول الأحقبية » كبا تقطن 
المادة الناشرة يان يكون تضرف الجلاقاف الرسمية بين الولايات والسكونات 
الأجنبية عن طريق المجلس الإتحادى 061781ع1 11ع025© 


ويقضي دستور الولايات المتحدة الأمريكية بأن رئيس الجمهورية هو 
بأغلبية ثلثي الشيوخ الحاضرين ؛ كما أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى 
تعيين السفراء والقناصل بمشورة وموافقة هذا المجلس (0). 


ورئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية يمثل وحدة الولايات قبل 
الدول الأخري . وقد أشارت المحكمة العليا إلى ذلك بقولها«أن للرئيس في 
النطاق الدولى سلطة دقيقة وتامة ومطلقة(2. 

وفي الأرجنتين تعهد المادة 19 من الدستور إلى الحكومة الإتحادية بمهمة 
تدعيم روابط السلام والتجارة بين الدول وبين السلطات الأجنبية . وتعهد 
المادة 83 ( فقرة 10 + 14) من هذا الدستور تركيس الجمهورية يمهمة اجرام 
معاهدات الصلح والتجارة والملاحة والتحالف والحدود والحياد ؛ والإتفاقيات 
مع البابا » والمفاوضات الأخرى اللازمة للمحافظة على العلاقات الطيبة مع 
الدوق"الأحيةج وكذا استعبال سهواء.هةم الدوال واعقاك الففاصيل» دعن 
في دستور البرازيل كذلك نصوص مشابهة (المواد 1/5: 1/66و796/78) . 

وقد تختلف الدساتير في مدى سلطات الحكومة الإتحادية في المجال 
الدولى ولكنها جميعاً تنفق على أى الهيمنة على العلاقات الدولية تكون 
تتشكوية الاتحادية دون جكرمات الولايات الى يكتمليا الأتحاة» 


(1) المادة 2 / 3 من الدستور . 
(2) ديوراند بالمرجع السابق ص 192. 
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المحاهدات : 


وإذا كان لخدا أن السكرمة الاقداسية هن كاهذه اتوديات إلى العالد 
التشارهى وأقيا اليينتة على العلذقاف الدولية .كان كيهد. استقاءات. على 
هذا المبداً بصدد المعاهدات . وهنا ينبغى أن نفرق بين نوعين من المعاهدات. 

كول + مماهدات سياسية : 

انبا »«جعاهواك غير ساسية 

اول »كان القوع الأول فتشيفل يه« السكوية الإقصانية .وقذهب 
الشائين هذا اللاهي حفن لا يشفل المركز الدوك للدوقة شنب نا عقيه كل 
ولآنة مين وعاهدات سراي متها رطدة .اوها شه عن الفات. مسكري: 
مع الدوق الأشخرى إذا' نا مضت حق: ايرام هذه المماهدات :ومين أمكلة ذلك 
لحد أن الدسكوو السوسيوف زفن سراحة فى الاية الفباينة على اللدسيسفار 
إبرام تحالف خاص أو أي معاهدات ذات طابع سياسي بين الولايات». وعهدت 
اكادة القاطتة من السكور باكتسناعن الفاهداث: مم الدول الأجنية السكرمية 
الإتحادية وحدها . كما عهدت المادة التاسعة للولايات بصفة استثنائية 
بحق "ايرام العاهدات امحددة على سبيل الخصى ولس من ينها 'المتاهدات 
السياشية. 


النموج التطبيقي : 

ويحظر دستور الولايات المتحدة الأمريكية (المادة 1 ينئد 10 قمرة 0) 
على الولايات الدخول في أي معاهدة أو تحالف أو تعاهد . ويشمل هذا 
الخطر كل معاهدة سياسية أو تحالف أو تعاهد سواء فيما بين الولايات أو 
بينهما وبين الدول الأجنبية. 

ولقد ثار هذا الحكم في العمل عام 1861 حينما أعلنت ولايات الجنوب 
الآتفضال مع الاتصاد وكردت كيملا بينهنا اكهاد! كفاهتيا : ولكن هذا التماهد 
طعن فيه طعن فيه بالبطلان لمخالفته لنص المادة الأولى من الدستور. 

ولقد عنى أيضا دستور الأرجنتين بأن ينص في المادة 101 على عدم 
جواز اشتراك الأقاليم في معاهدات ذات طابع سياسي. 
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كاقياهوآما الترع الكاتى فق الناهدات -رعى اناعداك شين السياسية 
فاح مضن الدساقي الاقحادية فكو الواكبات سلظة ابراء. هذه اشاهدات 
فيما بينها أو مع الدول الأجنبية . وهذه السلطة ليست مجردة من كل قيد 
وإتماخرى علهيا هده كيو شرو مراففة اتسقرية الإلهادية وكذلك عدم 
واحوى سارك حبق هذه العاهدات ودبيف الدمقرى 1ز القوانين الاتجا دي + 


النموذج التطبيقي : 


ومن أمثلة الدساتير الإتحادية التى عهدت للولايات بهذه السلطة ,2 


1- الدستور السويسري ينص في المادة السابعة (ومن ناحية أخرى, 
للولايات فيما بينها حق إبرام اتفاقيات في موضوعات التشريع والإدارة أو 
القضاء على أن تحاط بها السلطات الإتحادية التى لها أن تمنع تنفيذها إذا 
كان فيها ما يتعارض مع التعاهد أو حقوق الولايات الأخري” . كما تنص 
المادة التاسعة من هذا الدستور على أنه استثناء تحتفظ الولايات بحق إبرام 
معاهدات مع الدول الأجنبية في موضوعات تتعلق بالإقتصاد السياسي 
وروابط الجوار والبوليس بشرط ألا تتضمن هذه المعاهدات ما يتعارض مع 
الإتحاد أو حقوق الولايات الأخري. 

2- وبعد أن حرم دستور الولايات المتحدة الأمريكية في المادة الأولى (بند 
0 فقرة 1 ) على الولايات الإشتراك في معاهدة أو تحالف أو تعاهد سياسي 
أورد في نفس المادة استثناء مقتضاه السماح للولايات بإبرام اتفاق أو عقد 
فيما بينها أو مع دولة أجنبية بشرط موافقة الكونجرس . وينصرف مقصود 
عبارتى الإتفاق والعقد في هذه الفقرة إلى الإتفاقيات غير السياسية. 

وإذا كانت بعض الدساتير الإتحادية تسمح للولايات بالإشتراك في 
اتفاقيات غير سياسية مع الدول الأجنبية فإن ثمة دساتير اتحادية تحرم 
الولايات من هذا الحق كدساتير المكسية وفنزويلا والبرازيل والأرجنتين. 
فهذه الدساتير لا تخول الولايات الدخول في معاهدات مع الدول الأجنبية 
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حتى ولو كانت معاهدات تجارية!). 

تنفيث المعاهدات 20 

وهنا تعرض مسألة غاية فى الأهمية : ويمكن أن نتناولها على هذا 
النحو هل تملك الحكومة الإتحادية تنفيذ كل المعاهدات التى تبرمها مع الدول 
الأجنبية. 

أولاً : في الولايات المتحدة الأمريكية : 


وينص دستور الولايات المتحدة الأمريكية في المادة 6 على أن هذا 
الدوسكور ؤقراقين الولانات المفصدة القن متشين وفقا نه وكل العاهدات:الن 
عقدات ان الت شرم مواشظة الزلانات التجده عون القاتون الأعلى للبادد 
ووم نيا الغضاة كن كل ولانة على الرعم من سكا نهنا لدليقور' أي رانين 
أي ولاية . 


فالمعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية بمشورة وموافقة ثلثي أعضاء 
مجلس الشيوخ تصبح القانون الأعلى للبلاد ويتعين تنفيذها في جميع الولايات 
على الرغم من تعارضها مع دستور الولاية أو قوانيتها . 
النموذج التطبيقي : 
وقد أيدت المحكمة العليا هذا النظر في سنة 1796 حين قالت أن 
المعاهدة لا يمكن أن تكون القانون الأعلى للدولة . أى لكل الولايات المتحدة إذا 
5570 المحكمة. ش هذا :الحم “يان إراذة شعي الرلايات اتسيف اللماقة 


 )1(‏ ديووائد *اللرجع السايق صن 72 هامقن (1) وانظر مواذ الدساتير الإتحادية فى مجموعة 
بيزتى للسناقير ومنها المواد 69:68 83 شغرة 1410 :10110097 من وسقون 
الأرجنتين . والمواد 5 فقرة 1 ؛ 18 /رر 66 / 1 ؛ 87 فقرة . 7 من دستور البرازيل والمواد 
6 فقرة 1 :2 : 89 فقرة 10 + 117 من دستتور المكسيك وامواد 117 60 / 4 81 
/ 3 و18 فقرة 4 ؛ من دستور فنزويلا. 

09 :زجع هيب اللرجغ السايق ص 178 وماتهدها ديت تكلم بالتعصيل عن الشعالاف حفين 
المعاهدات . 
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هى التى قررت أن تكون كل معاهدة تبرمها سلطة الولايات المتحدة أعلى 
من دستور وقوانين أى ولاية ؛ وأن إرادة هذا الشعب فقط هى التى تملك أن 
تقرر*” وعرضت المحكمة لما يمكن أن يكون عليه الحال إذا ما أخن بغير هذا 
الوضع حين قالت «أنه إذا لم يكن كذلك فإن إرادة جزء صغير من الولايات 
المتحدة سوف تفطل وتقهر إرادة المجموعة». 

وهذا الإتجاه يغلب على أحكام المحكمة في السنوات التالية . وقد حددت 
معالمه وحدود في حكم تال لها في سنة 1890: إذ قالت ؛ أن سلطة المعاهدات 
غير محدودة إلا يما يحدده الدستور على الحكومة ذاتها أو حكومات الولايات 
كتغيير نوع الحكومة أو ولاية من الولايات أو فصل جزء من إقليم الولاية دون 
موافقتها!!). 

ثالثاً: في كندا 

والوضع في كندا يختلف عنه في الولايات المتحدة . فقد انتهت اللجنة 
القضاقية تجلين البلاط كن يدة: 1827 انسادا إلى نحن لكايه 122 عن 
الدستور إلى أن المعاهدات التى تبرمها كندا مع الدول الأجنبية لا يمكن 
وضعها موضع التنفيذ إلا بواسطة المجلس التشريعيى الذي يختص بوضع 
القوانين في الموضوعات التى تتناولها المعاهدات . 

النموذج التطبيقي : 

فإذا أبرمت الحكومة الإتحادية معاهدة تتعلق بموضوع تختص به 
الولأيات اختضاصات مغرؤا عليقا للدسكون فإن: البران. الاتصادى ل يملك 
اصدار القوانين المنفذة للمعاهدة . وإنما الذي يملك ذلك برلمان الولاية فقطء 
ومؤّدى هذا الإتجاه أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها 
الحكومة الإتمادية سنة 935 [يشآن تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية 
ونظام الحد الأدنى للأجور في المشروعات الصناعية لا يمكن تنفيذها 
إلابمقتضى قوانين تصدرها المجالس التشريعية للولايات إذا أن موضوعات 
هذه المعاهدات تتعلق بالملكية والحقوق المدنية ؛ التى جعلها الدستور من 
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الكتقصاضن الطلق للوالادائعه وليمن هر مبالظة البرناة الاتسادي 'اسدار راتيج 
منظمة لهذه المعاهدة , وأن القوانين التى أصدرها في هذا الشأن سنة 1935 
تعتبر باطلة(0). 


ولعل التبرير الوحيد أن قيل أن ما يوجد من اختلافات في الدين 
واللغة والجنسن والخعلاف الضاله الاقليمية والشاغد بين الأقالية يعستاحاك 
شاسعة - هذه الإختلافات تستتبع اختلاف وجهات النظر في أمر العلاقات 
الخارجية للاتحاد©. 

الخلاصة .. 

عرطنا لشكلقى: ايراد اتناس« النتركية وففيذها ٠‏ وحيتما شرن الجكوية 
الإتحادية ابرام المعاهدات وتنفيذها في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
أيا كان اللوضوع الذى شهاولة االماهده +« وسواء أكاخ هذا الوضوع من الخخصاض 
الحكومة الإتحادية أم من الاختصاص المطلق للولايات: فإن الأمر يختلف في 
ذولة 'أخرى, مذل كتنا ]ذا لا سمعطيع الهكرمة الإتعادية سفية كل. نا تيرمه 
هن معاهدات مع الدول الأجتبية: وإثما تملك. ففظ: ضفيد المماهدأت التى 
تتضمن موضوعات تدخل في نطاق اختصاصاتها طبقاً للدستور لكل من هذه 
الولايات فى :وعدها التخخصية يوضع القواتيخ المتقت للمماهدة + خاذا ابشسيت 
النطلطة التشريعية الولقية غن اصداو هذه القواتين ذا أنكن ضفيه الالعرامات 
التى تحملت بها الحكومة الإتحادية في مواجهة الدول الأخرى. 

لهذا فضا تفكئل الأتماء نحو شقريل السكرمة الاشعادية كلمن مدلطة 
اجرام العاهدات وينلطة هفيذها باضدان القؤانين اللذؤمة لذلك آيا كان 
موضوع اللاهفة: وسواء أكان هذا الوضوع يدغل يكم التسفون الإتقادئ 
فى الاختضاص الخطلق للحكومة الإتحادية أو يدكل: في الاختصاصن اللطلق 
للولايات. 


(08 كيوراف المرجع السابق صن 487 
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ثانيا : الحرب : 

أوضحنا فيما سبق أن من بين الدوافع التى تحفز الدول إلى الإتحادء 
دافع عام إلئ توحيد قراها المسلحة لمجابهة الأخطار العسكرية التى تحدق 
بها. وهذا الدافع القوى يضفى أثره على توزيع الاختصاصات فيما بين 
الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات. 


وتركيز سلطة الحرب في يد الحكومة الإتحادية يتفق مع منطق الإتحاد 
الدستوري ]ذ يترتب. على قيام هذا الإتحاد أن تكلف: عن الدولة شخصياتها 
الدولية هرو كريح الإتساد:وقص:مجرك ولايات آو اقاليع 'ققيلها جميعا ذولة 
واحدة تتولى معارسة تقناطها في التجاق الدولى ونش تمواجية الدول الأبخري 
باعتبارها وحدة تحجب عدة أجزاء داخلية. 


مدى هذه السلطة : 

ولسلطة الحرب تأثير قوى على الآسس المستقر عليها في تكوين وحكم 
الدول الإتحادية فهذه الدونة قوم على انباين الجمع بين اتشمام الولايات في 
دولة واتعدة وكهذلك السشاكك هذ الولاياات باسمششلول ذا معن وقعدين كلاق 
اشر هيه اختضاضاتها يضكة حظلقة دوخ شخل من التحكرمة الاتحادية 

5 + اهداف القراف اكنلحنة والبيقة عليه 

كانيا#أعلان الحورب 

خالثا + آثر الحرت هلح الدولة الاتحادية : 

أولاً: اعداد القوات المسلحة والهيمنة عليها 

تحين. ,اليساكير للجفكرية الاتسمادية وميمة اغداد نشوا السامة 


وتنظيمها وإدارتها والانفاق عليها ومن ناحية أخري فإن هذه الدساتير تحرم 
على الولايات إنشاء قوات مسلحة خاصة بها ". 


(1) المادة 1 فقرة 10 . 
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وقد نشأت فكرة الحرس الوطنى والمليشيا في الولايات المتحدة الأمريكية 
وانتقلت منها إلئ كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية 5 

وسنعرض فيما يلى للحرس الوطنى في الولايات المتحدة الأمريكية ثم 
نتناول الوضع الخاص للقوات المسلحة في سويسرا. 

الحرس الوطنى : 

يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية نوعان من القوات المسلحة 

(أ) الجيش العامل. 

(ب) الحرس الوطنى أو المليشيا 

وأما الأول فإنه تابع للحكومة الإتحادية . فهى التى تتولى إنشاءه 
وتسليخه وإدارته والإنفاق عليه. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لهذا 
الجحيش . 

وأما الحرس الوطنى فهو يتبع الولايات ويعتبر حاكم الولاية هو قائد 


الحرس الوطنى في وقت السلم؛ ويختلف الحرس الوطنى عن القوات المسلحة 
النظامية إذ أن دستور الولايات المتحدة يحرم على الولايات صراحة الاحتفاظ 
بحرس وطنى ويتكون الحرس الوطنى من الناحية النظرية من جميع الرجال 
الذين بلغوا سن التجنيد في الولاية. وأما من الناحية العملية فيتكون من 
قوة صغيرة من المتطوعين تنفق جزءا من وقتها من التدريب والإقامة في 
المعسكرات في مقابل اجر عن ذلك("2. 

وحن هاج 1916 كان يطلق هلئ. الحرين الوطتي اسنم اكليشياء ولكن 
الكونجرس اصدر في ذلك العام قانون بتغيير اسم المليشيا إلى الحرس 
الوطنى. 


(1) ههويبر : المرجع السابق هامش ص 201 
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شلظة اتولةية وسيظظة الشعوفرة ااتمادية فت الكرمن 
الوظنى: 

تتولى الولايات إنشاء الحرس الوطنى وتعيين الضباط ؛ كما تتولى كل 
ولاية تدريب الحرس الوطنى الخاص بها!') وتستخدم الولاية الحرس الوطنى 
في المحافظة على النظام الداخلى ودفع الهجوم الذي قد يقع عليها من 
الخازي. 

فالحكومة الإتحادية هى التى تضع النظام الخاص بالحرس الوطنى في 
الولاية وتسن القوانين الخاصة بترتيب وتنظيم وتسليح وتدريب وتأييد قوات 
الحون الوظتي م ويتفضين دون الولاة على كنيد فده الشرانيق ر اكافة 1 يكن 
8) نيما يتلق بالتدويب مقلاً ليس لكل ولاية أن فسن طرق واسس القدريب 
القن خراها وإننا.هى كزع بالنظاء الذى تجذدم السكومة الاتعادية ويقتصر 
دون الولاية على عفيت هذا النظاه, 


وللجكرية الاأتسادية أن كعد هئ الحوى الوطتى للزلادة لون بخدية 
الدولة فى ثلاث حالات 

- لتنفينذ قوانين الإتحاد 

- قمع الثورات والخروج غلى السلطة القائمة . 

- صد الهجمات الخارجية 

وهذا التحديد في دستور الولايات المتحدة (المادة 1 بند 8) لا يشمل 
سلطة استخداع قوات الحرس الوطتى في الأراضى الأجنبية » ولكن الكوتجرس 
اسنتطاع التغلب على هذه القيود. والتحايل على تصوض الدستون وذلك بتعويل 
قوات الحرس الوطنى إلى قوات اتحادية 15005 8606121 فتصبح ولا فرق 
بينها وبين الجيش الإتحادي وبذلك يمكن استخدامها خارج الولايات المتحدة20. 
وبمجرد استدعاء الحرس الوطنى للخدمة الإتحادية يصبح رئيس الجمهورية 
هو القاكن الغا له وليس بحاكم:الولاية [المادة 2 يند 2 من الدستون). 
(1) المادة1 فقرة 8 . 
(2) موترو - المرجع السابق ص 461 
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غير أن التطبيق العملى لهذا النظام في الولايات المتحدة أفصح عن 
خطورة في احتفاظ الولاية بقوات مسلحة؛ وذلك أن احتفاظ الولاية بقوات 
خاصة بها يثير تعصب ابناء الولاية لهذه القوات ويبث في نفوس افراد هذه 
القوات الولاء للولاية ويجعل الموت في سبيلها شرفا يسعى إليه كل جندي . 

النموذج التطبيقي : 

وقد حدث ذلك فعلاً في الولايات المتحدة حين ثارت ولايات الجنوب 
وانفصلت عن الإتحاد ورفعت راية العصيان عام 15361 فقد وجدت في قوات 
المليشيا نواة قوات مسلحة جاهزة تحت يدها فقوت من عزيمتها على الإنفصال 
عن الأتحاد واغلان. المقاومة اكسلعة كد الحكومة الاتحادية . 


وبالرغم من ضباط الحرس الوطنى يعينهم حاكم الولاية إلا أنه يجب 
قبل تعيينهم أن يستوفوا الشروط التفصيلية التى يضعها مكتب الحرس 
الوطنى التابع للحكومة الإتحادية!')2 وقد علق الاستاذ بيرد 86210 على 
ذلك بقوله: إن الرمز القديم للاستقلال والقوة المسلحة يتحول عن الولايات 
للأمة(0)). 


سويسرا : 


وآما في سويسرا فإنه يوجد وضع خاص للقوات المسلحة . فسويسرا 
في حالة حياد دائم ولكنها مع ذلك تحتفظ بقوات مسلحة لحماية حيادها 
واستفلالياة والأتحقام الخاصية بالقوات السبلحة فى سويسرا لها وضيع قاض 
لكشي تماما مع القواهي العامة القن اسلفنا بيانها -والفى سن متفضاها 
اخقصاض السكرية الاتعادية عونا باقع القوايهم زداونها وقرادناء 


النموذج التطبيقي : 


فالدستور السويسري يحرم على حكومة الإتحاد الإحتفاظ بجيش دائم 
(المادة 3( وليس معنى هذا أنه لا يوجد جيش في سويسراء أو أن لكل 


تالعقتاط تناع [هصه11260 (1) 
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ولاية أن تنشة حوقا كاها به » وإنما يوزع الدستور الإختصاصات بشأآن 
القواك المضلحة قيما مين الحكيية الاتعادية وحكوداك الولايات . سالد سيو 
يعهد للحكومة الإتحادية هى التى تصدر التعليمات العسكرية وتنسيق وتنظيم 
القوانت اللستلحة وك فيد جد النظم .روكذ تصيد. اشراد. الحيان. وعيين 
وخرقية «الشيك والاغففاظ «الحيسن وصياكه وكزرييه بالكسعة واليمات 
الخريية: كل هذا ككود به الولايات ولا يعد من تقاطها إلا القيود الك تهنها 
الحكومة الإتحادية. وأما النفقات التى تتكبدها الولاية في هذه الأغراض 
فإنها ترد إليها ثانية من الحكومة الإتحادية. 

ثانياً: اعلان الحرب : 

وإذاكاتك السكومة الإتمادية هن الأخة رامد اك الحيش وكيادته كيا 
سلف البيان ؛. فمن الطبيعى أيضا أن تختص وحدها بسلطة اعلان الحرب 
وغقد الصلح وهذا ما ثهجت علية الدساتير الإتحادية ويحظر على الولايات 
إعلان أو شن الحرب فيما بينها وإذا نشبت فيما بينها اعتداءات مسلحة 


فإئها لا تعد 00 دولية وإنما هى حرب مدنية وعصيان وتمرد يكون للحكومة 
الإتحادية أن تخدمده وتعاقب عليه(). 


ثالثاً : أثر الحرب على الدولة الاتحادية : 

لا تقتصر الحرب على مجرد التحام الجيوش وتصارعها ٠‏ وإنما تتطلب 
السيطرة على جميع نواحى الحياة الإفقتصادية والاجتماعية وتوجيهها لخدمة 
الحرب وإحراز النصر على الدولة المعادية . 

النموذج التطبيقي : 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية صدر خلال الحرب العالمية الأولى عام 
(1) المواد 1 فقرة 8 وفقرة 15 . والمادة 36 . 69 من دستور ليبيا الإتحادية والمادة 8 . 15 

16 من دستور سويسرا ء والمادة 68 فقرة 21 والمادة 83 فقرة 18 ؛ والمادة 102 من 

دستور الأرجنتين . والمادة 5 فقرة 2 والمادة 66 فقرة 2 0 9 من دستور 


البرازيل والمادة 7/3 فمرة 12 من دستور المكسيك والمادة 51 ذ فقرة 2 والمادة 108 فمرة 
21 من دستور فنزويلا انظر مواد هده الدساتير في مجموعة بيزلى للدساتير 5 
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8 قائون اتضادى يحول السكرية الاتحادية متلطة قصيه اجون السككف 
الحديدية فيما بين الولايات وكذلك في داخل الولاية ذاتهاء وقد أيدت 
اكحكية العلينا شرمية هذا" القافيخ يافقياره فماوشة تسعلطة الحروت بيتها 
تملك الحكومة الإتحادية ممارسة هذا الاختصاصات وقت السلم . 


وهكذا اسقطاضت: الحكرمة. الاتحادية الأفركية "كلذل اللحرف: العامة 
الأولى السيطرة على جميع مرافق الحياة في الدولة ولم يقف في طريقها 
التنظيم الدستوري للإختصاص وأصبح لهذه الحكومة نفس المرونة التى 
لحكومة الدولة المفردة . وحين اشتركت الولايات المتحدة في الحرب العالمية 
الثانية كان للحكومة الإتحادية أيضا أوسع السلطات في جميع نواحى الحياة 
الاكتسناوية والاسامية ., 


رابعاً : الدولة الاتحادية والمسئولية الدولية 
سافنا ان الدووتة الاتحادية هن وحدها الفى "تملك السيادة ويتركتب 
علق كللك ايا فتجمل. السكونية الدولية هه كسنوفانيا ليا فى .ذلك .مث 
باقى الدول وطبقا للقواعد العامة في المسئولية الدولية . غير ان النقاش 
يثور بصدد مسئولية الدولة الإتحادية عن تصرفات الولايات وهنا يفرق بين 
حالتين: 
الحالة الأولي: أن تباشر الولاية عملاً مشروعاً ضي حد ذاته ولكنه 
محظور عليها في الدستور الاتحادى. 
بسبب ضرر لدولة أجنبية أو يصدر عنها تصرف مشروع طبقا لاختصاصاتها 
الدستورية ولكنه يرتب ضررا لدولة أجنبية 
وقبل أن نعرض بالتفصيل لكل من هاتين الحالتين فإننا يجب أن نخلص 
من نقطة هامة نبنى عليها أحكام المسئولية؛ وذلك أن المسئولية الدولية هى 
مسئولية دولة إلى دولة أي مسئولية الدولة الإتحادية إلى الدول الأجنبية. 
وتعرض الحالة الأولى حين تبرم الولاية مع دولة أجنبية معاهدة لا 
يخول كها الدستون السق هن 'إبرامهاة كينا اكدمت الرلاية على غفل مشتزوع 
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في حد ذاته؛ ولكنه محظور عليها بالدستور الإتحادى؛ ومثل هذه المعاهدة تعد 
باطلة بحكم الدستور ومن ثم يستحيل تنفيذها. وقد يترتب على ذلك ضرر 
للدولة الأجنبية التى أبرمت المعاهدة مع الولاية وحينئن يثور تساؤل عما إذا 
كان من حق هذه الدولة الأجنبية أن تطالب الدولة الإتحادية بتعويضها عن 
| الخدر د 

وقد اختلفت الآراء في هذا الشأن والأرجح أنه ليس من حق الدولة 
الأجنبية أن تطالب الدولة الإتحادية بتعويضها عن هذا الضرر إذ أنها ما 
دامت تعترف بالدولة الإتحادية وحدها فإنه يجب عليها أن تحترم دستورها. 

وتتمكل اتحالة الكانية شن جسوية اتكان العدالة هخ حاتت ستلطات 

الولاية وضي تصرفاتها التى تدخل في حدود الاختصاصات المفرزة لها في 
الدستور الإتحادى . ولكن يترتب عليها ضرر للدول الأخريء وهنا أيضا لا 
تستطيع الدولة الإتحادية أن تدفع المسئولية الدولية بالإستناد إلى دستورها 
وناقتياى أن هذا الدسكن يدرك للولقية استقاذلا ذاقنا في الشكون المعلية فون 
تيكل من عاني: السلطة الاتحادية : 

النموذج التطبيقي : 
5 حكم التحكيم المشهور بين الولايات المتحدة وكولومبيا في قضية الباخر 
مونتيجو 1111160 حيث أوضح أن الدولة الإتحادية ل تستطيع أن تتحلل من 
تطبيق القانون الدولى بادعائها عدم كفاية قانونها الداخلى إذ أن قانونها 
الداخلى هو الذي يجب أن يتمشى مع القانون الدولى فى هذه الحالة وليس 
العكين 01 

وقد حدثت في المجال الدولى وقائع كثيرة أكدت هذا المبدأً . من 
ذلك مكلذ قضية الاعتداء. على .حياة هايا ايظاليا فى تيو أوؤليائن شفة 
1 حيث فتك ببعض الإيطاليين وبرئ المجرمون وطالبت ايطاليا بالتعويض 


3 ذاطانا 12172210221 فوشيه : المرجع السابق بند 298 وانظر بند 322 بمؤلف 
الدكتور حامد سلطان : القانون الدولى العام وقت السلم طيعة 1962 
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واضطرت الحكومة الأمريكية إلى إجبار السلطات المحلية في لويزيانا على 
ضويضن_التناكج الضارة لهذء الواقمة + 

وفي سنة 1906م اتخذت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
اجراءات من شآتها تقبيد. حق الأطفال اليابانيين في دخول المدارس والزامهم 
بالكودى علق عداريىن متفصلة مقائفة يلك كردك العاملة مزال مين اليابانبيت 
والأمريكيين المنصوص عليه في المادة الأولى من معاهدة التجارة والملاحة 
المعروفة باسم معاهدة (جريشام - كورينو) المعقودة في 12 نوفمبر سنة 
4 مين الولاياس: المقحدة واليابان والولايات الكتحدة حمد الركيين ووؤفلت 
وكين عميورية الولايات التمدة إلى انتقاد هنذا اتلك مخ جاتب #اليقورتنيا 
فى رسالة إلى الكونجرس في ديسمبر سنة 1906م ». ولم تقف الحكومة 
الإتحادية موقا سلبيا من كاليفورتيا وغمان مساكل التعليم اكخلى تدخل في 
اختصاصها المقرر لها في الدستور وإنما أجبرتها على سحب قرارها الخاص 
بتقييد حق الأطفال اليابانيين في التعليم . وقد تعددت القضايا الدولية 
في هذا الشأن وأكدت المبدآ السائد فقهاً والذي يقضى بمسئولية الدولة 
الإتحادية عن تصرفات الولايات01. 


خامسا: حق الابطال وحق الانفصال 


ثار التساؤل فيما إذا كان من حق الولايات أن تقرر بنفسها بطلان 
القوانين الإتحادية و أن تعلن انفصالها عن الإتحادء وقد برزت هذه المشكلات 
من الناحية العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية حينما حاولت ولاية 
كارولينا الجنوبية في سنة 1832م ابطال بعض قوانين التعريفة التى اصدرها 
الكونجرس مستندة في ذلك إلى أنه حين يتعدى الكونجرس حدود السلطات 
الممنوحة له في الدستور فإن لكل ولاية الحق في أن تعلن أن هذا العمل غير 
داخل في سلطته وأنه عمل باطل . 


(1) راجع قضية 01166128 في مرجع لفير السابق صحيفة 6 . 8 . وقضية الباخرة اليزا 
2 وقضية الباخرة مونتيجو وقضية ماك رويد بكتاب ديوراند السابق الإشارة إليه من 


صحيفة 73 إلى 77 . وانظر بند 30 و 139 من المرجع السابق للدكتور على أبو هيف 
كه 9611م ووم 332مع امرجم الشنايق للدكتور بحام سلطان طليفة: 11962ب 


روسو بند 443 من المرجع السابق . 
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كما أن هذه الولاية أعلنت انفصالها عن الإتحاد في سنة 1860م 
وبعد هذا الإعلان ببضعة أشهر تبعتها عشر ولايات جنوبية متخذة اجراءات 
انفصالية متشابهة. كما حدث أمر مشابه في استراليا إذ طلبت ولاية غرب 
استراليا سنة 1924م الإنفصال عن كومنولث استراليا. 
وقد اختلف الفقه فى تقرير حق الأبطال والانفصال فذهب كالون 
في الولايات المتحدة . كما نقل عنه سيدل 57061 في ألمانيا إلى أن 
من حق الولايات أن تبطل القوانين الإتحادية . كما أن من حقها أيضا إعلان 
انفصالها عن الإتحاد. 
ويمكن تلخيص فقه كالون وسيدل في النقاط الآتية('): 
1- أن الإتحاد هو إتفاق بين دولة متساوية . 
2- أن الحكومة الإتحادية لخقت بواسطة هذه الدول كوكيل لها لتنفيذ 


3- أن عمل الوكيل إذا ما تعدى حدود سلطته فهو باطل وغير ذي 


4- أن كل دولة لها الحق في أن تقرير لنفسها ما إذا كان عملاً ما من 
أعمال الحكومة الإتحادية خارج حدود سلطاتها. 

أقلأة ان السمادة بقشيهية طدرورينة للدوقة. جو افيا كور قائة لفق 
أو التنازل » وأن السيادة فى الدولة الإتحادية 1606121 غ863 لا يمكن أن تكون 
فى نفس الوقت ملكا للدولة المركزية وللدول الأعضاء 25 تطعم 2625 فإذا 
ها امنتيرت الشيادةمركةة فى شخص الدول الأعشناء ال لا يمقة أن شنال 
عنها وإنما يمكنها فقط التفويض في ممارستها , فإن الدول الإتحادية المقول 
عنها لا تمتلك السيادة ومن ثم فهى ليست دولة. 


(1) مونرو ص 127 . وانظر هامش تلك الصحيفة حيث لخص مونرو فقه كالون في الأربع 
بنود المشار إليها. 
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كانياً ؛ ومن ناحية أخرى فإن الوثيقة الإتحادية لا يمكن أن تكون 
إلا عقدا بين الدول الأعضاء- معاهدة بين دولة ذات سيادة - وهؤلاء هم 
وحدهم الحكم في التفسير الصحيح وتطبيق المعاهدات بل ويملكون إنهاءها 
والإنفصال عن الإتحاد(!). 

وإزاء وجود دستور في الدولة الإتحادية فإن كالون وسيدل يذهيان 
إلى القول بآن معاهدة الإتحاد تتغير طبيعتها القانونية وتتحول إلى قانون 
دستوري(©. 

وقد واجه فقه كالون معارضة قوية في الولايات المتحدة من جانب فريق 
الإتحادين 8606121156 حيث كانوا يعتبرون الدولة الإتحادية دولة حقيقية لها 
السلطة العليا في حدود الاختصاصات المحددة لها في الدستورء وينكرون 
على الولايات حق الإبطال وكذا حق الإنفصال . وقيل ردا على فقه كالون بأن 
الدسكون لسن أتناقا )هوترهفمة ميخ الولقيات وإنها جهو اتقاق الشعي هه 
والدليل على ذلك مقدمة الدستور الأمريكى التى تقول : نحن شعب الولايات 
المتحدة ننشيّ هذا الدستور(,. 

وبعد الحرب المدنية استقر فى الفقه الدستوري الأمريكي ثلاث 
حقائق 

الأولى: أن الدستور منحة بالسلطات ؛ وأن الكونجرس لا يملك سلطة 
التشريع م في حدوده. 

الثانية: أن سلطة الكونجرس في حدود النظام المحدد لها في الدستور 
هى السلطة العليا . 

الثالثة: ليس لأى ولاية الحق فى ابطال هذه السلطة العليا برخفض 
الاعتراف بها . وليس لأى ولاية أن تنفصل عن سلطان الحكومة الإتحادية!). 
(1) انظر سيل المرجع السابق صحيفة 275 وما بعدها - لفير المرجع السابق ص 509. 
(2) راجع لفير - ص 548 من المرجع السابق . 


(3) مونروا المرجع السبق ص 338. 
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والحكمة من حرمان الولايات من حق ابطال القوانين الإتحادية وكذلك 
من حق انفصالها عن الإتحاد ترجع إلى أنه لو تقرر هذين الحقين للولايات 
لأمكنها أن تتخذهما وسيلة للضغط على الحكومة الإتحادية وتنفيذ أغراضها 
الخاصة. فلا تكون للحكومة الإتحادية سلطة حقيقية في مواجهة الشعب 
والولايات. 

وإذا كانت الولايات لا تملك حق الإنفصال ؛. فإنه يقابل ذلك أن الدولة 
الإتحادية لا تملك هى الأخرى حق طرد ولاية من الإتحاد لنفس الحكمة التى 
أوضحناها. 


كيف تواجه الدولة الاتحادية محاولات الانفصال: 


وللدوقاة الاتجايية ملظا ن ساشر على الأشراك فين الزنم بياخ 
القوانين والأحكام . ولها الأجهزة التنفيذية الكافية بوصفها حكومة شعب 
مثلها في ذلك مثل حكومة أي دولة مفردة ١‏ 

غير أنه قيل في الولايات المتحدة بأن الدستور لا يعطى الحكومة الإتحادية 
أي سلطة للقهر ضد الولايات. وهذا ما جعل الرئيس بوكاتان 81658281 (') 
عاجزاً عن مواجهة محاولات الإنفصال في سنة 1860م - 1861م من جانب 
ولآيات الحتوب التسيكة بالعبيد دون 'أن: يخرج 'غلي سلطاته الدستووية .. 


ولكن الرئيس لينكولن واجه محاولة الإنفصال من جانب الولايات من 
زاوية أخرى ودعم الفقه الذي يعتبر اليوم جزءٌ مكملاً للقانون الوضعى في 
الو لأيات: القسدف :وطيها ليذم الققه كما سلت شقان الولغيات :2 تمللك. سلطة 
الإنفصال ولا تستطيع الإنفصال عن الإتحاد. وكل عمل صادر من هيئاتها 
العامة لهذاالغرض أو الفرقلة الدسكون والقواكيق الأققادية يبر ناطلا وتفيو 
قاقم اصملاً من التاحيه القائرنية , ويمسري .صدون التصيركات من شيقات الولايه 
التى في يدها السلطة فإن هذه الهيئكات ينعدم وجودها كهيئات ويصبح مجرد 
أفراد نمردوا على الدولة الإتحادية. وهنا يكون من حق الدولة الإتحادية؛. أن 
تعاملهم كأفراد منعزلين عن بعض وتمارس سلطة القهر في مواجهتهم وليس 


(1) جيمس بوكاتان ومدة رئاسته في السنوات 1857 - 1861 . 
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ولذلك فقد رفضت الحكومة الإتحادية الأمريكية خلال الحرب المدنية 
أت تتفاوض مع الجئوبيين أو أن تعترف بالصفة القانونية للتعاهد الذي أنشأوه 
فيما بينهم » وكان لينكولن رئيس الجمهورية ينظر إليهم كأفراد في ثورة ضد 
الدستور. 

الخلاصك : 

أوضحنا فيما سبق القواعد الأساسية للدولة الإتحادية ويمكننا أن 
نضع تعريفا لهذه الدولة من واقع ما أسلفنا بيانه بصدد قواعدها الأساسية 
. وذلك على النحو التالي : 

«الدولة الإتحادية أو الفيدرالية . هى دولة أساسها اتحاد ولاياتها في 
إلى جانب مشاركتها في إرادة الدولة. 
لاختلاف جنوبه عن شماله من النواحى الجنسية حيث ينتمى أهل الجنوب 
للجنس الزنجى الذي يجد امتدادا له في الكونغو وكينيا وأوغندا بينما ينتمى 
على مدى الأربعين سنة الماضية . وفشلت كل محاولات التوفيق بين الشمال 
والجنوب من خلال تبنى نظم حكم لامركزية إداريا في الآساس ولكنها تبعد 
عن الفيدرالية التى تطالب بها زعماء الجنوب في مؤتمر المائدة المستديرة 
عام 1965م. 


وحتى تنتهى تلك الحرب الأهلية الدائرة في السودان بين جنوبه 
وشماله ويستقر الأمن وتحقيق البلاد رخاءها ورفاهيتهاء فإننا نقترح تطبيق 
النظام الفيدرالى بين جنوب السودان وشماله على النحو التفصيلي الذي 
شرحناه. وذلك بأن يوضع دستور فيدرالى تتحدد فيه لولايات الجنوب الثلاثة 
(الاستوائية وبحر الغزال وأعالى النيل) اختصاصات تشريعية وتنفيذية 
وفقضائية تمارسها حكومة؛. مشكلة من آهل الجنوب بانتخابات حرة يشترك 
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المتبع في كندا والواايات |1 المتحدة الأمريكية, وكما وزعت دساتير الدول 
الفيدرالية السلطات بين الحكومة الفيدرالية في العاصمة وحكومات الولايات 
فإن الدستور السودانى الفيدرالى المقترح يوزع تلك السلطات بين الحكومة 
الفيدرالية في الخرطوم العاصمة وبين حكومة الجنوب في جوبا مثلا (2. 

الخلاصك : 

إن المشكلات التى حدثت في دارفور ؛ الحروب الأهلية بين الجنوب 
والشمال . لتجاهل حل تنظيم الدولة إداريا لتفادى كل تلك التدخلات 
الخارجية 3 والإستعانة التى تمت من بعص بعض القوى الداخلية. 

الشكل الثالث : الدول المتعاهدة 5غ:021606ء» 1812165 


ويطلق اصطلاح الدول المتعاهدة أوكما يسميها البعض الدول 
الكونفيدرالية على تلك الدول الأعضاء في التعاهد 002160612]1052. وينشاً 
هذا الإتحاد جداهدة بن هده ا 1 000 ذاكها وتعهد 
الأعضاء. 

وقد اعتمد الفقه في بيان هذا النوع من الإتحادات على ثلاثة تعاهدات 
رئيسية هي: 

- التعاهد الأمريكي في المدة من 1778 إلى 1787. 

- التعاهد الألمانى في المدة من 1815 إلى 1866. 


- التعاهد السويسري في المدة من 1815 إلى 1847. 


(1) د. الشافعي بشير - القانون الدولى العام - مطبعة التونى - 2000 . ط 7 . ص 
35 
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القواعد الأساسية للتعاهد : 

وتختلف اتحادات التعاهد فيما بينها في تفصيلات أحكامها . غير 
أنها تشترك جميعاً في أسس ترسو عليها وتتفرع عنها بقية الأحكام ٠‏ وأول 
هذه القواعد يصادفنا عند تكييف وضع الدول الأعضاء فى التعاهد ووضع 
سلطة الإتحاد . فهل تحتفظ الدول بسيادتها في ظل الإتحاد أم أنها تفقد 
سيادتها بقيام هذا الإتحاد . وعلى ذلك فإن الأمر يقتضى لتحديد معالم 
اتحاد التعاهد وبيان قواعده الأساسية أن نتكلم في أربع نواح : 

أولا +شيافة الدول الأعضاء كن التجاهد . 

ثانيا: الهيئكة المركزية للتعاهد 

ثالثا : كيفية صدور قرارات التعاهد 

أولاً : سيادة الدول الأعضاء في التعاهد : 

من أبرز معالم الإتحاد التعاهدى أن الدول الأعضاء تظل محتفظة 
بسيادتها فى ظل الإتحاد فهو لا يفقدها هذه السيادة كما رأينا فى الإتحاد 
الدستوري. ومع أننا رأينا أن الإتحاد الدستوري ينشىّ دولة جديدة هى الدولة 
الإتحادية فإن الإتحاد التعاهدى لا يترتب عليه إنشاء دولة جديدة هى الدولة 
الإتحادية2. وإنما يقتصر على مجرد إنشاء سلطة مشتركة للدول الأعضاءء 
تعهد إليها هذه الدول باختصاصات الموافقة الاجتماعية للدول الأعضاء 
على كل عمل من أعمالها إلا أنها مع ذلك ليست دولة وليست بالتبعية ذات 
سيادة. 


نصوص وثائق الاتتحادات : 


نصوص .وثائق الإتحادات» فدول التعاهد تعلى دائماً بآن تعرر صراحة فى 
وخاكق' الأتعادات: استفاظها سبادتها + 


فالتعاهد الأمريكي ينص في المادة الثانية (كل دولة تحتفظ بسيادتها 
وحريتها واستقلالها) وتؤكد و شقة التعاهد الألمانى في نصوص عديدة احتفاظ 
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الدول الأعضاء بسيادتها . فتقول المادة الأولى«التعاهد الألمانى هو اتحاد 
القانون العام للأمراء ذوى السيادة والمدن الحرة لألمانيا . حماية واستقلال 
وحرمة الدول التى يشتمل عليها ...2 والمادة الثانية:«في الداخل يكون هذا 
التعاهد جماعة من الدولة المستقلة عن بعضعها مع حقوق وواجبات تعاهدية 
متبادلة ومتساوية». والمادة 155 :«في الشئون التى لا تبدو فيها الدول المتعاهدة 
هى وحدتها التعاهدية . ولكن بصفتها دولا فردي ذات سيادة ومستقلة».ويتكرر 
لفظ السيادة باعتبارها صفة لازمة للدول الأعضاء في نصوص عديدة من 
وثاتق التعاهد سواء الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر فينا سنة 1815م أو 
المؤتمر الوزاري سنة 1820م (2. 


وتنص وثيقة التعاهد السويسري في المادة الأولى«الإثنان وعشرون 
كانتوق ذوق السيادة البويسرا ++ يتعدون بيذه الرليقة ككل انين المشقرك 
ولوقاية حريتهم واستقلالهم ...» والمادة 8«الدايت الذي عهدت إليه 
الكاتكونافد كيض اياده بالفكون العامة للتماهد يديره طيقا كلضوهن 


الوثيقة التعاهدية». 

اشتراط الا جماع لتعديل الميثاق : 
الضاهدية القن مشخرظ فراض اجماع. الدول عفد تعديل وكيقة الإتحاد أو عدن 
انضمام عضو جديد للتعاهد . فالدول الأعضاء لا تلتزم إلا بما وافقت عليه 
صراحة في وثيقة التعاهد. 

وستعرض فيما يلي لشرح السلطات الثلاثة في التعاهد : وهي السلطات 
خاصة به وكذلك لا توجد له سلطة تنفيذية أو قضائية بالمعنى المفهوم في 
الدول القى: شع ميد الفصل: ييخ هه السلطاك الخللاثة . بالحعتى القهوء فى 
الدول التي تتبع. مبدا الفضل بين هذه السلطات الثلاثة. 
(1) المواد 1 و2 و25 و53 و55 و58 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري المنعقد في 


فيينا 15 مايو سنة 1820م,: وديباجة الملحق التاسع للوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا 9 يوليو 
سنة 1815م . المواد 43 و 54 من الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا 9 يونيو 1815م. 
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ونم يكن للشاهدات. الشلذكة' الأمريكية والسوشرية والأزائية محكية 
يعلظة الضاهد وجلها + إخنا كديل عةه اللناذمات إلى المكية العليا! الاتهدى 
الدول الأعضاء أو“ تاجة إلى الشكيم وانكتيان محكمين من يين قضاة الدول 
الأعضاء. 
خائيا : الهيئة المركزية للتعاهد : 
يضطلع بشئون الإتحاد هيئة تتكون من مندوبين عن كل دولة . وقد 
أطلق على هذه الهيئة اسم الكونجرس 202817655 في التعاهد الأمريكي كما 
أطلق عليها اسم 21666 في كل من التعاهد السويسري والتعاهد الألمانى . 
(أ) تعيين المندوبين : 
وفي التعاهد الألمانى ترسل كل دولة إلى الكونجرس عدداً من المندوبين 
يتراوح بي 2 و 7 ويعين هؤلاء المندوبين سنويا بواسطة المجلس التشريعي لكل 


دولة وبالطريقة التى تترائّ لهذا المجلس ؛ وكل وفد يعد وحدة في الكونجرس 


(أ) على هيئة جمعية عادية ١‏ (2) على هيئة جمعية عامة 
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الملمبحث الثاني 


أنواع الدول من حيث السيادة 


تققية الدول من حيث اتسيادة إلى دول قافة السيادة :ردول ذاقضة 
السيادة + فالدول تامة السيادة هي الث لا تخضع في إدارة شثوتها الداخلية 
أو الخارجية لرقابة أو هيمنة دولة أخرى أو هيئة دولية . وهذا يعني إنها 
الدولة المستغلة تماما في إدارة شتونها الداخلية والخارجية + ولا يعتى تام 
السيادة إنها مطلقة التصرف في ميدان العلاقات الدولية ؛ بل إنها تخضع 
داكما للقائون الدولي العام وما يفرضه من قيود على حريتها في التصرف . 

آمنا اتدل تاقمبه السيادة شين فلك الثى تخضع :في إدارة شثرنها 
الداخلية والخارجية أو في بعض هذه الشؤون لرقابة أو هيمنة دولة أجنبية أو 
هيئة دولية. ولقد عرف القانون الدولي عدة أنواع من الدول ناقصة السيادة 
كالفوق العاسة واكدول الحمية واليول الوكوهة تحت الأنشاب الدول كحت 
الوصاية والدول الموضوعة في حالة حياد دائم والأقاليم التي تخضع لنظام 
التدويل . 

أولاً: الدول التابعة: 

التبعية نظام قانوني تنشاً رابطة بين دولتين متبوعة وتابعة . بحيث 
اشر الدولة” القيضة هن الدولة المابعة بعكن ان عل اكتضاضاتا الول 
والداخلية : ونظام التبعية هذا مقتبس من النظام الإقطاعي الذي كان سائدا 
في أوربا خلال القرون الوسطى إذ كان سادة الإقطاع يدينون بالولاء والخضوع 
للملوك والأمراء على نحو يخول هؤلاء مباشرة الكثير من الاختصاصات 
الداخلية والخارجية للإقطاعيات , ثم انتقل هذا النظام إلى الميدان الدولي 

حيت اتكد شكلاً قانونيا يعمن وسظا ييخ الخضوع السياسى والاستغاذل 
الكامل ب" 
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ويختلف الوضع القانوني للدولة التابعة باختلاف حالات التبعية إلا أن 
أهم الخضاقضن الشس. تشترك فيها هن : 

1 - تقوم الدولة المتبوعة عادة بمباشرة الاختصاصات للدولة التابعة 

فهي التي تمثلها في العلاقات الخارجية . وهي التي تعقد المعاهدات وتعلن 
التخرف باضمها :ونترلى. الدهاع عتها + وسن اللحدود الت تغضي ها غللاقة 
التبعية . 

2 - تقوم الدولة المتبوعة بمباشرة بعض الاختصاصات الداخلية للدولة 
القايدة كقرير الكبراقي:وينك النقوى وفنظيم الكدمة السسكرية.. 

ولا يوجد في الوقت الحاضر هكذا نوع من الدول ناقصة السيادة . ومن 
أهم الأمثلة التاريخية على هذا النوع صربيا ورومانيا وبلغاريا » وقد كانت 
جميعها تابعة للإمبراطورية العثمانية ثم تحررت رومانيا وصربيا بمقتضى 
عاهدة بركين عام 1878 4 واطلئف بلغاريا استغلدريا هام 1908 واعذرهك 
تركيا باستقلالها عام 1909 بعد مفاوضات طويلة (). 

كما أن مصر خضعت لنظام التبعية هذا . فقد وضعت في مركز الدولة 
التابعة للامبراطورية العثمانية بمقتضى اتفاق لندن سنة 1840م على أثر 
الحرب التي قامت بها الحكومة التركية بمساعدة انجلترا والنمسا وروسيا 
وبروسيا ضد محمد على والي مصر . وقد نص هذا الاتفاق على منح مصر 
الاستقلال الذاتي في الشئون الداخلية واعتبار الجيش والاسطول العمردا 
جزءاً من قوات تركيا العسكرية وأن تدفع مصر لتركيا جزية سنوية ١‏ وت 
مباشرة الشئون الخارجية عن طريق الحكومة التركية » وقد خرجت مصر من 
هذا النظام سنة 1914م عندما قامت الحرب العالمية الأولى وذلك بانسلاخها 
عن تركيا ووضعها تحت الحماية البريطانية. 


ثانيا - الدول المحمية 
الحماية هي علاقة قانونية تنتج عن معاهدة دولية 5 بمقتضاها تضع دولة 


2 
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نفسها في حماية دولة أخرى أكثر منها قوة في العادة , وتلتزم الدولة الحامية 
بالدفاع عن الدولة المحمية. وفضي مقابل ذلك يعطى لها حق الأشراف على 
الشؤون الخارحية لشدوقة الحمية والسشكل في إدارة إقيدي 03 

ويختلف نظام الحماية من الناحية القانونية عن نظام التبعية , إذ 
بينما يقوم النظام الأخير عادة على قرار منفرد من الدولة المتبوعة واستثنا 1 
على معاهدة دولية » يقوم نظام الحماية عادة على معاهدة دولية تبرم بين 
الدولة الحامية وبين الدولة المحمية واستثنا 1 على عمل إرادي منفرد صادر 
من دولة معينة . كنظام الحماية الذي فرضته بريطانيا على مصر من سنة 
4 -1922. 


ويتعين على الدولة الحامية إخطار الدول الأخرى بمعاهدة الحماية 
وذلك للحصول على اعترافها بهذا الوضع القانوني الجديد : وبدون ذلك 
لا يمكن أن يكون لهذه المعاهدة أثر في مواجهة الدول الأخرى أي الدول 
غير المعترفة . وقد تقرر هذا الالتزام بإعلان معاهدة الحماية في تصريح 
سنة1885 . 

وتختلف المعاهدات التي تنظم الحماية من معاهدة إلى أخرى ؛» إذ لا 
عد قواهه دولية موحدة لعظيم العماية + نلك ونبفي. الرجوع إلى كل 
معاهدة من هذه المعاهدات على حدة لمعرفة نوع العلاقات التي تقوم بين 
الدولة الحامية والدولة المحمية © . 

ومع ذلك فان هناك خصائص عامة يتميز بها نظام الحماية في أغلب 
حالات تطبيقه . حيث يقوم نظام الحماية على مبداً توزيع الاختصاصات 
باعتباره علاقة قانونية بين دولتين الأولى حامية والثانية محمية , 
والاختصاصات التي تتناولها بالتنظيم المعاهدات المنشئة لنظم الحماية تكون 
أما دولية وأما داخلية . 


(2)1 د.محمد حافظ غانم . مرجع مشار إليه. ص 138 . 

(2) وقد أيد القضاء الدولي اختلاف أسس وتفاصيل الحماية بحسب كل معاهدة ؛ في 
الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة ضفي 7/ 2 / 1923 بشأن 
النزاع الفرنسي - البريطاني المتعلق بمراسيم الجنسية في تونس ومراكش الذي جاء فيه 
( إن لكل حماية دولية أوضاعا خاصة بها ) . 
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برع اتنائدية الذروتية :فق الدولة الحابية فون إدازة الفتون 
الخارجية للدولة المحمية أو تشترك معها فى هذه الإدارة ٠‏ قالدولة الحامية 
هى التى يكون لها عادة ممارسة التمثيل الديلوماسى والقنصلى » والاشتراك 
فى المؤتمرات الدولية ,2 وإبرام الاتفاقيات ياسم الدولة المحمية . وتتحمل 
المسئولية الدولية عن الأعمال التى تحدث فى إقليم الدولة المحمية وترتب 
المسئولية الدولية . ولا يحق للدولة المحمية أن تباشر أي شأن من الشئون 
الخارجية إلا يموافقة الدولة الحامية . 

2 . أما من الناحية الداخلية » فان الدولة الحامية تعتبر مسئولة عن 
حفظ الأمن والنظام في إقليم الدولة المحمية . وعادة ما تمارس الدولة 
الحامية اختصاصات أوسع مما نص عليه فى معاهدة الحماية . فيما يتعلق 
بتنظيم المراقق العامة للدولة المحمية . كإدارة بعض المرافق القضائية أو 
الإشراف عليها وتوجيه الانظمة التعليمية . واحتفاظها بقوات عسكرية لحفظ 
الأمن . 

ويمكن تقسيم الحماية إلى نوعين . حماية اختيارية أو دولية و حماية 

أولا. الحماية الدولية 


يقوم هذا النوع من الحماية لتنظيم العلاقة بين دولتين تجمع بينها 
روابط مشتركة وينتميان إلى حضارة واحدة ويربط بينهما الجوار . وتكون 
إحداهما دولة قوية والأخرى ضعيفة . فتضع الدولة الضعيفة نفسها في 
حماية الدولة القوية لتتولى الدفاع عنها ضد أي عدوان أجنبي . وتقوم 
برعاية مصالحها من الناحية الخارجية . 

قفي الحماية" النونية + اللخهباقضن ‏ الكالية + 

1 أنها تستند إلى معاهدة تعقد بين الدولة الحامية والدولة المحمية . 


2 تحتفظ الدولة المحمية بشخصيتها الدولية مستقلة عن شخصية 


الدوقة العامة وظيقا تذتلف: فرعانا الدولة المحمية 2ك يعون عنما .رعيسة 
الدولة العامية ول قشر اتناهدات: الى تتقدها الدولة الحامية فلرسة الدولة 
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المحمية. كما أن الدولة المحمية لا تعتبر طرفا في الحرب التي تعلنها الدولة 
الحامية. 

3 . تعتبر العلاقات بين الدولتين من الناحية النظرية علاقات دولية 
بالرغم ما يريط الدولة المحمية من ولاء وخضوع للدولة الحامية . 

4 - تتولى الدولة الحامية الشئون الخارجية للدولة المحمية 2 أو تشترك 
معها على الأقل . ضمانا لتنفيذ أغراض الحماية . 

5 تحتفظ الدولة المحمية بتصريف شئونها الداخلية » وقد تشرف 
الدولة الحامية على بعض الشئون الداخلية المهمة . كشئون الجيش والشئون 
الإدارية والمالية . 

ومن الدول التي تقع تحت هذا النوع من الحماية . الحماية المقررة 
لفرنسا على إمارة موناكو . والحماية الإيطالية على جمهورية سان مارينو 
٠‏ والحماية المشتركة لفرنسا وأسبانيا على جمهورية أندور . وجميع الدول 
المحمية المذكورة هي دويلات صغيرة متاخمة للدول التي تتولى حمايتها 
بمقتضى معاهدات خاصة أبرمت فيما بينها . 

ثانيا . الحماية الاستعمارية 

أما هذا النوع من الحماية فيفرض عادة فرضا على الدولة المحمية , 
ويكون الفرض منه عادة تحقيق أغراض استعممارية تهدف إلى ضم الإقليم 
الذي وضع تحت الحماية إلى الدولة الحامية . أما الأمر الذي يدفع الدول 
الاستعمارية إلى فرض حمايتها على الدول المحمية بدلا من إعلان ضمها 
إليها مباشرة فهو الخوف من إثارة روح المقاومة عند الأهالي . وكذلك الخوف 
من إثارة معارضة الدول الأجنبية . لذلك فهي تبدا باعلان الحماية حتى تتهياً 
لها فرصة الضم . 

ولما كان فرض الحماية من جانب واحد عمل لا يستند إلى أساس 
شرعي طالما أن الدولة التي فرضت عليها لم تقرها بشكل رسمي ٠‏ فإن الدولة 
الحامية تلجأ عادة إلى استخلاص معاهدة أو اتفاق مع الدولة المحمية تعزز 
به مركزها وتكسبه صفة قانونية شرعية تمكنها من مواجهة الدول الأجنبية 
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والحصول منها على اقرار الحالة القائمة (0 . 

ومن أهم تطبيقات الحماية الاستعمارية الحماية التي أعلنتها بريطانيا 
شرق جنوبي الجزيرة العربية (مسقط وعمان وقطر والبحرين والساحل 
مواكاسينة 12 19خ .. 
للدولة المحمية وتصبح مجرد مستعمرة ٠‏ كما حصل لمدغشقر عندما وضعتها 
فرنسا تحت الحماية الفرنسية سنة 1884م ثم ضمتها إليها كمستعمرة سنة 
6م .إلى أن اعلن استقلالها سنة 1960م. 

وأما بتحلل الرابطة التي تجمع بين الدولة الحامية والدولة المحمية كما 
سنة 1956م . 

ثالثاً: الانتداب 


لين تام الاقواك: إلى الويجوة يعد لحري العاكية الآزل ليطليق علق 
الأقاليم والمستعمرات التي انسلخت عن تركيا وألمانيا بسبب الحرب العالمية 
الأولى. 


أنواع الانتداب 


لقد قسمت المادة 22 من عهد عصبة الأمم » الانتداب إلى ثلاثة 


أنواع: 
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1.الانتداب من درجة ( 4) 


وشمل 'الباؤد 'التى اتقصلت عن دركيا (الاميراطورية الحعافية) والتن 
أن تسترشد في إدارة شئونها بنصائح ومساعدة الدول المنتدية حتى تتمكن 

ولقد طبق هذا النوع من الانتداب على العراق وشرق الأردن وفلسطين 
حيث وضعت هذه الدول تحت الانتداب البريطاني وسوريا ولينان تحت 
الانتداب الفرنسي. 

3 الأكتد اناهن ذريحة 18 ) 


وشمل هذا الانتداب شعوب أفريقيا الوسطى باعتبارها اقل تقدما 
من شعوب النوع الأول 2 ولذلك فقد أخضعت لإدارة الدول المنتدية مياشرة 
٠‏ بشرط رعاية حريات السكان ومعتقداتهم ٠‏ وقد طبق هذا الانتداب على 
الكاميرون وتوغو . وأسندت إدارتها إلى فرنسا وبريطانيا بعد تجزتتهما . 
وتنجانيقا ووضعت تحت الانتداب البيريطاتى ٠‏ ووضعت رواندا اوروندي نحت 
الانتداب البلجيكى . 

3.الاتتداب من درجة 6 ) 


وشمل هذا النوع من الانتداب بعض الأقاليم الواقعة في جنوب غربي 
أفريقيا وبعض الجزر الواقعة في المحيط الهادي . ونظرا لقلة سكانها أو 
ضالة مساحتها أو بعدها عن مراكز الحضارة أو لمجاورتها لأقاليم الدولة 
المنتدبة . فقد تقرر إخضاعها إلى قوانين الدولة المنتدية باعتبارها جزءا 
من أراضيها . وعلى هذا الآأساس وضع إقليم جنوب غربي أفريقيا تحت 
اتكوات اتحاع قوت افررقيا و ووضعت ساهها الثريية تمه انقدات لوتلتدا 
٠‏ وجزيرة نورو تحت انتداب بريطانيا . وغينيا الجديدة تحت انتداب استراليا 
٠‏ وجزر مارينا وكارولينا تحت انتداب اليابان. 


المنتدب عليها . ولذلك يحظر عليها أن تضم إليها أية منطقة من هذه الأراضي 
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أو تتنازل عن أية قطعة منها إلى دولة أخرى . وقد خرقت الحكومة الفرنسية 
هذا الالتزام بمنحها لواء الاسكندرونة إلى تركيا بموجب اتفاقية سنة 1939 
دون موافقة سوريا "2 . 

ولا يعتبير سكان الدولة المنتدب عليها من رعايا الدولة المنتدبة . ولكن 
عليها ممارسة الحماية الدبلوماسية على رعايا الدولة المنتدب عليها . 

انتهاء الانتداب 

ولما كان الانتداب نظام مؤقت فإنه ينتهي في حالات ثلاث ؛ أما بحصول 
الشعوب المشمولة به على استقلالها أو بتخلي الدولة المنتدبة عن الانتداب أو 
باستبداله بنظام الوصاية الدولي وفقا للمادة 77 من ميثاق الامم المتحدة . 

وقد انتهت انتدابات النوع الأول من درجة (لل) وفقا للطريقة الأولى 
بالحصول على استقلالها ماعدا الانتداب على فلسطين » فقد انتهى الانتداب 
على العراق بقبوله في عصبة الأمم في سنة 1932م . والانتداب على سوريا 
ولبنان انتهى سنة 1941م , أما الانتداب على شرق الاردن فقد انتهى سنة 
6م :م أما الانتداب على فلسطين فقد انتهى بموجب الطريقة الثانية وهو 
التخلي عن الانتداب من قبل بريطانيا في 15/ 1948/5م تمهيدا لقيام 
اسراكيل ٠‏ 

أما ما يتعلق بانتداب 8 و ) فقد انتهى معظمها بإدخالها في نظام 
الوصاية الدولي في عامي 1946م . 1947م. 


رابعا. الوصاية الدولية 


حددت المادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة الأقاليم التي يجوز وضعها 


[ . الأقاليم التي كانت موضوعة تحت نظام الانتداب . 


2 . الأقاليم التي اقتطعت من الدول الأعضاء نتيجة الحرب العالمية 
الثانية . 
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3 . الأقاليم التي تضعها تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها دول 
مسئولة عن إدارتها . 

وقرر الميثاق في الفقرة الثانية من المادة 77 أن أي من الأقاليم من 
الفئات السابقة يوضع تحت نظام الوصاية يتم بواسطة اتفاقات لاحقة تعقد 
برضا الدول التي يعنيها الأمر ٠‏ ويشمل اتفاق الوصاية . في كل حالة : 
الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية . ويعين السلطة التي 
تباشر إدازة ذلك . الأظليم ».ويحوو أن تكون السلطة القاتمة بالإذارة دولة أو 
أكثر أو هيثة الأمم المتحدة ذاتها ( مادة 81 ) من ميثاق الأمم المتحدة . 

وقد كانت ليبيا قد وضعت تحت الوصاية بموجب القرار الذي أصدرته 
الجمعية للأمم المتحدة الصادر 1949م وذلك إلى سنة 1952م . حيث عينت 
الأمم المتحدة مندوبا لها للإشراف على إدارة ليبيا . يساعده في ذلك مجلس 
مكون من عشرة أعضاء يمثلون كل من فرنسا ومصر والولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وايطاليا وباكستان . وممثل عن كل منطقة من مناطق 
ليبيا الثلاث (برقة وطرابلس وغزان) وممثل عن الأقليات . وقد استقلت ليبيا 
قملا في 1952/1/1م . 


إشراف الأمم المتحدة 

أنشىء نظام الوصاية الدولي على أن يكون تطبيقه تحت إشراف الامم 
المتحدة (المادة 75 من الميثاق) وقد ميز ميثاق الأمم المتحدة بين حالتين :. 

1. المواقع الاستراتيجية: إذا كانت الوصاية متعلقة بأقاليم يعتبرها 
مجلس الأمن مواقع إستراتيجية؛: فإن مجلس الأمن هو الذي يباشر جميع 
وظائف الأمم المتحدة فيما يتعلق بهاء ويدخل في ذلك الموافقة على شروط 
اتفاقيات الوصاية وتغييرها وتعديلها (المادة 1/83 من الميثاق) . 

2 المواقع غير الاستراتيجية: تباشر الجمعية العامة وظائف الأمم 
المتحدة فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم يتفق على 


إنها استراتيجية . ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها 
أو تعديلها (المادة 1/85 من الميثاق). 
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الرقابة في نظام الوصاية 

أناط ميثاق الأمم المتحدة بمجلس الوصاية مهمة القيام بالرقابة في 
نظام الوصاية وباعتبار هذا المجلس يساعد الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وكذلك يساعد مجلس الأمن بالنسبة للمواقع الاستراتيجية في القيام 
بالوظائف التي حددها نظام الوصاية . 

ويتألف مجلس الوصاية من ثلاث فئات من الدول . 

1 . الدول القائمة بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية . 


2 . الدول ذات المراكز الدائمة فضي مجلس الأمن . الذين لا يتولون 
إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية 5 

3 . عدد كاف من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقوم بانتخابها 
الجمعية العامة بحيث يكون عدد الدول المتمثلة بالمجلس والتي لا تقوم بإدارة 
الأقاليم المشمولة بالوصاية معادلا للدول التي تقوم بهذه الإدارة . 

ويختص مجلس الوصاية بالنظر في المسائل التالية تحت إشراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة : 

1 . ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة عن التطورات 
والتقدم في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للبلدان 

2. يقبل الطلبات التي تقدمها إليه شعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية 
عن سير الإدارة فيها ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة : 

3 . ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق 
عليها مع السلطة القائمة بالإدارة . 


4 . يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم 
مشمول بالوصاية في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
٠‏ وعلى السلطة القائمة بالإدارة أن تجيب مفصلا عن هذه الأسئلة وتقدمها 
على شكل تقرير سنوي للجمعية العامة . 
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خامسا . الدول الموضوعة في حالة حياد دائم 

الحياد الدائم حالة قانونية اختيارية . توضع فيها الدولة بناءعلى 
معاهدة أو اتفاقية . ومقتضاها تقييد بعض اختصاصات الدولة الخارجية 
كالقيام بحرب أو عقد بعض أنواع العافداك 0" 

وقد وجد نظام الحياد في أوريا خلال القرن التاسع عشر لتحقيق 
وجودها ضروريا للمحافظة على القواون الدولي ا . 

الثاني ٠‏ حماية السلم الدولي بإيجاد دولة عازلة تفصل بين دولتين 
قويتين أو معروقتين بعدائها الدائم لبعضها . 

الالتزامات المترتبة على الحياد الدائم 
ومنها ما يخص الدول الأخرى 

1[ - الالتزامات الخاصة بالدولة الموضوعة في حالة حياد دائم 

وتشمل هذه الالتزامات امتناع الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم 
ماعدا الحرب التي تدخلها في حالة الاعتداء عليها استعمالاً لحق الدفاع 
الشرعي ولها في سبيل ذلك أن تتخن ما تراه مناسبا من إجراءات » كإعداد 
القوات المسلحة وتحصين الحدود. 

كما ويمتنع عليها أيضا السماح لأحدى الدول المتحاربة باستخدام 
أراضيها أو أنشاء قواعد عسكرية عليها أو السماح لها بالتدخل في شئونها 
الداخلية . وكذلك يحرم عليها عقد معاهدات أو اتفاقات عسكرية كمعاهدات 
التحالف ومعاهدات المساعدة المتبادلة, وذلك لما فد تقود إليه مثل هذه 
المعاهدات من وضع الدولة المحايدة كدان داكا في موقف المتحيز لدولة 
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دون الدول الأخرى مما قد يجرها إلى الدخول في حرب تتعارض مع هذا 
الحياد(0. 


وقد اختلف الشراح حول حق الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم 
في الدخول في المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة . وقد دافع الفقيه 
جورج سل . عن حق هذه الدول في الدخول في المنظمات الدولية العامة , 
ويرى أنه لاتعارض بين فكرة الحياد وفكرة التنظيم الدولي . وقد أيده الفقيه 
ردسلوب؛ إلا أن أعضاء المنظمات الدولية يضمنون سلامة أقاليمهم ضهان 
متبادلاً ٠‏ ويلتزمون بالاشتراك في التدابير العسكرية الجماعية . وهذا يتنافى 
مع واجب د الحايدة حناذا ذاكما في الامتناع عن كل ما يمكن أن يجرها 
إلى الحرب 2 


2- التزامات الدول اللأخرى 


تلتزم الدول الأخرى إزاء الدول الموضوعة تحت الحياد الدائم بالامتناع 
عن كل ما يهدد أو يخل بهذا الحياد . كاستعمال الضغط السياسي أو العسكري 
أو الهجوم أو إعلان الحرب . بالإضافة إلى ذلك كتزم الدول التي ضمنت 
حياد الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم ٠‏ الدفاع عنها في حالة انتهاك 
حرمة حيادها :هذا ما اكه تسترا عام 1914م عني: امضداء ثانيا علي 
بلجيكا التي كانت في حالة حياد دائم وكانت إنجلترا إحدى الدول الضامنة 
لحياد بلجيكا الدائم . 

ومن أمثلة الحياد الدائم سويسرا التي كانت قد وضعت في حالة حياد 
دائم بموجب نوتس فيينا سنة 1815م وهي الآن عضو في منظمة الأعم 
المتحدة منذ سنة 2002م . وكذلك النمسا حيث وضعت في حالة حياد دائم 
في سنة 5م » وكان ذلك بموجب معاهدة صلح عقدت معها في ذلك العام 
٠‏ وهي عحيوا في منظمة الآمم المتحدة منند سنة 1955م . 


(2)1 د. عصام العطية. مرجع مشار إليه .ص 321 . 
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سادساً . الأقاليم التي تخضع لنظام التدويل 

ويقصد بها الأقاليم التي تخضع مباشرة لإدارة دولية بموجب معاهدات 
جماعية وقد طبق هذا النظام بعف الحرب الغامية الأولى غلى عدينة دانتزج 
وعلى إقليم السار وطنجة . 

ومن الأقاليم الموضوعة أو الخاضعة لنظام التدويل هي منطقة (ترستا) 
وهي منطقة واقعة بين ايطاليا ويوغسلافيا السابقة . وتتكون من مدينة 
اكثرينها من الإيظاليين ومن منطقة مجاور» لها أككريتها من اليوغسلاضيين: 
وقلع فمناحها 783 كبو حكن شريع ».وقد صمت كريتها .إلى ايظاليا بعد 
الحرب العالمية الأولى ؛ وما هزمت ايطاليا في الحرب العالمية الثانية : قررت 
غامد الصاح التقردة بين الحلقام وايطاليا على 1947م ان تكرن خرنيها 
منطقة حرة تحت إدارة دولية يتولى إدارتها حاكم يعينه مجلس الأمن . 

وفي عام 1954م قسمت ترستا إلى المنطقة ( أ ) وهي تتكون من مدينة 
ترستا وقد ألحقت بايطاليا : والمنطقة ( ب ) وقد ألحقت بيوغسلافيا السابقة 
ووافقت الحكومة الأبظالية على اعيان فيناء خربها ميقا حرا »كنا الحوسة 
الدولتان باحترام حقوق الإنسان . وعدم التمييز العنصري وحماية حقوق 
الأقليات . 


23530 


الفصل الثالث 


حياة الدول 


إن الدونة كتحسن ظاتوتى عفنيه اللاتحن الطبيعى + نعريية ]لها فنننا 
ويتم الاعتراف بها . وتستمر في البقاء وقد تحدث ظروف معينة تؤدي بها إلى 
الانتهاء لآي سبب من الأسباب كتفككها وتقسيم إقليمها بين الدول الأخرى, أو 
اناميا إلى اماف ميق + أو هقذان إقليدها لأى سبب كان + الذلك يتفم 
هذا الفصل إلى مبحثين . نبحث في الآول » نشوء الدولة ٠‏ وفي الثاني , 
الاعتراف بالدولة . ا اا 
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المبحث الأول 


نشوء الدولهك 


يتفق معظم الفقهاء على أن ولادة الدولة عبارة عن حدث تاريخي 
اجتماعي اقتصادي سياسي ... وراء القانون وقبله . فالقانون لا يوجد عوامل 
تكوين الدولة بل هو ينجم عنهاء وعندما تتكون الدولة وتولد فبفعل وجودها 
وحده وكنتيجة له يقوم نظامها القانونتى 010 فنشوء الدولة عبارة عن حدث 
مجرد من الصفة القانونية 2). وتنشاً الدول بأساليب مختلفة يمكن تقسيمها 
كما يلي :. 

أولا . نشوء الدولة من عناصر جديدة 


تنش الدول عادة باستقرار مجموعة من الأفراد على أقليم معين 
بشكل مستمر ويظهر فيها تنظيم سياسي ويؤدي ذلك إلى إكتمال جميع 
غتاصين الوولة وكايت وجووها #وجية سنياسية شاكية يذانا . هذا نات 
أغلب الدول القديمة . ونادر حصول ذلك في الوقت الحاضر . 


ثانياً . نشوء الدولة من عناصر قديمة 
قد تنشأ الدولة من عناصر قديمة موجودة أساساً . ونتيجة لعدة 
أسباب نبينها كما يلى: 
1.الاتنفصال 


كأن تنفصل مستعمرة أو مقاطعة أو أقليم بالقوة المسلحة عن الدولة 
التى كانت تايعة لها . وبهذا الأسلوب نشأت العديد من الدول . ومن هذه 


(1) د.أحمد عبد الحميد عشوش ود . عمر أبو بكر باخشب . مرجع مشار إليه . ص 
49. 

(2) وقد تأكد هذا الرأي في التقرير الذي قدمته لجنة الفقهاء في 5 / 9 / 1920 بشأن جزر 
آلاند والذي جاء فيه بأن « تحول الدولة يتم بوسائل واقعية خارجة عن نطاق القانون . 
العلر نو مصاع الغطية دض 326 
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الدول الولايات المتحدة الأمريكية عندما انفصلت عن بريطانيا سنة 1776م: 
والبرازيل عن البرتغال عام 1822م: والمستعمرات الاسبانية في وسط وجنوب 
امزيكا اللاعنية من سنة 1810م إلى ريثة :1825م والبرتان عتدما القصيلة 
عن قركيا بين 21827 

وقد هلمي الغوسية وعوامل كولية الخرى كور فى افسيه الدول كما بخدنه 
بالنسبة لتقسيم الباكستان إلى دولتين سنة 1972م وهي دولة بنغلاديش ودولة 
باكمكان , كمابودت «المبية توولة حت وسارفاكا . بحي قبت عه القيان 
المنظومة الاشتراكية إلى دولة التشيك ودولة السلوفاك في 1993/1/1م. 

كما يلعب الدين وعوامل دولية أخرى دوراً في تقسيم الدول؛ كما حدث 
والامنيةة لاتقضال اظليم كرو ظو شن دول صدرنيا ( السائنه برولة في 197 ,2200813 
تم الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقسم من الدول الأخرى, 
وكذلك سيم 'اليقد إلى دؤلفين ياكستان واليتد سندة 1947 

2. التفكاك 

ويكون بتفكك دولة كبيرة إلى عدة دول صغيرة على أثر حرب أو حركة 
القصاكية كا عدت بالقيفة الاميراظريية التسييا واللجر عتي :التكرب الغالية 
الأولى » كت تكبا من طتفكيا قلات دول وهى النمسا والكسر رشك رباكا 
وكما حدث للدول البلطيقية (استونياء لاتفياء لتوانيا) التي نشأت بعد تفكك 
زوشيا الفيضنرية سنة 917آيء كم كمه البدوس :ذلك الاتحان السوفيقي سدة 
0م. وتفكك جمهورية يوغسلافيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
والدول الاشدراكية ببنة 1990 إلى عدة دول + 


3.الاستيلاء 

كرون بالحقاان متطلقة خائية رغير ماهولنة بالبقان ال :سكرنة يتبائل 
بدافية + فهو جميورية ترا في [هزيتيا بالقربية بيكة 822 لم سن هين من 
الزنوج المحررين بمساعدة جمعية أمريكية إنسانية. ونشوء دولة الترنسفال 
في جنوب أفريقيا سنة 1837م من البوير وهم احفاد المهاجرين الهولندين 
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إلى أفريقيا(0. 
4. الاتحاد 


وقد تنشاً الدولة نتيجة اتحاد عدة دول صغيرة فى دولة واحدة بسيطة 
أو مركبة . كما لو اتحدت دولتان أو عدة دول وأصبحت دولة واحدة ومن ذلك 
اللركات. القومية" انقى اوت إلى تيحيه إنطانيا بزاتافيا + واتحاف سورها ومهير 
فى دولة واحدة سنة 8م سميت الجمهورية العربية المتحدة . 


5.الاستفتاء 


وقد 'فنشا الدولة نتبجة امتتاء شعي كنا دك فى السودان مشة 
6م . وغينيا الجديدة سنة 1959م ؛ ومدغشقر سنة 1960م أثر الاستفتاء 
الذي أجرته فرنسا في أواخر سنة 1958 في مختلف الأقاليم الخاضعة للحكم 
الفرنسي ؛ وكما حدث للكونفو البلجيكي ابتداءًٌ من 1960/6/25م: ثم لبقية 
الدول الأخرى التي كانت مستعمرات فرنسية وبريطانية سنة 1961م ©) 


6. بعمل قانوني 

وقد تنشآ الدولة بعمل قانوني؛ وقد يكون هذا العمل القانوني؛ قانوناً 
والقانون الداخلي البريطاني الذي اعلن استقلال دولتي باكستان والهند فضي 
8 


أو أن يكون العمل القانوني المنشيء للدولة معاهدة دولية , كالمعاهدة 
الإنجليزية الايرلندية المعقودة سنة1921م التي نشات يموجبها إيرلندا 
الحرة: والاتفاقات الشي عقدت بين بريطانيا وامارات الخليج العربي بين 
عانى -21970 و1971 برالس ببريعيا شفاك درك الححرين وقظن ودرا 
الامارات العربية المتحدة , والاتفاقات التي عقدتها الدول التي تتولى إدارة 
أقاليم موضوعة تحت حمايتها أو وصايتها أو بخصوص مستعممراتها والتي 
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أدت إلى ظهور العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خلال 
الفترة من 1960م - 1985م (0 . 


وقد يكون العمل المنشيء للدولة صادرا من هيئة دولية 2) كقرار مؤتمر 
لندن عام 1912 والقاضي بإنشاء ألبانيا ٠‏ وقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الصادر في 1949/11/21م بإنشاء مملكة ليبيا ©. 


7.الانشطار 


وقد تنشأ الدول نتيجة لتجزتتها أو إنقسامها سياسياً » فقد حدث 
بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة للحرب الباردة بين الشرق والغرب لم 
تستطع الدول الأربعة الكبرى من الاتفاق على تسوية إقليمية لبعض الدول 
مما أدى إلى تجزتتها إلى شطرين . كما حدث بالنسبة لالمانيا التي انقسمت 
إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو الشرقية . والتي كانت ضمن المعسكر 
الشرقي وألمانيا الاتحادية أو الغربية والتي كانت ضمن المعسكر الغربي وذلك 
بعد نهاية الحرب سنة 1945 . وقد عادت ألمانيا موحدة سنة 1989 بعد 
سقوط جدار برلين الذي كان يفصل بين الشطرين . كذلك قسمت فيتنام إلى 
جمورية فيتنام الشمالية وهي دولة شيوعية وجمهورية فيتنام الجنوبية التي 
تساندها الولايات المتحدة الامريكية . وقد وحدت الدولتان بعد الاعلان عن 
وبعين بقطري فيشام :فى 6/724 11970 بوزقابنة دولة كسام الى تصدن 
الشمال والجنوب وبعد حرب دامت ثلاثين سنة . وكذلك قسم اليمن إلى 
جمهورية اليمن الشمالية وجمهورية اليمن الجنوبية. وقد عادت اليمن موحدة 
بعد حرب سنة 1994م: كما قسمت كوريا إلى كوريا الشمالية وهي دولة 


)2( كالقرار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في 20 / 11 / 1947 ؛ بتقسيم فلسطين إلى 
دولتين . دولة عربية ودولة اسرائيلية . وقد قامت اسرائيل في 75م واعترفت 
3 ...جوع اد شد إن نميا كونة من برق ومر ابلس وطر د سستكوم دون مسقا اس معانة 
1 / 2 / 1951م أحيطت الجمعية العامة علما بقيام ليبيا ضي 24 /1951/12 دولة 
مستقلة ذات سيادة بعد أن نقلت سلطلت الدولة القائمة بالإدارة إلى الحومات الليبية . 
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شيوعية وكوريا الجتوبية الثن تساندها الولايات التحدة الامريكية ولديها 
قواعد عسكرية فيها . 
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الملمبحث الثاني 


الاعتراف يالدولة 


الاعتراف في اللغة بشكل عام هو القبول أو الموافقة على وجود واقعة 
ما أو حالة معينة أو موقف معين . وفي المعنى المصطلح عليه في العلاقات 
الدولية هو التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها 
كعضو في الجماعة الدولية . 

والاعتراف مسألة ضرورية في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي : 
ذلك أن التغيرات في كيان الدولة لا تتم وفق طرق قانونية متفق عليها » ومن 
ثم لا بد من موافقة الدول وقبولها بواقع التفيير حتى يتخذ التغيير اساسا 
قانونيا . 

ولا يزال الاعتراف كواحد من التصرفات القانونية الدولية الانفرادية 
يثير اشكالات قانونية «ظالفته ثم محسه سنالة با ]ذا كان الأمتراف برها 
قاثوكيا ان هيلا سنياسيا وما إذا كان هناك فرق حقيقي بن الاعتراف القانوني 
از ع4 والاعتراف الواقعي 1260 16 وما إذا كان الاعتراف كاشفاً أو منشكاً 
وهكذا : وها يزال الققهاء يركزون دارستهم للاعثراف على الاعكراف بالدولة 
ذو معالجة التشاكل القاتوئية التاعمة هن أسناف الامدراف: الأكرض وأكارها 
في القانون الدولي العام () . 

ويثير الاعتراف عدة قضايا باعتبارة تصرف قانوني يصدر عن الإرادة 
المنفردة للدولة بقصد ترتيب آثار قانونية على واقعة معينة . منها مسألة 
طبيفة هنذا الأشفراظ «الشرق وين الامكراقه بالدولة والأعكراف بالسكومة 
وغيرها من الفضايا التي سوف نحاول بحثها في المطالب التالية . 


(1) د .زهير الحسني. مرجع مشار إليه. ص 79 . 
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المطلب الأول 


المفهوم القنانوني للاعتراف 


يقصد بالاعتراف 1620821105 افصاح دولة او أكثر عن إرادتها في 
الدخول في علاقات دولية مع دولة قائمة بالفعل . أو دولة جديدة . وهو 
عادة يصدر من جانب الدولة المعترفة وحدها . ولكن ذلك لا يمنع من أن 
يكون الاعتراف بموجب اتفاق بين دولتين أو أكثر يتبادلون الاعتراف » ويعتبر 
الاتفاق في هذه الحالة ثنائي الاطراف أو متعدد الاطراف حسب الاحوال!2. 

والاعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة ٠‏ فالدولة تنشأ باجتماع 
التاضمر : اللاؤمة لتكويتها :.وزذا ها أقات فنك نيا السيادة على أواضبيها 
وعلى رعاياها . لكنها لا تتمكن من ممارسة هذه السيادة في الخارج ومباشرة 
حقوقها في مواجهة الدول الأخرى إلا إذا اعترفت هذه الدول بوجودها © . 

وقد عرف معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل 
في1936/4/26م الاعتراف بالدولة الجديدة كالآتي«الاعتراف عمل حر 
تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول . بوجود جماعة لها تنظيم سياسي 
في إقليم معين. مستقلة عن كل دولة أخرى , وقادرة على الوفاء بالتزامات 
القانون الدولي ؛ وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار هذه الدولة عضواً 
في الجماعة الدولية». 

وحيتك إن الاستراط يصدى تعن الأرادة التقودة للدولة المستركة + كلذلك 
يشترط لصحته توافر جميع شروط الصحة التي يجب توافرها في التصرفات 
القانونية الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة . فلا بد من تمتع الدولة 
المعترفة بالآهلية . ولا بد من تعبير صحيح عن إرادة الدولة يقع على واقعة 
معينة وهي محل التصرف . ويكون هذا التعبير غير مشوب بعيب من عيوب 
(2)1 د. محمد السعيد الدقاق . التنظيم الدولي . دار المطبوعات الجامعية . الإسكندرية . 
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اقرضنا؛ وان يكون التصرف سشتروها تكن يرشي الامخرافه أكاوم الشاكونية فى 
القانون الدولى . 

والاعتراف عمل سياسي لاسر كن مسا ان كس ردي إذا 
صدر عنه » فيعود تقديره ومدى مناسيته له . كل ذلك من أجل تحقيق غاية 
سياسية 2 فإذا صدر فإنه يعبر عن إرادة الشيحدق الدولي وذلك عن يه 


صياغته في شكل قانوني ٠‏ فيكون تصرفاً قانونياً من جهة صدوره ويكون 
هماد سبايم مه كيه مقاصين 07 . ققد اعترفت الولايات المتحدة الامريكية 


ودول اوربية أخرى بدولة كوسفو وعاصمتها براي بعد انفصالها عن صرييا 
مباشيرة سنة 2008 + نوهي الت كانك. إليم يتمتم بالعكم الذاكى الدالغلي 
ويتبع جمهورية صربيا رغم معارضتها لهذا الاعتراف . 


المطلب الثاني 


طبيعة الاعتراف 


توجد نظريتان في تكييف طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة : هما 
نظرية الاعتراف المنشىء ونظرية الاعتراف الاقراري أو الكاشف . 

أولاً . نظرية الاعتراف المنشىء 

فال بهذه النظرية ودافع عنها فقهاء المذهب الإرادي أمثال ترابيل 
اعم2.111 وانزلوتي 2111061صى ويلينك علصتلاء[ وأوبتهايم تستعطمءمم0 
ولوتر باخت1:2116152611 وشتروب 1.5111 وغيرهم » وفي رأي هؤلاء أن 
الاعتراف وسيلة قانونية لنشوء الدولة المعترف بها ٠‏ والدولة تكون وتصبح 
شخصا دوليا من خلال الاعتراف ولا شيء غير الاعتراف . 


وعليه فالاعتراف يموجب هده النظرية هو الذي يخلق الشخصية 


(1) د . زهير الحسني . مرجع مشار إليه . ص 81 . 
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القانونية للدولة الجديدة . وهو الذي يمنحها الوجود القانوني في الجماعة 
الدولية باعتازها شخصامن احاح القائون الدولى العام ».ويدون الاستراف 
فقي الدولة مجرد واشنة سياسية تعمل عناصرها هن الفاتوة الداخلي من 
شعب وإقليم وحكومة وعلى أسس أجتماعية وسياسية وتاريخية . ولكن هذه 
العناصر غير كافية لوجود الدولة القانوني في المجتمع الدولي 


وقد وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات 10):. 


1 إن هذه النظرية تبالغ كثيراً في الاعتماد على دور الإرادة » قطبقا 
لهذه النظرية . فان اتفاق إرادات الدول هو الذي يخلق الدولة الجديدة 
ويمنحها أهلية اكتساب الحقوق . وبدون هذه الإرادة الخارجية فإن الدولة لا 
يمكن أن توجد . فإرادة الآخرين هي التي تبعث فيها الحياة القانونية » وواضح 
ما في هذا من مبالفة في تقرير دور الإرادة في نشوء العلاقات القانونية . 

2. إنها تتعارض مع الاعتبارات الاجتماعية والتاريخية المتعلقة بتكوين 
الدول ٠‏ فنشأة الدولة حدث تاريخي تمليه عليها ظروف اجتماعية وسياسية 
وتاريخية معينة . ولا يمكن جعل وجوده أو عدمه وقفاً على تقدير إرادات 
السو لأكه مميتقل هلها .: 


شرخض الأمغراف بالدولة لا يزيل وحودفا مهما ظال الابستاء عن 
الأفكر ف ميا فض لمسعف الذرل الأررمة هن التفخرات يتركباى لم اسطرف 
إلى الاعتراف بها في معاهدة باريس المعقودة عام 1856 ؛ ولم تعترف الولايات 
المتحدة باليمن إلا هن عسشقة 1950 ,ولا بالصين الشعبية إلا هن سبثة 1978. 

3. إن هذه النظرية تتناقض مع التعامل الدولي . لأن القول بأن 
الأمغراف منشيء الشخصية الدولة معتاه هدع وجودها القانوتي + والتاك ا 
فخطيم الوولة ان تانق إلى واه الغاتوة الدولج قبل الاستراف يها + حتعد 
أموالها لا مالك لها ويجوز الحجز عليها . وتعامل سفنها الحربية معاملة سفن 
القرصنة . ولا تنفذ تصرقاتها القانونية تجاه الدول الأخرى ولا تترتب على 
مكالفكا القواس" الدولية » المسكرلية الرولية , كذلف ليسم ركيس الدولة 
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ولا اوها" ادلو ماسيي بالامتياكات والخصاتات المقروة فى القاتين ابول 
٠‏ بينما نجد أن التعامل الدولي كد عكين للف #الاتصالات الدراوسايلية 
بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية كانت قائمة بالرغم من عدم اعتراف 
الآخيرة بالدولة الأولى . وفي مجال المسؤولية الدولية اعتبرت الولايات 
المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية مسئولة عن بعض الحوادث البحرية رغم 
أنها لم تعترف بها . 

ثانياً . نظرية الاعتراف الاقراري أو الكاشف 


مفقين النظرية السارعة كفن هذه الفنظرية إلى أن الدولة فشر 
شخصاً من أشخاص القانون الدولي متى توافرت لها أركانها » ويذلك تتمتع 
الدولة بالشخصية القانونية منذ وجودها . وإن الاعتراف يقتصر أثره على 
تمكين الدولة الجديدة من الدخول في الجماعة الدولية وفي إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الدول الأخرى . 

ومن ثم فان عدم اعتراف دولة أو أكثر بالدولة الجديدة لا يترتب عليه 
فيد شف الدولة بالشخصية القائرفة الدولية .كنا تدعو إلى ذلك تطرية 
الافتراف اكنشيء + بل يشركب على ذلك .فقط عدم ,ظيام علافات دولية بين 
الدولة الجديدة والدول التي ترفض الاعتراف بها . 

يفك خانية العنيك فى ارقم العاضى هذه النظرية + كما أن سيقاق 
بوغوتا الذي وقعته الدول الامريكية في 1948/4/30 تبنت هذه النظرية حيث 
تكد المادة التامة شل أن وهو الدولة السياسى مستفل عن اعتراف 
الدؤل يها كما ايد«هذا الاتجاء معهد القاثون الدولي فى .دورجه السقدة 
في مووكمل قي 1936/4/23 واهمر الاققراف بات بير من موقت الدولة 
المترفة باذخال الدولة الجديدة احرف بها صو كن الجناعة الدولية .. 

كما اخ القضاء الداغنى هد اتحه إلن. الخ يهذه النظرية + من جاء 
في. القرار الذي أصدرته المحمة العليا ضي الولايات: المتحدة الامريكية سنة 
8 «إن سيادة الدولة الجديدة مستقلة عن معاهدات الاعتراف وتسيقها»». 
كما أن محكمة التحكيم الالمانية . البولونية المختلطة في 1929/8/1م أصدرت 
قؤلوا حاء كمون الأمعراف لين مهكد وانمنا عو مر | جراد شف والدونة 
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اردع رؤانيا والاستراش رما هن تضريخ بهذا الريحود: 

وقد انتقدت هذه النظرية وذلك كون أن النتيجة التي تترتب عليها هي 
عدم وجود آثار قانونية للاعتراف في الدولة المعترف بها . ما دام الاعتراف 
كاشفاً وليس منشاً » ودفعت هذه النتيجة غددا من الفقهاء إلى القول بأن 
الاعتراف ما دام كاسفا فهو ليس بتصرف قانوني وإنما هو مجرد عمل 
سياسي يزفي آكازا سشياسية وهي كين الذولة العترف بها من الدحول فن 
علاقات دبلوماسية وقانونية معها من قبل المحموعة الدولية . وهذا التكييف 
تاكرام شار والواشر الساتد .يان الاعطراف فى برف كانوكي: ويرقي 
آثارا قانونية 2) . 

ومع ذلك فير هته النظرية اقرب إلى واقع الغامل الدولي ومقتصضيات 
العدالة . حيث لا يمكن أن تعتمد الدول في وجودها على إرادة دول أخرى قد 
ترغب في الاعتراف بها وقد لا ترغب بذلك ٠‏ وهذا مناقض للمبدا السائد 
في العلاقات الدولية وهو مبداً المساواة بين الدول في السيادة وعدم امكانية 
تعليق وجود دولة على موافقة الدول الأخرى . 


المطلب الثالث 
صور الاعتثراف 


ويسمى عندئن الاعتراف الواقعي ٠‏ وقد 0 هائيا وكاماا ويسمى ٠‏ ضي هده 


ضمنية ؛ وأخيرا قد يصدر بصورة فردية أو جماعية . 


(1) د . زهير الحسني . مرجع مشار إليه . ص 124 . 
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أولاً . الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني 
الاعتراف الواقعي 1260 06 هو اعتراف مؤقت يصدر عن الدولة 


الجديدة 2 ا 5 ا ا التأكد من ن أن سك الجديدة 0 نشأت 


اعترافا باتاً حتى لا تقع بعد ذلك في إشكالات 2007 ل 
لشروطه . 


والاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالامكان إلغاؤه إذا تغفيرت الظروف 
التي أدت إلى إصداره ٠‏ وذلك أما بسحبه أو بتحويله إلى اعتراف قانوني » 
كما أن آثاره محدودة تتعلق في العادة بتنظيم ما بين الدولة الجديدة والدولة 
المعترفة من مصالح عاجلة ) . 


وهكذا يعطي هذا الاعتراف للدول فرصة للانتظار حتى تتضح حقائق 
الموقف وتستقر الأمور دون أن تتهم بأنها وقفت موقفا غير ودي تجاه الدولة 
الجديدة . ودون أن تتهم أيضا بأنها تسرعت في إصدار الاعتراف . وبمقتضى 
هذا الاعتراف المؤقت تستطيع الدولة الجديدة إبرام اتفاقات دولية مؤقتة 
؛وقبادل 'الشمفيل. الديلوفاشى والقتصلي يضورة استضاكية مم الدول. التي 
اعترفت بها . 

والاعتراف الواقمي تصرفاً سياسياً وليس تصرفاً قانونياً لأنه يرتب 
آثارا قانونية محددة . فالآثار القانونية تكون باتة ونهائية ولا يمكن الرجوع 
عنها » في حين ان الاعتراف الواقعي يمكن سحبه والغاؤه وترتيب آثار سياسية 
مؤقتة ومقيدة . وهذا يتنافى وآثار التصرف القانوني التي لا يجوز سحبها 


8 


(1) عندما قررت الدول الاستعمارية قيام دولة اسرائيل سنة 1948م: اعترفت بها كثير 
من الدول اعترافا. واقعياً ::وذلك تضمان متعناتحها أفيها .ومن .ذلك ان فرنسا عفرت 
معها اتفاقا خاصاً بشروط هبوط الطائرات الفرنسية في مطارات اسرائيل ؛ ووقعه 
عن فرنسا أحد موظفي وزارة الطيران وليس أحد رجال وزارة الخارجية إذ لم تكن قد 
اعترفت بها اعترافاً قانونياً حتى ذلك الحين : ثم حولت معظم الدول اعترافها الواقعي 
باسرائيل إلى اعتراف قانوني . فيما عدا ايران التي رجعت في اعترافها في سنة 
1م. 
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لأنها تكون ناجزة © . 


وكثيرا ما تلجأ الدول إلى الاعتراف الواقعي قبل قيامها بالاعتراف 
القانوني . وبذلك يتم الاعتراف على مرحلتين . فقد اعترفت كندا باسرائيل 
اعترافا واقعيا عام 1948 ثم اعترفت بها اعترافا قانونيا عام 1949 . 


وكاعكراش محس.باسواقيال هقد اعقرت: ؤيارة أثور :السادات للقدن 
بمثابة اعتراف واقعي لمصر بها . وتأكد ذلك في اتفاقات كامب ديفيد في 17 
/ 9 / 1978 ؛ إلى أن تم الاعتراف القانوني باسرائيل في معاهدة السلام 
بين الطرفين في 1979/3/26م . 


أما الاعتراف القانوني 1156[ 06 فهو اعتراف حاسم ونهائي وغير 
قابل للرجوع فيه . لذا ينتج كافة آثار الاعتراف . ويمثل نقطة البداية لعلاقات 
دبلوماسية مع الدولة المعترف بها . 


ويخطت الأفشراف الشاتوقى عن الافحراف"الواقني من حيث إن 
الامتراك القاترق لا يمكن مسديه من دوكة أو حكربة الجر عدوت اططرابات 
داخلية تؤدي إلى زعزعة كيانها وتهديد بقائها . فالاعتراف القانوني يعتبر 
بمثابة اعلان ملزم من جانب واحد لا يمكن سحبه إلا في حالة حدوث تغييرات 
جوهرية فى الظروف اللحيطة بنياة الدولة أو الحكومة اعرف يهاءمن شاتها 
التأثير بصورة جدية على استمرار بقائتها © . 


(1) د.زهير الحسني. مرجع مشار إليه .ص 86 . 

(2)2 د.عمر حسن عرس . مرجع مشار إليه . ص 131 . 

وأنظر د . على صادق أبو هيف . مرجع مشار إليه . ص 169 ؛ الذي يرى أنه يجوز للدولة ان 
تسحب اعترافها بالدولة الجديدة بعد أن اعترفت بها . وبالرغم من بقاء كل المقومات 
اللائمة توجود هذه النولة + ولكنه إجراء خطير يعن سبق ضصدوره : على الدولة ان 
تتجنبه ما لم يكن هناك مبرر جدي لإتخاذه : ولا يكون سحب الاعتراف إلا باعلان 
صريح ؛ فلا يكفي ان تقطع الدولة علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة الجديدة للقول بأنها 
سحبت اعترافها بها . لأن قطع العلاقات الدبلوماسية وإن كان نتيجة لسحب الاعتراف 
ليس حتماً دليلاً عليه ؛ فكثيراً ما تقطع دولة علاقاتها بدولة أخرى لسبب أو لآخر دون 
أن يتغير اعتبارها لها كدولة . 
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ثانياً . الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني 

الاعقراقف الصريح هو الذي قتصرف فيه إزادة الدولة إلن الاعتراف 
بالدولة الجديدة بشكل صريح ٠‏ بقصد ترتيب آثار قانونية . ويكون ذلك 
بواسطة تصرف قانوني علني ورسمي . وهو يتم بأشكال مختلفة » فقد 
يكؤن مشكل مذكرة دبلزماسية .كاضتراف الولايات التعدة الأسريكية باكقلفة 
العردية السعؤذية نفة 1931 .وقد يففكل يقال التركيات + كامعراف رتنا 
بالجزائر بموجب البرقية التي ارسلها الجنرال ديغول إلى فرحات عباس 
وكيس الحكرية 'القفة بقة 1962 نينةد كييا بالاستقلول . كنا كد يكون 
على شكل تصريح أو بيان كتصريح أسبانيا بالاعتراف بالاتحاد السوفيتي 
سنة 1933 . كما قد يكون الاعتراف الصريح مثبتا في معاهدة ثنائية : 
كاعتراف اليابان بكوريا في معاهدة الصلح مع اليابان سنة 1951 . وقد يكون 
الاعتراف متبادلا “بين الدولتين ؛ مثل ما تم في معاهدة لاتران بين الفاتيكان 
وأنظاليا اقستة 1928 .. 


أما الاعتراف الضمني . فانه يستخلص من بعض التصرفات التي تقو 
بها الدولة والتي يفهم منها انصراف نيتها إلى الاعتراف بالدولة م 
والتعامل الدولي هو الذي يخدة. السلوك. الذي يفيد. اعتراها ضسياً ‏ كابرام 
معاهدة ثنائية مع الدولة الجديدة , أو تبادل التمثيل الدبلوماسي معها 
كقرار بريطانيا باعتبار قنصليتها في سايغون بمثابة بعثة دبلوماسية في سنة 
0م. ا 

أما تبادل التمثيل القنصلي أو الإبقاء عليه فلا يعتبر مظهرا للاعتراف 
الضمني . لأن مثل هذا الإجراء يرمي في الغالب إلى حماية ورعاية مصالح 
المواطنين وليس الدخول في علاقات دولية عامة بين الأطراف التي تتبادل 
هذا التمثيل . كما أن إبقاء أو إنشاء علاقات تجارية مع الدولة غير المعترف 
يا الأ يعفر افترافا تلك الدولة ., 

كذلك الاشتراك في معاهدة جماعية أو متعددة الأطراف لا يعتبر 
أغكراعا مع جافب الدولة بإحدى الدول التي اشتركت أو انضمت إلى المعاهدة 
الجماعية التي لم تعترف بها . كما أن التوقيع على معاهدة مع تحفظ الدولة 
أو الدول الصريح فيما يتعلق بالاعتراف ٠‏ لا يعتبر اعترافا ضمنيا . 
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والاشتراك في مؤتمر دولي . كاشتراك الدول العربية واسرائيل في 
االؤتمرات: ت التي عقدتها اناعم المتحدة كمس جيه للبحار عام 1958 وعام 


كما أن الاتصالات التي ثم بين دولتين حتى إذا كانت غلى مستوى 
دبلوماسي عالي ؛ فلا تفيد اعترافا فو ٠‏ فقد اعلن ناطق باسم الفاتيكان 
في بيروت بان استقبال البابا بولس السادس لوزير خارجية اسرائيل أبا إيبان 
في6 / 10 / 1969 لا يعني اعترافاً باسرائيل . 

ثالثاً . الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي 

الاعتراف الفردي . هو الذي يصدر سيرادة أو ضهنا من دولة واحدة ,2 


وهو الصورة الغالبة للاعتراف . فعادة ما تقوم الدول بشكل منفرد بالاعتراف 
بالدولة الجديدة . 


أما الاعتراف الجماعي ؛ فإنه يتم من عدة دول دفعة واحدة » ويكون أما 
عن طريق المعاهدات الجماعية كالاعتراف بجمهورية النمسا . يموجب المادة 
الأولى من اتفاقية الصلح المعقودة في عام 1955 »٠‏ أو عن طريق المؤتمرات 
الدولية كالاعتراف بتونس من قبل الجامعة العربية في 8/ 4 / 1956 () . 


المطلب الرابع 


أنواع أخرى من الاعتراف 


أولاً . الاعتراف بالحكومة 


فى الواطع الم ينيقي ليق بين الافترافم بالدولة وبين الأعترات 
نشوء دولة جديدة » وإنما قد يؤدي إلى نظام سياسي جديد أو إلى تشكيل 
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جكرنة حدينة وهو لا بقللب: احتراكا بحديدا جالتولة مواقا نمطلي اعترافك 
بالسكونة النديدة حتن. تكن اتدول الى يسدر عنها من الاستمران. في 
علافاتها هم الدولة الى كيرت حكومتها + ولا يكرتب غلن عدم الامتراف 
بالحكومة الجديدة سوى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة التي تغيرت 
حكومتها والدولة القن رمك الأععراقه ؛ 

وتثار مسالة الأعتراف: بالحكومة الجديدة في حالة ما إذا تم التغيير 
بالقوة . كحدوث انقلاب أو ثورة أدت إلى وجود هذه الحكومة الجديدة ,2 
والاعتراف بالحكومة الجديدة أمرأأ ضرورياً من أجل الاستمرار في علاقاتها 
مع الدول الأشرى ٠‏ وهدء الاعتراف بالحكومة الجديدة له يؤكر فى ششخصيتها 
الدولية ولا في عضويتها في الجماعة الدولية : فالتفيير الداخلي لا شآن له 
نوكن البولة الحاريسى + 


ويشترط في الحكومة الجديدة من أجل الاعتراف بها أن تكون قادرة 
فلى مماويدة ماقا السكويرة يشكل كل كل ]لزه الدولة .رون تكو 
شاووق على الزقاء بالعزاماديا وعيداننا الدولية ».وذهيث الولايات الس 
الاسريضة يون الحريه العالية الثانية حلى محادثة تقيرى اللنشراف باتدكوري»: 
الجديدة إذا لع يواكع علنها القع وكاقت بخرريطة املية.. 


ونتيجة لكثرة الانقلابات والثورات التي شهدتها دول امريكا اللاتينية, 
حاول ثوبار وزير خارجية الاكوادور سنة 1907 وضع مبدأ يمنع الدول 
بمقتضاه من الاعتراف بالحكومات التي تأتي عن طريق القوة إلا عندما 
تجرى: التحاباك حرة وود الحياة التسكورية إلى مايق ههدها: غته .ذلك 
بوكو الاعوراشه با لسكوية السويدة 

ويوجد مبدأً آخر معارض لبد ثوبار هو مبداً إستيرادا وزير خارجية 
المكسيك والذي اعلن في سنة 1930 . في حالة قيام حكومة جديدة في أية 
دولة نتيجة لانقلاب فإن المكسيك ستستمر في علاقاتها الدبلوماسية مع 
الحكومة الجديدة دون البشية في شرفيكها ونم هذا مكنم الكسيك يشكل 
مطلق بهذا المبدأ وسلكت مسلك الدول الأخرى في الاعتراف بالحكومات 
الانقلابية التي حصلت في امريكا اللاتينية . 
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والاعتراف بالحكومة الجديدة . قد يكون بشكل صريح كما لو كان في 
مذكرة دبلوماسية أو معاهدة . وقد يكون ضكنيا بأن تدخل الدولة المعترفة 
بعلاقات يستفاد منها اعترافها بتلك الحكومة . كما لو قبلت مبعوثيها 
الدملوفاسيين: + 

إلا أن الاعتراف بالحكومة الجديدة يثير مسألة كيفية التعامل في حالة 
وجود حكومة رسمية ووجود حكومة فعلية . أي وجود حكومتين في نفس 
الوقت . كما حدث في الصين عندما انتصرت قوات ماو تسى تونغ الشيوعية 
في سنة 1949 على قوات حكومة تشانغ كاي شيك الوطنية . واستيلاء الأولى 
على مقاليد الحكم في الصين وهروب الثانية إلى جزيرة فرموزا . ولم تعترف 
الدول الغربية بحكومة الصين الشعبية لكونها مؤيدة لحكومة الصين الوطنية 
وبدعوى أن الموفف لم .يتضم يعد.وإن الصدراع بين الفريقيق ما ؤال مستمرا . 

وكا كاقك الضية احص "الملل الكمينى الداكينة العضونة كن سس 
الأون تس أكاررف سيكلا الاعفرافه مرشنيا 'العديد مشكلة دونه على قد 
كبير من الأهمية تحديد اي من الحكومتين القائمتين أحق بتمثيل الصين في 
النظمة الدولية . فقد كان ممثلوا حكومة تشانغ كاي شيك يمثلون الصين 
في المنظمة الدولية د وظل الرظع كاكنا هكذا حصن كنت السمعية العامة 
للأمم المتحدة قرارا في دورتها السادسة والعشرين سنة 1971 بطرد الصين 
الوطنية (تايوان ) منها . وقبول الصين الشعبية في الأمم المتحدة 

ثانياً. الاعتراف بالثوار 

الأصكر افعيالكو ان يكو علدنا فحنت كرزة وَاكل الدوتة مق حل انقضان 
جزء من إقليم الدولة عنها أو مستعمرة من مستعمراتها . ويقصد بالثورة هنا 
النزاع المسلح الذي يكون في مواجهة الحكومة المركزية ولا يصل إلى حد 
الحرب الأهلية . والاعتراف بالثوار قد يصدر من الدولة نفسها التي حدثت 
فيها الثورة او من الدول الأخرى . 

فقد تعترف الدولة نفسها بالثوار وذلك من أجل رفع المسئولية الدولية 

عنها نتيجة الأعمال التي تصدر عن الثوار . حيث يتحملون نتيجة أعمالهم 
سياشرة : ولغن بيترتب على الاشتراف العرام العزولة يبناطلة القوان الذين 
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يقعون في قبضتها معاملة أسرى الحرب لا كخونة أو مجرمين . 

أما إذا اعترفت دولة أجنبية بالثوار خفى هذه الحالة لا يترتب على 
الاعتراف تمتع الثوار بأي حق من الحقوق الممنوحة للمحاربين في القانون 
الدولي . كحق زيارة وتفتيش سفن الدول الأخرى وإقامة الحصر البحري , 
كما لا ينتج عنه التزام الدولة المعترفة بالحياد بين الطرفين (1) . 


ويعود نشوء الاعتراف بالثوار إلى التعامل الامريكي عندما اعترفت 
الولايات المتحدة بالثورة الكوبية ضد اسبانيا في سنة 1868 », فالبنظر لعدم 
اعتراف اسبانيا للثوار الكوبيين بصفة المحاربين : فإن الولايات المتحدة قد 
منحت اعترافها لهم بصفة الثوار . وبالنظر لأن احتمالات اعتراف الدول 
الأخرى بالثوار أكبر من احتمالات اعتراف الحكومة المركزية بالمحاربين فقد 
انتشر نظام الاعتراف بالثوار وحقق نجاحا في التعامل الدولي في حين 
3.اعتراف با محاربين 
إذا استمرت الثورة وتحولت إلى حالة حرب أهلية وأصبح للثوار حكومة 
منظمة تسيطر على إقليم معين وتباشر سلطاتها عليه . وكذلك جيش منظم 
لهؤلاء بصفة المحاربين . والاعتراف قد يصدر من الدولة نفسها التى نشبت 
فيها الحرب . وقد يصدر من دولة أجنبية . 
فإذا صدر الاعتراف من الدولة نفسها . فيجب عليها الالتزام بقواعد 
القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة هؤلاء الذين اعترفت لهم بصفة المحاربين 
أما إذا اعترفت دولة أجنبية لهؤلاء بصفة المحاربين » فعندها يجب 
(2)1 قررت المادة الثامنة من اللائحة التي وضعها مجمع القانون الدولي من أنه ( لا يجوز 
للدول الأجنبية ان تعترف للجماعات الثائرة بصفة المحاربين إذا لم يكن في حوزة هؤلاء 
)2( أنظر د . زهير الحسني . مرجع مشار إليه .ص 158 . 
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على الدولة المعترفة التزام جانب الحياد في هذه الحرب الأهلية والامتناع 

عن التدخل لصالح أحد الطرفين . ويحق للمحاربين زيارة وتفتيش السفن 

المحايدة وضبط المهربات الحربية وإقامة الحصر البحري وما إلى ذلك (0. 

ومن الامثلة على الاعتراف بالمحاربين . اعتراف بريطانيا بصفة 

المحاربين للانفصاليين الجنوبيين في الحرب الأهلية الامريكية في 13 / 

5 / 1861 باعلانها الحياد في النزاع . والذي اعتبر بمثابة اعتراف بصفة 

المحاربين للانفصاليين من قبل الحكومة الامريكية المركزية » حيث اعترضت 

فلن .هذا القران وامكترفة تصترها ينايقاً لأوانه وغير ودي . 

4. الاعتراف يأمة 
وقد ظهر هذا النوع من الاعتراف خلال الحرب العالمية الأو 

إنشاء دول بولونيا . تشيكوسلوفاكيا . فقد تشكلت في فرنسا لجان وطنية 

تضم أسرى بولونيين وتشيكيين والذين تم تحريرهم من سيطرة الجيش الالماني 

. وهي اللجنة الوطنية البولونية واللجنة الوطنية التشيكية ؛ وأنشىء جيشا 

كوفيا ححا 5900 لكل لجنة لقيادة هذين الجيشين . ويصدر أوامره باسم 

الآمة . وقد اعترفت بعد ذلك بعض الدول بالأمة البولونية والأمة التشيكية , 

وقد سهل هذا الاعتراف لشعوب هذه البلدان الاشتراك مع قوات الحلفاء في 

العمليات العسكرية . 
وقد تكرر هذا النوع من الاعتراف في الحرب العالمية الثانية عندما 

قامت كل من فرنسا وبريطانيا بالاعتراف باللجنة الوطنية التشيكية في 

14 هم وبعد هزيمة فرنسا في سنة 1940م غادرت اللجنة إلى 

بريطانيا حيث تم الاعتراف بها من قبل الحكومة الانجليزية كحكومة مؤقتة , 

كما حصلت على اعتراف الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الامريكية في 

8 ه6م95و1941/7/20م على التوالي . 

(1) وقد أكد القضاء الدولي مبداً التزام الحياد . فقد أدانت محكمة التحكيم في حكمها 
الصادر في 1872/9/14م في قضية الالباما المشهورة؛ انجلترا لمخالفتها قواعد العرف 
الدولي المتعلقة بواجبات المحايدين. وذلك لمساعدتها الولايات الجنوبية ضد الحكومة 
المركزية في الشمال بعد الاعتراف لهم بصفة المحاربين أثناء الحرب الأهلية الامريكية. 
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وهذا الاعتراف مما لاشك فيه هو إجراء استثثنائى أملته ظروف معينة 
وغرضه سياسي ٠‏ حي كان الغرطن:منه هو إشراك الجماعات التومية .في 
الحرب ضد المانيا إلى جانب الحلفاء , ولتوفير مركز قانوني ليغطي الآثار 
الناجمة عن وجود اللجنتين البولونية والتشيكية على أراضيها , ويعتبر هذا 
الاعتراف ذو طبيعة منشئّة حاله حال الاعتراف بالثوار والاعتراف بالمحاربين:إذ 
لولا هذا الاعتراف لما أمكن لهاتين اللجنتين أن يتمتعا بالآثار القانونية التى 
وفرها الاعتراف لهماء ولما أمكن أن يتمتعا بمركز قانوني في مواجهة الدول 
التى اعترفت بهما. 

5. الاعتراف يحكومة المنفى 

وهي تتكون من أعضاء الحكومة الشرعية الذين يضطرون لمغادرة بلادهم 
إن بلد. عضيف سبب الاحتلال الأجنبي: : وتقوع .هذه الحكومة بمعارسة بع 
الصلاحيات التمثيلية للدولة تجاه من يعترف بها من الدول الأخرى ؛ وقد 
كانت هناك عدة حكومات فى المنفى أثناء الحرب العالمية الثانية كالحكومة 
البلجيكية والبولونية والهولندية والنرويجية ... في لندن . 

والمشكلة هنا لا تتصل بالاعتراف بقدر اتصالها بمدى الاختصاصات 
التى يمكن أن تمارسها هده الحكومة الجديدة ٠»‏ حيث تفتقد الفاعلية والإقليم 
الذي يمكنها من أن تمارس سيطرتها عليه 2 . 

خلاصة القول:- 

تنش الدولة باكتمال عناصرها الأساسية من شعب واقليم وسلطة 
سياسية وقد نشأت أغلب الدول باكتمال هذه العناصر بطريقة عادية . 

غير أن ثمة دول قد تنشاً نتيجة انسلاخ جزء من دولة أخري وصيرورته 

دولة قائمة بذاتها كما حدث بالنسبة للدول الجديدة التى نشأت عقب الحرب 
دولة باكستان . 
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وتنشاً الدولة كذلك نتيجة اتحاد عدة دول في دولة واحدة بسيطة 
أو فيدرالية كما حدث مثلا بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة حيث نشأت 
إثر اتحاد سوريا ومصر في دولة واحدة ؛ أو كما حدث بالنسبة لتنزانيا حيث 
تكونت من زنجبار وتنجانيقا. ثم توالت باكستان قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع الدول التى تعترف بالدولة الوليدة المسماه بانجلاديش20"). 
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كوخ الدولة بالدريع عير التاريع ‏ تيشكلة تقرين الدولة هن الت 
تسمح ببيان متى تتجمع العناصر اللازمة لنشأة الدولة . 
بانسب للدول القديمة لقوق تخبينها كدولة ملت دن سيد +.ولكق 
الأمر يختلف بالنسبة للدول الجديدة التى تتكون غالباً عقب ثورة أو انقلاب 
أو انفصال أو حرب دولية. وهناء فإن المعيار الوحيد لبيان قيام الدولة هو 
المعيار الموضوعى المبني على الملاحظة؛ إذ يجب أن تعرف ما إذا كان قد تكامل 
الماع الشاصى الرئيسية للدولة وهى الشمي والاقايه بلسي السياسية: 
أخ اتفتقد. الجماعة أحد تلك العناصر: ويتاء على ذلك قتبر الدوثة قاكمة د 
من الناحية الموضوعية - من عدمه. 
النموذج التطبيقي : 
وعادة ما يثور شك في توافر عنصر السلطة السياسية المستقلة ويكون 
إلعالان “موتك الدولة السويدة محرا ,يظاهرة سياسية نولية لأقاع المع 
الذوق يان ؤولة ينه شد ثقات على أساس قراطل واساتن هن ذلك 
أن دولة اتحاد جنوب افريقيا العنصرية لجأت إلى حيلة تريد * من براك اقناع 
المجتمع الدولى بأن الأفريقيين فيها يتمتعون باستقلال حقيقي ويحكمون 
القسوم بالقييم "هافق حقويلة جنوي افريفيا يا جد أقاليمها كم انسفن 
صنها .في ذولة حستقلة 'تدعى دولة التراتكسكى + وتم اغتلا استغلال هده 
الدولة الجديدة هي 26 أكتوبر 1976 . وإذ لم يكن هذا الإستقلال حقيقاً 


(1) اذا قطعت باكستان علاقاتها الدبلوماسية في 13 يناير 1972م مع بولندا وبلغاريا 
ومنغوليا بعد يومين من اعلان اعترافها ببانجلاديش داوء120ع28ة8 . 
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فد وفضرية. الدول: الامتراقه بالدؤلة الجديدة وضصوى كزان رفن الأفكراك 
بها بأغلبية 134 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 اكتوبر 1976 
دوكاق وفك العقفع الدولى لهذه الدولة الحديدة قاكياً على ساس آنه 
لم يتواض الها عتصدز الانتشلاق الشفيقى الدى يفكل ركنا اساسا القياء 
الدولة. 

ويتمثل هذا التقليد. في اعتراف الدول بالدولة المنشآة حديثاً أو عدم 
الأمكراف يهلا ويكرقب على هذا أو.ذاك 'تكاكب هامة وذلك ها يحدونا الكلذم 
عن هذا الإجراء الاعتراف لاستجلاء كنهه من حيث : 


اللظروف "القن يحدك فيه + 


- الأثر القانونى له . 


الوقت الذي يمكن حدوته فيه. 

- طرقه. 

الظروف التى يحدث فيها الاعتراف: 

وقد ثارت مشكلة الاعتراف بالنسبة لدول تكونت خلال القرن الثامن 
عشر منذن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ثم في بداية القرن التاسع 
عشر عنك ثورة المستعمرات الأسبانية. وثارت المشكلة فيما يعد في عام 
0م بصدد اليونان وبلجيكا ثم بلغاريا. ورومانيا والصرب التى اعترف 
بها في أوقات متفاوتة حتى أبرم معاهدة برلين سثة 8م التى أكدت 
استقلالها الكامل في مواجهة تركيا . 

وفي القرن العشرين ثارت المشكلة بصدد البانيا سنة 1913م ثم بعد 
الحرب العالمية الأولي بخصوص الدول الجديدة التى نشأت إثر انحلال 
الإمبراطورية القديمة النمساوية المجرية أو بصدد الأقاليم التى كانت مملوكة 
لألمانيا (بولنياء تشيكوسلوفاكياء يوغوسلافيا) . وكذلك بالنسبة للدول الجديدة 
المنسخلة من روسيا ( اسنونياء ليتونياء وليتوانيا). 
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الأثر القانونى للاعتراف 
توجد نظريتان بصدد هذا الموضوع 
أولاً: نظرية الاعتراف المؤسس أو الخالق عع212215500مع16 
16211 011 ع17أنا أ لأقطمء 
وغليها يذه النظروة, فاق الدولة الجديدة إنما حولد ساب هن اهتراف 
الدول الأخرى بها. فهذا الاعتراف هو الذي يمنحها الوجود. أو على الأقل 
يمنحها الشخصية القاونية: أي صفة الشخص القانونى الدولى. 
على أن هذه النظرية منتقدة من ثلاث أنواع : 
0( فهى قد اعتمدت أكثر من اللازم على دور الإرادة وبالغت فى ذلك 
ععليفا لهذه النظرية ؛ فإن اتفاق إرادات هذه الدول هو الذى يخلق +1ء6 01 


الدولة الجديدة ويعطيها مكنة اكتساب الحقوق ويدون هذه الإرادة. فإن 
الدولة لا تملك شيكاً . 


زب) أنها لا تتفق مع الاعتبارات العملية : 

فإذا احخذنا بهذه النظرية + فإن الدولة الجديدةلن شستظيم أن تدخل 
في علاقة قانونية مع الدول الأخرى . فهل ستحرم بذلك من ممارسة أي حق 
من الحقوق ؟ وألا يمكنها ابرام أى اتفاق 5 وغذا فرض أنها أصيبت بضرر 
فهل يتحتم عليها أن تتحمله بدون حق في المطالبة بالتعويض 5 

ترات لاع باون ب بايا او تر التو يو 


كدولة مند 1949 ولع قير دبهة يمظن الدول) فبالنسبة نتلاك وك الى لم 
يضيدى الاعف اق يها نحد ‏ ال ضفر خولاً تطريقا لكلف التكلريةة 
ثم أن الدولة التى تعترف بها بعض الدول الأآخرض هل ستعتبرها 


شعها قاثونيا في مواجهة المعترفين بهاء ٠»‏ ومجرد واقعة بسيطة نآ فامسة 
في مواجهة الآخرين؟ 


إن ذلك أمرغير معقول ولا مقبول . ومن أجل ذلك لم تحظ هذه 
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النطرية بالفبول ومن ال ذلك رض للنظرية القاليةة : 

نظرية الاعتراف الكاشف أو المعلن 061222617 ع222155326مع»ع11 

وهى تقوم على المشاهدة والاعتداد بالاعتبارات الاجتماعية والتاريخية 

كما أن الأششاهن الطبيعين هي امجتمع الداحلى. يكشبون الشخصية 
القانونية كنتيجة حتمية لطبيعتهم الإنسانية . 

النموذج التطبيقي : 
إلى تأييد النظرية الثانية غفي حكم للمحكمة العليا في الولايات المتحدة 
الأمريكية صادر في سنة 1808 نجدها تقول«إن سيادة الدولة الجديدة 
تسبق معاهدة الاعتراف وفي مستقلة عنها (1) كما اعترفت بذلك أحكام 
محاكم التحكيم المختلطة فيما يتعلق بتشيكوسلوفاكيا إذ اعتبرتها دولة اثناء 
مناقشات ومداولات فرساي 1919 حتى قبل دخول معاهدة فرساى دور 
النفاذ . 

2- الوقت الذي يمكن فيه حدوث الاعتراف : 

إن المنطق يفرض القاعدتين التاليتين : 

اثه اله ومكن: عدوت الامكراق» خبل قدي الدولة سقاضيرها: الآساسة 
فالاغتراق لأ يمكن أن يفكد إل اللوحوى ففلا . 

عندما شكون اتوؤلة + يون الامخراف إعبازيا - إذ يفون من شين 
المنطقي ولا من العدل ألا يتحدث مثل هذا الاعتراف . 

النموذج التطبيقي: 

فمثلاً في هام 1776 أعلنت الولايات المتحدة استغلالها وكانت فرنسا 

أول المعترفين بها وأبرمت معها معاهدة صداقة وتجارة وتحالف في سنة 
8 . وقد كان اعتراف فرنسا السريع لدوافع سياسية خاصة . 


وبالنسبة لليونان فقد اعترف مؤتمر لندن باستقلالها في سنة 1830, 
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ولكن تركيا وهى المضرورة لم تعترف بها إلا فى وقت متأخر . 
ركذا مخضم الأعخر اق ميخ ميت سبدون للقتيا رات ينيانيية هما .+ 
أ-الاعتراف القانونى تناز ع0 
ب-والاعتراف الواقعي ‏ 1260 عل 
الاعتراف القانونى 111از ع0 
فهى على العكس من الاعتراف الواقعى , اعتراف نهائي يضع نهاية 
تقفرة الاشناه' للنوكة اللعديدة»: ودكل. نقطلة 'البداية تملاقات» كبلوماسية 


عادية. 


الكبري اعترافاً واكهيا في بادئٌ ا 198 ثم كرك العقررنا كانونياً 
فى 1921. 1922. 
(ب) الاعتراف الواقعي م6200 »06 
عند نشأة دولة . جديدة قد لا ريا الدول الأخرى مقاكدة ماما من 
اعتراف مؤّفت يمكن أن يلغى تبعاً للخلروق, 1 الدول كرصة الانتظار 
حتى تتضح حقائق ق الموقفف وتستقرء ٠‏ دون أن تتهم بأنها وقفك هرقا غير ودى 
من الدولة الجديدة . 
وبمقتضى هذا الاعتراف المؤقت يمكن للدولة أن تبرم مع الدولة 
الجديدة اتفاقيات مؤفتة وكذلك ارسال ممثلين دبلوماسيين غير عاديين. 
نمكذا يفل الاسكرات الراقدى ذرها من التروتة على السليتاسدة 
الدولية ويسمح للدول بتدارك الموفف في الوقت المناسب. 
هل يمكن سحب الاعتراف : 


يعن أن تغرف« الدول بالدولة الجددة هل ييكنيا سحب هذا الاصتراف 
9 والمسألة لا تثور بالطبع إلا بصدد الاعتراف القانونى ٠‏ على أن الصفة 
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العاشفة البسفة 7الامكراش فرص :ارد على ذلك القباول. كل علا عنالك أن 
هي" الافترافه نفك قلقاقا يؤزوال الكن هتاهير الدولة الشرفوييا كزوان 
غتفسس السلطة السياسية بالفهوم السايق نياثة' . 
طرق اللامتراقف و مقن ان كون الأمتراف صبريعا أو امنيا : 
صزفحا عات ؟ لوووك 


وذلك عندما يأخذ شكل تصرف رسمي كابرام معاهدة كمعاهدة 
فرساي وبرلين عقب الحرب العالمية الأولى. أو يأخذ شأن اعلان م1 »ع0 
مخ جاتب الدول المتقيطة . وقد يكرزن هذا العلا كردي أو حماضياء وذلك 
بأن تعلن مجموعة من الدول اعترافها بالدول الجديدة كما حدث بالنسبة 
لرومانيا بمقتضى المذكرة الصادرة في 20 فبراير 1880 من مؤتمر المملثين 
الدبلوماسين لفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى وزارة خارجية رومانيا بعزم تلك 
الدول على الدخول في علاقات مستديمة مع رومانيا. 


وقد يأخذ الاعتراف الصريح صورة زيارة رسمية من رئيس دولة 

إلى الدولة التى لم يكن معترفا بها من قبل فمثل هذه الزيارة الرسمية إلى 
عافيتة الدولة غوين اللحترقه بها. قير سن الافتراش الصريع أكثر هما عبر 
عن البرقية أو الخطاب. 

النموذج التطبيقي 

ومثال ذلك زيارة رئيس جمهورية مصر إلى دولة اسرائيل في 9 نوفمبر 
7 بدعوة رسمية من رئيس حكومتها. ففي 9 نوفمبر 1977 ألقى الرئيس 
خطابا بك سملن العنعت قال كيه وانى مسقت أن امي إلى يليه ادن 
الكيست ذاه وهنا فشتهم]ء ويتاء على الفرض الرسمى من رئيس الدولة هند 
وجه إليه رئيس حكومة اسرائيل دعوة رسمية لزيارة دولة اسرائيل قال فيها 
(باسم حكومة اسرائيل. اشترف بتوجيه هذه الدعوة الودية إليكم للقدوم إلى 
القسى لزيارة يلذنا ....وسوق تفحة الثرفيات التوييه. بخطايكم إلى الكليمت 
(أن برلمان وحكومة وشعب اسرائيل سوف يستقبلكم بالاحترام والرد) 


وقد حرص رئيس حكومة اسرائيل على أن يوجه الدعوة في صيغة 
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كانونية إذ بيوجهها باسم دولة اسرائيل بحيث يكون قبولها من جانبي ركيسن 
الدولة اللصبرية أشكرافا عتريصا وفافوننا مدولة اسراقل الف يشقاظي رسفيا 
مع ممثليها الشرعيين؛ وفي 19 نوفمبر 1977 ذهب رئيس جمهورية مصر الى 
القدس التى تعتبرها اسرائيل عاصمتها. وألقى الرئيس خطاباً في البرلمان 
الإسرائيلي فخطاباً ممثلى شعب اسرائيل. ولم بعد هناك مجال لمناقشة حول 
الكعفراقف. ماسيراكل اعقرافا' ومعيا وصيريها .نشاف نجه شرل دهرة 
حكومتها الرسمية كم ابرمت يعد ذلك الناقيات كاسيء وافيد. ع استراكيل 
ش17 سيصير 1978 وتنتها مستاهمية المسلام أو الضلك مع امنزافين: هن 26 
هارن 1979 هي قروك قيام العلذقات الدباوماسية هن ممصي واسرائيل ف 
ستهل هام :1980 وقد وهمت هذه الإنفاقيات اعتواف عصير باسراكيل :وله 
تنشىّ هذا الاعتراف الذى تم بالفعل بمجرد زيارة رئيس مصر زيارة رسمية 
لدوقة أسواكيل. 

ضمنياً 10146 : 

وهو يستفاد من علاقات تنشاً مع الدولة الجديدة بدون تأكيد رسمي 
آخر ويستفاد كذلك من انضمام الدولة الجديدة إلى معاهدة جماعية أو اتحاد 
دؤل.فدتيما فقيل الدؤل الأهضناء هي .هذا الاتحاد اتضمام الدولة الجديدة 
إلبها وك تقمم احداها امكراقما على لاللك , شان هذه الدولة الجديدة تعفر 
معترفا بها من جميع دول الاتحاد. 

النموذج التطبيقي: 

ومن اذكلة الامكراف الضوق نهد امدراف كرتا ايقيقيا إذا شب كيتيا 
عن طريق توقيع فرنسا لعدة بروتوكولات في 7 يناير 1959. 

هل يجوز الاعتراف المشروط 0020110526116 


إن الصفة الكاشفة للاعتراف تمنع - ابتداء - أن توضع شروط لهذا 
الاعتراف . 


النموذج التطبيقي: 


ولق البعضى يقاكن ذلك سهد الن تصوصن بعك اللماهزاك :الث وده 
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منها أن تخضع الاعتراف لشروط محددة,. مثل معاهدة يرلين لسنة 1878 


التى لم تعترا ف باستقلال رومانيا والصرب والجيل الأسوذ إلا بشرط أن 
تحترم هذه الدولة مبداً المساواة ذ في الحقوق بين رعاياها بدون تمييز يسبب 
العقيدة 


ولكن ما هي قيمة هذه الشروط ؟ 
أنه يجب ألا نخلط بين الاعتراف والعلاقات الديلوماسية. فشرط 
معاهدة برلين يمكن أن يعنى فقط ان انتهاك الشرط الموضوع يستتبع قطع 
تواجدت شهمليا واقعيا ١‏ 
الاعتراف بالحكومةك امع مداء 01710 
عندما تنشأ دولة جديدة . فإن الاعتراف بها يتضمن في نفس الوقت 
الاعتراف بالحكومة. فالاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة متلازمان في 
هذه الحالة . 
الأشرالقانونى للاعتراف : 
توجد حكومات تكون من صناعة دولةٍ أجنبية تكونها وتحتضنها لتقف 
على قدميها . وقد تدل هذه الحكومات اعيانا عن دولة جديدة مرمع انشاوّها 
كما هو الشأن بالنسبة لحكومة الهند الحرة 1116 ©1120 التى تشكلت في سنة 


3 واف العقرطه .نيا ف ثانا و اانا والاسعراى بيده العكيمة يكو 
- إلى حد ما - أثر خالق 1ناء] 1562© غ17 ولكن هذه الصور استثنائية . 


الصفة الكاشفة للاعتراف : 


ولكن المعتاد أن يكون الاعتراف بالحكومة كاشفاً أو معلنا 2656هاء06 
توو تصن أعلن فاكيم وجوم سلظة سنياس سيق تكرينهاب والقضاء متقق 
على هذا الخطى صدرائكة وكيهن فى الف غدة اتمكام الحاكم واخاية ودولية: 


النموذج التطبيقي: 


ومن بين أحكام المحاكم الداخلية نجد حكم المحكمة العليا للولايات 
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المتحدة الأمريكية باعتبار الاعتراف بالحكومة المكسيكية للجنرال كارانزا 
8 (1918) ذو أثر رجعى. 

ومن بين الأحكام الدولية نذكر الحكم في قضية 118ناء011 10564 ( في 
ظل اتفاق 4 يوليو 1868 بين الولايات المتحدة والمكسيك) حيث ذهب الحكم 
إن القول مان بالامكراف يعمد اكات للجكرمة ولعنه لا يخلقياء 

وفي قضية 112060 بين بريطانيا وكوستاريكا في 18 اكتوبر 1923 
قرر المستر 1245 المحكم بأن الاعتراف ليس موضوعه بحث انتظام وشرعية 
الحكومة ولكنه يقتصر على تأكيد وافقعة وجودها . 

وهذه الصفة الكاشفة للاعتراف بالحكومة لا ١‏ تقلل م 7 00 الهامة 


حتى يصدر الهم )ف : 

واتضفة الكاشفة للاغتراف غتطلب أن يحدث هذا الافتزاف 'تلحظة 
تكوين الحكرماث الجديدة . وهكا مسبالة واكم حمطي اسديركل دولة وما دام 
الأمر يتعلق بالتقدير فإن وجهات النظر يمكن أن تختلف؛ ومن ثم فإن دولا 
يمكنها أن تعترف طبقاً لتقديرها للأمورء ودول أخرى تؤخر هذا الاعتراف 
حسب تقديرها أيضا وهكذا فإن ألمانيا وأيطاليا اعترافتا بحكومة الجنرال 


كراتكو هدث كوظيزر 936[قل الأمشلاء هن درك ينما أن كرنسا واتجلهنا 
لم تعترها بها إلا فى 1939. 
أنواع أخري من الاعتراف : 
وإلى جانب الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة توجد اعترافات 
أخرى لا يمكن تجاهلها وهى : 
1- الااعتراف يحالة المجاريين عء22نم2عن11اء8 
ويحدث عادة أثناء حرب مدنية؛ ويتمثل في تأكيد وجود حرب, 


والاعتراف بحكومة الثوار لأفرادها بصفة المحاربين . ويترتب على هذا 
الإعتراف النتائج التالية : 
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(أ) وقوف الدولة المعترفة في حالة حياد 


زبع أتذ سلب ان حطيق فى موابعينة المترشيواب وقادى بيدا المكوية 
الشترعية واتحكومة الثاكرة -كواتيق الحرب أى آ يعامل الظرفان على :قد 
المساواة . 

زع) انه بعال اتدولة من اللستولية هن الأغمان الف يرقهها الاران على 
الأقل في حالة اخفاق الحركة الثورية . 

ومن الأمثلة على ذلك ما تحدث خلال الحرب الأهلية الأسبانية (1936 
19383) بحيكة افكرف عد مق الدول برجو الحري ومع كع 'افترطك كينا 
يحكومة" الغران كدكربية سنازية ».والامتراف: يانه لحرت نكن (ن يزكر 
خظوه اولى فض الامتراف بالسكومة علي أن انان الوك اللذى يصددن فيه 
هذا الامتراق مسالة حساسة + كلقن رصت اتجلثرا في الاعتراف يحالة 
المحاربين للانفصاليين الجنوبيين في الحروب الأهلية الأمريكية . وقد أثار 
ذلك أفكالا وبلوماسية مع الولانات المقحدة + 


2- اللاعتراف بالثوار ومع 105111 
وبحب آلا تقلط هذا النوع من الامفراف بالتوع الببايق إل أن" آثارة 
القانونية أقل من آثار الاعتراف السابق . 
3- اللاعتراف بأمة 11200 
وقد ضاحب. هذا النوع من الاغتراف احداث الحرب العامية الأول 
(1914م- 1918م) ومناط هذا الاعتراف التسليم بوجود أمة عع60ئؤولء'[ 
2 012 قبل إنشاء دولة تضنها. 
وقد كلين هذا الادرام مع إتسناب النجاى البولونية والعغيلية الى كاقت 
ضفل الحسسان الآمم القن كنظليا قبل إنشاء الدولة التفيكية» والبولة البولونية 
. وقد سهل هذا الاعتراف لشعوب هذه البلاد الإشتراك الوثيق في نشاط 
الحلفاء إذ استطاعت تلك اللجان أن تجمع قوات محارية في البلاد المتحالفة, 
واستطاع البولنيين والتشيك - بفضل ممثليهم المعتمدين لدى الحلفاء - أن 
يداقموا هن مطالبهم ويتقوها ويضلوا بإلى اكرارها: 
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الفصل الرابع 


المسئولية الدولية 


يعرف ققهاء القانون الدولي المسئولية الدولية . بتعريفات مختلفة منها 
بآنها التزام على دولة بأن تعوض دولة أخرى عن آثار عمل غير مشروع ينسب 
إليها ('» . كما يمكن تعريفها بأنها التزام تتحمل به . بحسب القانون الدولي؛ 
دولة يفضي إلييا عمل أن التقاع هن حمل , خخالق لالقزامانها ‏ الدولية. : 
فيوجب عليها تعويض الدولة التي تضررت منه في شخصها أو في أشخاص 
وطنييها وأموالهم ©) . 

ومن هذا التعريف يتضح . إن المسئولية الدولية . علاقة بين دولتين 
ينسب إلى إحداهما عمل غير مشروع دولياً ٠‏ يلحق ضرراً بالدولة الأخرى في 
شخصها أو في مواطنيها فتطالبها بالتعويض . 

ويراد بالعمل غير المشروع كل مخالفة لالتزام دولي تفرضه قاعدة من 
قواعى القاتون الدوتي. + فإذا ما آخلت ذولة ها بإحكام معاهدة مببق لها إن 
تقيدت بها . فإنها تتحمل المسئولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال وتلتزم 
بالتالي بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل الغير مشروع. 

وقد أقرت محمكة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في حكمها الصادر 
في 26 / 7 / 1927 بشأن النزاع الألماني . البولوني بخصوص مصنع شورزو 


(1) شارل دى فيشر . محاضرات اكاديمية لاهاى. مجلد 54 .ص 421 . 
(2) التعريف الوارد في قاموس مصطلاحات القانون الدولي . 


2303 


7 والذي جاء فيه:«إن مبادىء القانون الدولي تقضي بأن مخالفة 
التزام ما يترتب عليها التزام بالتعويض المناسب , وإن هذا الالتزام بالتعويض 
هو المكمل الطبيعي لأية معاهدة دولية بدون حاجة إلى النص عليه» () . 

وقد سجلت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بدورها مبداً 
المستولية الدولية ومؤداها في صدر المشروع الابتدائي الذي أعدته في 
موضوع مسئولية الدولة بسبب الأضرار التي تصيب أشخاص وأموال الأجانب 
في إقليمها . فنصت في المادة الأولى من هذا المشروع على أن ' المسئولية 
الدولية بسبب الأضرار التي تصيب أشخاص وأموال الأجانب في إقليمها 
مؤداهل الالتزام بتعويض هذه الأضرار متى كانت نتيجة افعال إيجابية أو 
مواقف سلبية منافية للالتزامات الدولية اتخذتها سلطاتها أو موظفيها ... 
ولا يجوز للدول ان تحتج بنصوص قانونها الداخلي لكي تفلت من المسئولية 
الناتجة عن الاخلال بالتزام دولي أو عدم تنفيذه © . 


ويكاد يكون من المتفق عليه في فقه القانون الدولي العام أن المسئولية 
المترتبة على الإخلال بقواعده ( قواعد قانون كانت أو التزامات ) تتحصر . 
كقاعدة عامة . في الالتزام بتعويض ما ترتب على الإخلال من أضرار » وإن 
هذا القانون لا يعرف . كأصل عام . ما يقابل المسئولية الجنائية أو قضاء 
الإلغاء © . 


وسنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث . نبحث في الأول طبيعهة 
المستولية الدولية وانواعها ,2 وفي الثاني ع شروط المسئولية الدولية ,2 وفي 
المبحث الثالث . آتثار المسئولية الدولية . 


(1) مطبوعات محكمة العدل الدولية الدائمة 21 [7 . 8/لىم 56116 . 2.[.1..) 

)2( انظر النص الكامل لهذا المشروع في الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي سنة 1958 
8 22ص 7/3 وما بعدها . 

)3 د . محمد سامي عبد الحميد . مرجع مشار إلبه ج 2.ص 246 . 
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المبحث الأول 


طبيعة المسئولية الدولية وأساسها 


السكرنية الدوليةهى حلاقة بين شكمميت زاكر من افتحاصس الفائزن 
الدولق. الماع + وسموجب الواف الساقه فى القفه التسليدى. + فاخ اللسكولية 
الدولية لا يمكن أن تكون إلا بين دولتين أو أكثر(') » سواء أكان الضرر قد لحق 
بالدولة بوممتركافها' بصورة باشرة اد جاتحم برعاناها الى (ا يسطي الطالية 
بالتعويض إلا عن طريق الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته © . 

ويصح مثل هذا القول على أشخاص القانون الدولي من غير الدول . أي 
راض العلاقة الفولية الأخرى مكل النظياف الدولية + حيك كان كن صدر 
الراق الاستشارق لمكية العدل الدولية فى عاد 1944 يآخ إسرائيل تعمل 
المستولية عن اغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت برنادوت , 
ولواه.! لنطية التق هن مطانياة إنسرائيل بالغريقن رضع الضرى الذي لحن ها 
»كفا آن .هته اللسكولية كو اتثان هن يعن الآحيان., حيال الأغراد كنا حصل 
بالنسبة لمجرمي الحرب العالمية الثانية ». حيث جرت مشاكتتهه في محاكنات 
نورمبرغ وطوكيو . 

وتثار المسئولية الدولية عندما تدعي دولة بأن ضرراً قد أصابها وتطالب 
بالشريضس لهذا الضون يمكن ان يكرة + 

ا خظا مباشرا ١‏ #الامتداع على عله الدولة أو بإهافته . 


ب . إخلالاً بالقانون الدولي ( كانتهاك أحكام معاهدة ) . 


(1) د.عبد العزيز محمد سرحان . مرجع مشار إليه .ص 131 . 

(2)2 وقد استقر القضاء الدولي على ذلك ؛ فقد جاء في القرار الصادر عن محكمة العدل 
الدولية الدائمة في 24 / 6 / 1938 في قضية الفوسفات المغربي أنه « لما كان الموضوع 
يتعلق بعمل مسند لاحدى الدول ويتعارض مع أحكام الاتفاقية القائمة بينها وبين دولة 
أخرى ؛ فإن المسئولية الدولية تنشأ مباشرة في نطاق العلاقات القائمة بين هاتين 
الدولتين « . أنظر د . عصام العطية . مرجع مشار إليه .ص 383 . 
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ع كترراً واقعا على اعد رغايا الدولة » إذ من حق هذه الدولة أن 
الى قركيها مول الخو + إذا لم يشكترا :من الحصيول هلى لمقرذهه بالطرى 
العادئة )2 . 


ذلك أن الأضران القن تضيب: الأشراد 'لذ نش نيا سكولية :دولية 
مباترة يتن هؤلء الأفراد. والدولة :انق يقيموخ فى إقلينها ء يل تكوة المسكونية 
الدولية بين الدولة الثى ينتنى لها الأهراد وبين الدولة المسكولة عن الأخبران , 
أي الدولة التي يقيم الأفراد في إقليمها ويدخلون في علاقات قانونية معها. 

ونا كانت اكمكرلية القولية تقاق بالسياية ‏ هإنه يدرس على :ذلك 
إن"الدول 'قامة السيادة بال وائماً هن آي إخلال يشم من جاتبها بالخزاماتها 
الدولية ٠‏ آما الدول نافصة السيادة كالدول التايعة والمحمية والتي تحت 
الاتداب او الوصلية +فإنها لا شال فباشرة عن اغمالها + وتتعمل المسكولية 
يدل هنها الندول التى:تناوس. عنها هذه السيادة ناي اندو اللشبوعة أن 
الحامية +وترتب اكستولية فى هذه الحالة يتطلب وجود علاقة قاتوتية بخاضة 
بين الدولتين . 

وكذلك الحال بالسبة للدول الاتحادية . كالاتهماد الفدرائي او المركزي 
فتكون الحكومة المركزية مسئولة عن أعمال الولايات الداخلة في الاتحاد : 
لأن هذه الولايات فقدت الشخصية الدولية : وأصبحت الدولة الاتحادية هي 
الى تست بها + وبالتاني لا يمن لهذه المكونة ان قحف يعدم اسثوليتها عن 


(2)1 قرار محكمة العدل الدولية الدائمة ضفي قضية مافروماتيس 15]ددمده1/37الصادر في 
0/ 8 / 1924 في النزاع بين بريطانيا واليونان في شأن العقود الممنوحة لمافروماتيس 
في فلسطين والذي جاء فيه ' من المبادىء الرئيسية في القانون الدولي ٠‏ إن من حق 
الدولة حماية رعاياها إذا لحقتهم أضرار نتيجة لما يصدر عن الدول الأخرى من أعمال 
تخالف أحكام القانون الدولي ؛ إذا لم يتمكنوا من الحصول على التعويض عن طريق 
الوسائل القضاتية الداخلية ؛ والدولة إذ تتبنى قضية احد رعاياها ؛ وتلجأ في شأنها 
إلى الطريق الدبلوماسي أو الوسائل القضائية الدولية ؛ فإنها . في واقع الأمر. إنما تؤكد 
حقها هي ؛ أي حق الدولة في أن تكفل . في أشخاص رعاياها . الاحترام اللازم لقواعد 
القانون الدولي ..." . 
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أعمال الولاية التي صدرت عنها , وينطبق هذا على الاتحاد الحقيقي . 

أما بالنسبة للدول الداخلة في اتحاد كونفدرالي أو تعاهدي أو في 
اقهاد الا : فإن الدولة الي يعدى هنها إبقلذل بالترامائها الدولية 1 
ترا لكونيا تعمدل 003ظ0ظ2 الدولية . 


أساس المسئولية الدولية 


اشن انخكلف الققة الدولن في تحديد اساين: الكسقولية القولية وقن 
نين الفقه النطريات الثالية فى هذا الشاخ. + 


1 . نظرية الخطأ . وهذا يعني ضرورة أن يصدر من الدولة التي تعتبر 
مسئولة دوليا . فعل خاطىء سواء 0035 أو أهمالا أو رعيتة أو عدم اعشنامة 
» وبموجب هذه النظرية لا يكفى أن يكون الفعل مخالفاً لقاهدة دولية + بل 
يجب أن تتوافر صورة من صور الخطأ () . 


2 . نظرية الضمان التي تؤسس المسئولية على عنصر موضوعي ؛ وهو 
التصرف غير المشروع دوليا المنسوب للدولة . فأساس المسئولية هنا . هو 
التصرف المخالف للقلنون الدولي بصرف النظر عن إثبات الخطأ أو الضرر 
“فياخ القاتون :الدولي بالسكولية الدوليةالوضوعية + كالستولية مؤيسة 
على رابطة السببية بين نشاط الدولة والعمل المخالف للقانون الدولي أي 
العدل غير الاتاروع + «السيبية اتدل مدل فكرد النفظا : 

وله شالعة:.. وهنا لهذه النظرية , الافيات الملاكة مين فسثولية الدونة 
م الأفراد الذين تصرفوا باسمها . لأن المسئولية تقام على أساس ضمانة 

تقدمها الدولة للدول الأخرى مغابل خريتها التى مقع بها في عفين التراماتها 
الدولية . لأن أساس المسئولية هو كفالة الأمن والطمأنينة في العلاقات بين 
الدول. .ولق يفعقق هيذا ذا سمح للدوكة التفلسن هين المستولية تفن بأشمال 
موطلقيها بإثبات مشروهيتها في القانون :الداخلي 121 . 
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وهذه النظرية هي الأقرب إلى واقع الحياة الدولية المعاصرة . ويؤيدها 
كبار الفقهاء واحكام القضاء الدولي وخاصة محكمة العدل الدولية . وهذا 
ما أقرته لجنة القانون الدولي في مشروعها الصادر عن الدورة 29 بشأن 
مشروع المسئولية الدولية . فنصت المادة الآولى من المشروع على أن أي فعل 
غير مشروع دوليا يصدر عن دولة ما . يستتبع مسئوليتها الدولية » ونصت 
المادة الثانية على أن كل دولة عرضة لأن تعتبر أنها ارتكبت فعلاً غير مشروع 
دولياً يستتبع مستوليتها الدولية (0. 

3. نظرية تحمل التبعة أو تحمل المخاطر . وهي تقول أن الدولة 
تتحمل المسئولية الدولية حتى لو كان الفعل مشروعاً ‏ وذلك لأنه يمثل خطورة 
استثنائية . كالتجارب النووية واطلاق الصواريخ وسفن االفضاء . فهي 
مسئولية عن الضرر وحده يدفع إليها التضمن أو التكافل الاجتماعي ؛ وهذا 
هو أساسها الحقيقي . 


325 
(2)1 د.ماجد ابراهيم علي. مرجع مشار إليه. ص 93 . 
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الملمبحث الثاني 


شروط المسئولية الدولية 


حتى تقوم المسئولية الدولية لا بد من أن يقع فعل ويكون هذا الفعل 


منسوبا لدولة » وأن يكون غير مشروع دوليا » وأن يكون قد الحق ضررا بدولة 
الشوى + كذتك بحب قراط الشتروظك .الخاتر* + 


1 . يجب أن يكون الفعل منسوبا للدولة . 
2. يجب أن يكون الفعل شير مشروع دوليا .+ 
3 أن يترتب على الفعل غير المشروع ضرر . 
أولا. نسبة الفعل إلى الدولة 


ويمذ القمل متسيويا إلى الدولة إإذا كان ضادرا "من إحدن ميلطاتها او 
هيئاتها العامة لها هذه الصفة بمقتضى قانونها الداخلي . وكان مخالفاً 
لقواهي القاثون الدولي: .وان كان .هنذا الفعل ل وتفارضن مع اعكام القانوق 
الداخلي : والسلطات أو الهيثات التي تتحمل الدولة المسئولية الدولية نتيجة 
تصرفاتها المخالفة للقانون الدولي ٠‏ هي قبل كل شيء السلطات الثلاث في 
الدولة: الشرهية والطفينية والعضافية 1ل . 


(1) تنص المادة 5 من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن المسئولية الدولية على أنه:اضي 
هذه المواد يعتبر فعلاً صادراً عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أية أداة من 
أدواتها لها هذه الصفة بمقتضى قانونها الداخلي شريطة أن تكون تلك الاداة قد قامت 
بالتصرف المذكور بهذه الصفة) . 

كما تنص المادة 6 على أنه:(يعتبر تصرف اداة من ادوات الدولة فعلاً صادراً عن هذه الدولة 
بمقفضس القاتون الدولي سوام كانت هذه الأداة عتمي إلى السلطة التاسيسية أو 
التشريعية أو 'التفيذية أو القحبائية أو غيرها من السلطات وسواع كانت :ذات طبيعة 
دولية أو داخلية وسواء كان لها في جهاز الدولة مكان الرئيس أو المرؤوس ) . 
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أ. مسئولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية 


كين الدولة سكولة هن كافة التصيرهات قير الشروهة دوليا المنادره 
من سلطتها الشريعيةاة سواء كان القصيرق سقب: إسدارها قرانيق تمارضس 
فع الالتزامات الدولية اتعرفية متها او الأنفافية + أو امشاهيا عن إعندان 
القواكيق الضرورية تعفية. التزامات» الدولة الدوليه '» كما لو امتتم اليوكان 
عن الموافقة على تشريع لا بد من صدوره لتنفيذ معاهدة معينة , أو امتنع عن 
الموافعة على اعتمادات مالية عينة لايد من اعتمادها"تصفية القزامات الدولة 
في الجا الدولن. 

أما القوانين التي تصدرها الدولة بتأميم الامتيازات والمصالح الأجنبية 
كلذ فرعي على الدولة مشكؤلية تهاء المون التضررف إذا عاذت هده القوانت 
تتضمن نصوصا بدفع تعويضات عادلة وسريعة © . 

وقد أكد القضاء الدولي حق الدولة في تأميم الامتيازات والمصالح 
الأجنبية . من ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 22 / 7 / 
2 بشأن النزاع بين بريطانيا وإيران بخصوص شركة البترول الإنكليزية . 
الابوانية : الف ظاعت إيزان يقاضيمها موصي القوانية الي اسدوتها شي ذلاكة 
العام + وقد جاء في الحكم الذي تضهن عدم اختصاص المحكمة في النظن في 
النزاع:(إن الموضوع يتعلق بتصرف داخلي محض لدولة ذات سيادة). 

هذا ومن الملاحظ أن ممكولية الدولة لا ستصر على القوانين التي 
تصدرها السلطة التشريعية والتي تكون مخالفة لإحكام القانون الدولي : 
بل تمعد أيضاً إلى احكام دستورها والتي تكون غاذة من شد وضعت من قبل 
سلطة تأسيسية وطنية ). 


(1) ومن التطبيقات الحديثة للتأميم . قرار العراق بتأميم عمليات شركة نفط العراق في 
1/ 6 / 1972 بموجب القانون رقم 69 لسنة 1972 . وقد نصت المادة الثالثة من هذا 
القانون على قيام الحكومة العراقية بتعويض شركة نفط العراق المحدودة عما آل للدولة 
العراقية من أموال وحقوق وموجودات ... وقد تم تحديد مقدار ونوع التعويض في 
الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية مع شركات النفط في 1 / 3 / 1973 . 

(22)2 وقد اقرت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الاستشاري الذي قدته 
لعصبة الأمم في 4 / 2 / 1932 لتسترشد به الاخيرة في النزاع بين بولندا ومدينة 
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ب . مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية 


تسأل الدولة عن التصرفات الصادرة عن موظفيها التنفيذيين . سواء 
أكانت هذه التصرفات قد صدرت من السلطات المركزية أو المحلية . أو من 
كبار الموظفين مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو صغار الموظفين 
وكذلك الأمر بالنسبة للجنود أو الشرطة . 

وسابقاً كان الفقهاء يميزون بين الأعمال التي يقوم بها الموظفون باذن 
من حكومتهم وفي حدود أختصاصهم وتكون محالفة لقواعد القانون الدولي » 
فتكون الدولة مسئولة عن تلك الافعال . وبين الأعمال التي تقع منهم ويكونوا 
قد تعدوا حدود اختصاصهم .؛ فلا تسئل الدولة ويحق للمتضررين أن يلجأوا 
للمحاكم للمطالبة بالتعويض المناسب . 


والواق اتواجر كي النقه في الوق الحاهر يذهب :الى أن الدولة ساق 
عن كافة الأعمال المخلة التى يأتيها الموظف بصفته هذه . سواء كان يعمل فى 
حدود اختصاصه أو كان قد تعدى هذه الحدود ٠‏ لأنه فى كلتا الحالتين يعمل 
ياسم الدولة . ومن واجب الدولة أن تشرف على أعمال موظفيها وتحسن 
الدولى فى قرار لوزان سنة 1927 . فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى 
حدود اختصاصهم ما دام هؤلاء الموظفين قد قاموا بها ياعتبارهم إحدى 
الهيكتات الرسمية للدولة واستخدموا الوسائل التى تحت تصرفهم بصفتهم 
هذه © , 

وتثار مسئولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية من الناحية 
العملية فى الصور التالية ,2 امتناع حكومة دولة من الدول تسليم احد المجرمين 

دانتزج الحرة : والذي جاء فيه « لا يحق لدولة ان تحتج بأحكام دستورها قبل دولة اخرى 

بغية التخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي أو الاتفاقات التي هي 


طرف فيها ...» 
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إلى دولة أخرى إذا كان بين الدولتين معاهدة تقضي تقضى بذلك ؛ أو قبضها على 
موظف دبلوماسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ('! , أو القبض التعسفي على 
الأجانب .أو التمييز المجحف في معاملة الرعايا الأجانب © . وتوجد أحكام 
عديدة للتحكيم والقضاء الدوليين بالنسبة لهذه المسائل . 

ج. مسكولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية 

كذلك تسال الدولة عن الأحكام التي تصدرها محاكمها إذا كانت هذه 
الأحكام متعارضة مع قواعد القانون الدولي ؛ وهنا لا يمكن للدولة الاحتجاج 
بمبدأ استقلال القضاء . لأن هذا المبدأ يشكل قاعدة داخلية تطبق في نطاق 
علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدولة ولا شأن للدول الأجنبية 
بهذه العلاقة . ثم لأن الدولة في ميدان العلاقات الدولية تواجه الدول الأخرى 
كوحدة مسئولة عن تصرفات سلطاتها المختلفة . 

ولما كان الأجنبي يمثل أمام المحاكم الوطنية بصفته مدعيا أو مدعى 
عليه أو متهما . وفي كل هذه الحالات تسأل الدولة إذا كان في إحكامها إخلال 
بالتزام دولي ملقى على الدولة . كما لو أخضعت لقضائها ممثلا دبلوماسيا 
.أو كما لو كان اختصاص الدولة محددا في اتفاقات دولية وخرجت المحاكم 
على هذه الاتفاقات . أو أهملت المحاكم في تطبيق القانون الدولي أو طبقته 


فظبيقا بخاطقا ٠‏ وتسأل الدولة عن أعمال محاكمها حتى ولو كانت المحاكم 
تطيق تطلبيقا .سليياً قانونها الوطني بك كان هذا القافون منسالفا للعانوة 
الدولي 1 


وقد أثير جدل فقهي واسع حول وضع مفهوم دقيق وواضح لمصطلح 


(1) تنص المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على انه «( تكون حرمة شخص 
المبعوث الدبلوماسي مصونة , ولا يجوز إخضاعه لأآية صورة من صور القبض أو الاعتقال 
؛ ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة 
لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته ) . 

)2( حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في 12 / 12 / 1934 في النزاع البلجيكي . 
البريطاني بخصوص أوسكار تشين . 

(22)3 د. محمد حافظ غانم . مرجع مشار إليه .ص 421 . 
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إنكار العدالة (!) . حيث إن لدي تسأل في حالة إنكار العدالة . ومن سلسلة 
قرارات التحكيم 2 وما اتفقت عليه الدول في مؤتمر تقنين القانون الدولي 
سنة 1930 يمكن أن يظهر إنكار العدالة فى الحالات التالية : 


1. عندما تمتنع محاكم الدولة . رغم اختصاصها » عن النظر في دعوى 

2 عندما تتباطىء هذه المحاكم في الفصل في الدعوى دون مبرر » أو 

3. عندما يوجد نقص واضح في اجراءات التقاضي أو ضمانات تحقيق 
العدالة . 


4 عندما تفصل هده المحاكم في الدعوى فقتصدر ضد الأجنبي حكما 
ظالماً ميض سبيك الخضوع لشعور عدائي ضد الآأجانب أو الرغبة في الإساءة 


إليهم . 
كذلك يعتبر من قبيل إنكار العدالة : 
1 د المتهم ا ا :5 
عن جريمة ارتكبت ضد أجنبي ؛ أو تسهيل فرارهم من العقاب . 
وعلى خلاف إنكار العدالة لا تسأل الدولة عن الأحكام الخاطئة التي 
(1) وفي محاولة لوضع تعريف محدد لفكرة إنكار العدالة نصت المادة التاسعة من مشروع 
اتفاقية المسئولية الدولية الذي اعدته جامعة هارفرد على أنه:«يوجد إنكار للعدالة إذا 
وقع تاخير من المحكمة مغالى فيه بدون مبرر ؛ أو حيل بين الأجنبي وبين الالتجاء للقضاء 
: أو وجد نقص واضح في اجراءات التقاضي ؛ أو إذا لم تتوافر الضمانات الضرورية 


لحسن سير العدالة أو إذا صبدر حكم ينطوى على :ظلم فاحشن + آما الخطاً الذي تقع فيه 
المحكمة والذي لا يستشف منه الظلم الواضح فلا يعد إنكاراً للعدالة». 
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تصدر من محاكمها بحسن نية ( كما لو انطوى الحكم على خطأً في الوقائع 
أو في التقدير أو في تطبيق القانون الوطني ) . إذ يستطيع الأجنبي في هذه 
الحالة الطعن في الحكم الخاطنّ بطرق الطعن المعتادة كالاستئناف والنقض 
٠‏ شأنه في ذلك شأن المواطنين . 

وقد تأكد هذا في حكم محكمة التحكيم التي اختارتها مصر والولايات 
الملتحدة للفصل في النزاع المتعلق بجورج الصادر في 8 / 6 / 1932 جيث جاء 
فيه:«إنه من اللازم الاعتراف بصحة الأحكام التي تصدرها المحاكم الوطنية 
في حدود اختصاصها ما دام لم يحصل إنكار للعدالة والقانون الدولي لا 
يدخل في مدلول هذه العبارة سوى الحالات التي يحصل فيها ظلم قضائي 
صارخ» "2 . 


د . مسكولية الدولة عن التصرفات الني تصدر عن رعاياها 

يحدث كثيرا أن يقوم بعض الأفراد في إقليم دولة ما بأعمال عدوانية 
مكلة بالقواهد: الدولية ضد دولة الجنبية : عالافدو ان على وكيتنيا أن ممكليا 
الرسعو. أو إساتة علدها آى شعارها: الوكتى او ماهد شركة كورية 
أو اتتضالية فيا او الأعكداء على رعاياها »كيل سال اكدولة عن هذ 
اللأعمال؟ 

القاعدة العامة أن الدولة لا قسال عن الأعمال التي تصدر من الأفراد 
العاديين والذين هم مواطني هذه الدولة ؛ لأنهم لا يعملون كما هو الحال 
بالتعية للموظفيق ياسم الدولة ولحسايها ‏ . ولقن إذل كافك الدولة لا شبال 
فقن الأهمال. غير الشروصة دووليا" الصافوة هن الأضراف العاديين باعقارها 


(1) تتلخص وقائع قضية جورج سالم المصري الأصل , في أن النيابة الأهلية في مصر اتهمت 
المذكور بالتزوير في عقد بيع أطيان له وقدمته إلى محكمة الجنح الأهلية في 1918 
حيث دفع بعدم اختصاصها لتمتعه بالجنسية الامريكية , ولقد حققت المحكمة جنسيته 
وحكمت بعدم اختصاصها . ولجأ حورج سالم للمحاكم المختصة مطالباً بالتعويض على 
اعتبار إن الاجراءات التي اتخذت ضده بواسطة النيابة والمحكمة الأهلية فوتت عليه 
فرصة بيع اطيانه بثمن مرتفع : ولما رفضت المحكمة المختلطة الحكم بالتعويض طلب 
تدخل الولايات المتحدة لحمايته . 
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اعمال سافرة حثيها .كان عليه التذاما ذوليا :مضو المرق .ذل عتابة 
مقونة نت التخلال شل إكليهها يقتراغد القائون البوتي. . وتماقية دن يفيت 
في حقه مثل هذا الإخلال . ومن ثم تسأل دولياً إذا ثبت أنها قصرت في 
واجباتها والتزاماتها الأساسية ؛ في المحافظة على الأمن والنظام العام في 
إقليمها . ومن المتفق عليه أن هذا الالتزام هو التزام مزدوج » إذ يشمل واجب 
المنع أو الحيطة قبل وقوع الضرر . وواجب القمع بعد وقوعه . 


أ. واجب المنع 

إن من واجب الدولة أن تحول دون وقوع التصرفات الضارة بالأجانب 
من كيل الأكرافد واج تمس تستن 'الافتضياء الاجاقي الددين كيه + .زاب 
لتم هذا بخرضى علي الدولة أن تنفاك لكل امن وقيضة يضرو بداكية الشاسى 
اتلائمة لحمانة يعطن الأمقلة + #السيقازاثف + ]1 حمضن ١‏ الأسافب: . كرقس 
المولة أو :الشلين: الذي ماين .وض معش الطزروف سورت نظاهرات أو 
اكسرانات اننا . ْ 


ب. واجب القمع 
ويكون بعد وقوع الضرر . وفي هذه الحالة يتعين على الدولة أن تبذل 


(1) وقد اكد القضاء الدولي مبدا مسئولية الدولة عن أعمال العنف التي تقع أثناء المظاهرات 
السياسية وتلحق الضرر بالرعايا الأجانب ٠‏ قفي الحكم الذي اصدرته في سنة 1920 
لجنة التحكيم المختلطة التي اتفقت على تشكيلها بريطانيا والولايات المتحدة للفصل في 
القضية المعروفة باسم 256 7إأع “50 1115510227 110206 وتتلخص وقائع القضية في 
أن جمعية امريكية دينية كانت تباشر نشاطها التبشيري في إحدى المحميات البريطانية 
في أفريقيا 1.6026 516112 وفع عليها اعتداء في اثناء قيام إحدى المظاهرات ؛ فطلبت 
الحكومة الامريكية التعويض لرعاياها عن الأضرار التي اصابتهم على ايدي المتظاهرين 
٠»‏ فرفضت لجنة التحكيم ذلك على أساس عدم قيام الدليل على تقصير الحكومة 
البريطانية في تقديم الحماية الكافية للأجانب في المحمية » وقد ذكرت لجنة التحكيم 
في قرارها ' إن من المبادىء المستقرة في القانون الدولي أن الحكومات لا تسال عن أفعال 
المتظاهرين , ما لم يثبت قبلها اي إخلال بواجباتها . أو تقصير في فمع الفتنة " . 

أنظر د . حامد سلطان ود . عائشة راتب ود . صلاح الدين عامر . مرجع مشار إليه . ص 320 


305 


العناية اللازمة للقبض على مرتكبي هذه الأفعال ومحاكمتهم . وتأمين 
التعويضات المناسبة المتسررين” و تحمل الدولة مسكولية دولية + إذا رفضت 
أو أهملت اسبالا مدنا جلاعة: حقة المجرمين . أو إذا رفضت محاكمتهم , 
رفضت معاقبتهم » أو تهاونت في مراقبتهم مما سهل لهم الفرار » أو عور 
عقوا غاما أو كاهيا بعد صدور الحكم . 


5 مسئولية الدولة في حالة الثورة أو حرب أهلية 
في هذه الحالة يجب التفريق بين ثلاثة أنواع من الأضرار التي يمكن 
أن تحدث نتيجة الثورة أو الحرب الأهلية () . 

. الأضرار التي تصيب الأجانب نتيجة القتال : لا تسأل الدولة عما 
يصيب الأجانب نتيجة لأعمال القتال التي بين القوات الحكومية وقوات الثوار 
2 ويناءا على فكرة القوة القاهرة 5 
القتال : تسأل الدولة عن الأضرار التي تصيب الأجانب بسبب الأعمال التي 
تتخذها الدولة خارج نطاق القتال ؛ كما لو أستولت على اموال الأجانب أو 
دمرت ممتلكاتهم بدون ضرورة حربية . 

ج . الأضرار التي تصيب الأجانب بسبب اعمال الثوار . وهنا يجب 
التمييز بين حالتين . 
الحالة الأولى : إذا نجحت الثورة وتسلم الثوار مقاليد الحكم . فإن 
الدولة تكون مسئولة عن الأضرار التي اصابت الأجانب نتيجة لأعمال الثوار 
2 وذلك على اعتبار أ الشعب رصى عن الثورة وأقرها قتنسب اعمال الثوار 
للدولة منذ قيام الثورة . 


(1) وقد وردت هذه الضوابط في المادتين 14 و 15 من مشروع لجنة القانون الدولي 
بشأن المسئولية الدولية . فقد نصت المادة 14 على أنه :إلا يعتبر فعلاً صادراً عن الدولة 
بمقتضى أحكام القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزة حركة تمردية قائمة في إقليم 
الدولة أو أي إقليم آخر خاضع لولايتها ) كما نصت المادة 1/15 ( في حالة نجاح الحركة 
التمردية في الوصول إلى الحكم فإن فعل الحركة التمردية التي تصبح الحكومة الجديدة 
للدولة يعتبر فعلاً صادراً عن هذه الدولة) . 
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الحاكة الثائية : إذا فلت الثورة لا تسأل الدولة عن أعمال الثوان : 
وذلك على أعتبار أنها لم تكن تمارس سيطرة فعلية ودائمة عليهم » وآنها لم 
يكن موسدها فلع هذه الأعماك. + 

ثانيا . عدم مشروعية الفعل 

يجب أن يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع دوليا . ويكون 
الفعل غير مشروع إذا كان يتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي العام 


منواء الاتقافية. آو العرفية او للالتؤاماث. القن كرقيظ يها الدولة يمقتصطى 
معاهدة(! 0 . 


ثالثا . أن يترتب على الفعل غير المشروع ضرر 
يشترط أخيرا لقيام المسئولية الدولية أن ينتج عن الفعل غير المشروع 
ضرر يصيب دولة من الدول . سواء أكان الضرر الذي يصيب الدولة فاذيا 
ذ #الاعتداء على حدود الدولة أن سعنها أو طاكراكيا )أن معدريا ( كامتهان 
كرامتها أو عدم احترام أنظمتها أو رؤسائها أو الاعتداء على علمها ) وقد 
يكون الضرر المعنوي في العلاقات الدولية افدح من وجهة نظر الدولة التي 
حل بها الضرر من الضرر المادي © . 


(1) تنص المادة الرابعة من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن المسئولية الدولية على أنه ( لا 
يجوز وصف 0 الوا بآنه ررد دوليا | إلا بمقتضى وال 0 ولا يمكن 


الاكاة 


المبحث الثالث 


آثار المسئولية الدولية 


إذا تواغرت الشروظ الثي بيناها سابقاً فإنه يكون من حق الدولة ألقي 
ركم هليا الضرن بان تطالني الدولة السكولة بالضويطى هن الضوو الذي هنا 
عن القمل غير المشروع .وقد أكب القضاء الدولي هذا المبدآ في العديد من 
الأحكاه(". 


والتعويض لا يخرج في طبيعته عن كونه جبرا للضرر ؛ أي معوضا وغير 
معاقب ؛ فليس للقاضي الدولي أن يضيف على التعويض عناصر تتضمن فكرة 
العقاب . فالتعويض يكون بقدر الضرر ولا يتصف بصفة العقوبة للمتسبب 
فيه ولا الإثراء للمضرور (مساواة التعويض للضرر) ) , ويتخذ التعويض في 
الكنتكوقية الدولينة الصموو القالنية + 


أولا . الترضية 


تكون الترضية هي التعويض المناسب عندما لا يترتب على العمل المسبب 
للمسئولية أي ضرر مادي ؛ والترضية تعني قيام الدولة المسئولة بعدم إقرار 
التصرفات الصادرة عن سلطاتها أو موظفيها أو رعاياها . ومن صورها تقديم 
اعتذار دبلوماسي أو ابداء الآسف . أو تحية العلم في حالة الإهانة . أو فصل 
الموظف المسئول أو احالته إلى المحكمة . 


ثانيا . التعويض العيني 


(1) القرار التحكيمي الذي اصدره الاستاذ ماكس هوبر في 1 / 5 / 1925 في القضية 
الخاصة بالأضرار التي لحقت ببعض الرعايا البريطانيين في مراكش الاسبانية وقد جاء 
فيه « إن النتيجة التي تؤدي إليها المسئولية هي دفع التعويض « . أنظر د . عصام العطية 
. مرجع مشار إليه .ص 406 . 

(22)2 عمر محمد المحمودي . قضايا معاصرة قي القانون الدولي العام . الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والاعلان . مصراته . 1989 .ص 101 . 
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ويكون بإعادة الأمورعلى ما كانت عليها قبل وقوع الفعل غير المشروع , 
كإعادة الأموال التي صودرت بدون وجه حق من الأجانب ؛ أو إلغاء القوانيين 
الخالفة للفانون الدولن. + 


ثالثا . التعحويض المالي 

ويكون بدفع مبلغ من المال لتعويض الضرر الناتج عن الفعل غير المشروع 
٠‏ وهذا هو الشكل الغالب للتعويض . 

ويتم تحديد مبلغ التعويض بالاتفاق بين أطراف النزاع أو عن طريق 
التحكيم أو القضاء . وفي الغالب يتم الاتفاق على التعويض نتيحة المفاوضات 
التي تتم بين الأطراف المعنية يعقبها اتفاق يبين مقدار ونوع التعويض ؛ مثال 
ذلك الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية ومساهموا شركة قناة السويس في 
سنة 1958 . 


ويقتضي أن يطابق التعويض الضرر بقدر المستطاع بحيث لا يقل عنه 

أو يزيد ٠‏ وهذا المبدأ أقرته محكمة التحكيم الدائمة في قراراها الصادر في 
3 / 10 / 1922 بشأن قضية مصادرة السفن النرويجية من قبل الولايات 
المتحدة حيث قررت«إن التعويض العادل يقتضي اعادة الوضع السابق بشكل 
تام». 

خلاصة القول:- 

ممارسة السلطة تستتبع المسئولية عن الأخطاء في تلك الممارسة . 
والمسكولية الدولية هى نظام قانوتى بمقتضاه تلتزم الدولة التى نسب إليها 
تصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولى بأن تعوض الدولة التى ارتكب 
كندها العمل. , يحيق لا كون المداهة الدولية غادة إل منادهة على الريضن 
0 . 

الطبيعة القانونية والمميزات العامة للمستولية الدولية : 

تقول المحكمة الدائمة للعدل الدولى«إذا كان يوجد تصرف متسوب 
للدولة بوصقة مثاهضا الحفوق الأفاقية لذولة أخرى فان: المسكولية الدولبة 
تنشأ مباشرة في نطاق علاقات تلك الدول (حكم 14 يونيو 1938 في قضية 
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التمسقات : الفرين): 

وتفترض المسئولية الدولية » أن دولة ما تشكو من ضرر واقع عليها 
وتطالب بالتعويض . وهذا الضرر يمكن أن يكون : 

(1) بخطا ماهر ( فإهاكة أو امقداء على عله الدولة ): 

(ب) اخلالا بالقانون الدولى ( كانتهاك معاهدة). 

إع) :روا واظعا على اهن .وهاي الدولة: ]د من نحن هته الدونة أن 
تحن مواطنيها الثين اشيروا باشمال مقائقة تاقانون الدوان سه حاتت دولة 
أخري ولم يستطيعوا - أي الأفراد - أن ينالوا حقوقهم بالطرق العادية. 

المسثولية المباشرة والمسئثولية غير المباشرة : 

المسئولية الدوئية المباشرة : 

وتوجد هذه المسئولية حيثما يوجد انتهاك مباشر من جانب الدولة 
لالقواماقها 'الدوكية ؛ 

المسثولية الدولية غير المباشرة : 

وتوجد عندما تتحمل دولة ما المسئولية عن انتهاك القانون الدولى من 
جانب دولة لأخرى ؛ وهذه المسئولية تتطلب تواجد علاقة قانونية خاصة بين 
الدولة السكرلة واليولة اركف التصيرف : 

الجحمايك : 

إذا أن الدولة الحامية 11اع]ء2066م غ263 تكون مسئولية عن الأعمال 

غير الشروهة المتسرية للدولة المممية 81068266688 وهذا اكتحلول فى السكولية 
هو جوهر الحماية ذاتها حيث تهيمن الدولة الحامية على الاختصاصات 
الدولية للدولة المحمية ( مثال ذلك مطالبة بريطانيا لأسبانيا بالتعويض عن 
الأطبران ال حدقع لرهايا اتجلكرا فى التعلقة الأسبائية من مراكدق 'منة 
15325 


2- الانتداب: إذ تتحمل الدولة المنتدبة 7222026211 غ863 المسئولية 
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عن الأضرار التى تحدث من جانب الدولة الخاضعة للانتداب . 
3- الوصاية : حيث تكون الدولة القائمة بالوصاية في نفس الوضع 
السابق ذكره للدولة المنتدية. 
أساس المسكثولية الدوليك4 : 
الدولة 0 الشرطان ا 
الاسناد وعدم الشرعيك : 
الاستكاد : 
موضوع المسئولية ( سواء أكان 50 انحاننا أو سلبيا/ إلى الدولة والأعمال 
التى تنسب أو تسند للدولة هى التصرفات أو الامتناع عن التصرف من جانب 
هيئاتها من أى نوع كانت (حتى ولو كانت قضائية) ومن أي درجة تكون (حتى 
الدرجات الدنيا). 
ومن الضرورى كذلك أن تكون الواقعة المنسوبة للدولة غير مشروعة 
دوليا وعدم الشرعية للفعل مرجعها القانون الدولى وليس القانون الداخلى. 
والأساس الوحيد للمسئولية الدولية هو في الواقع ” مناقضة قاعدة من 
قواعد القانون الدولى” 
اثارةالمسكوليةالدولية ( نظرية الجحماية الديلوماسية) 
1021م لل «امناءء 06م 
يتولى ذلك بالطبع الدولة المدعية التى تمارس حمايتها الدبلوماسية 
ويشترط لممارسة هذه الحماية الدبلوماسية ثلاثة شروط : 
وجود رابطة قانونية أو سياسية بين الفرد المضرور والدولة المدعية 
(عادة ما تكون الجنسية) 


استتفاد طرق القتضاء الداخلية هن :حاثب ادهب 
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(ج) سلوك سليم من جانب المدعى. 

(أ)الشرط الأول : جنسية المدعى : 

فالشرط الأول لممارسة الحماية الدبلوماسية يتمثل في وجود علاقة 
قانونية سياسية بين الفرد المضرور والدولة المدعية. وتنتج هذه العلاقة من: 

الخضوع السياسي أى الجنسية . 

واستثناء من رابطة اتفاقية كما هو الشأن في حالة الحماية الدولية 
والانتداب والوصية ٠‏ حيث تكسب الدولة الحامية أو المنتدية أو القائمة 
بالوصاية صفة المدعى . تقول المحكمة الدائمة للعدل الدولى (28 فبراير 
9) «في حالة عدم وجود اتفاقيات خاصة ؛ فإن رابطة الجنسية وحدها 
تعطى الدولة حق الحماية الدبلوماسية». وتخضع ممارسة الحماية الدبلوماسية 
بالنسبة للمواطنين لقاعدتين أساسيتين 

أولهما : الجنسية الأصلية للطالب؛ وهنا تثور مشكلة تحديد (لحظة 
الطلب)وما المقصود منها 5 إذ يمكن أن توجد أربعة فروض تمثل لحظة 
الطلب: 

إما أن تكون تاريخ الفعل غير المشروع. 

أو تاريخ اصدار اللجنة للحكم. 

ويختلف القضاء الدولى ازاء هذه الفروض على النحو التالي : 

فاللجان المختلطة التى عملت قبل سنة 1914 ذهبت إلى أن الطالب 
يجب أن تكون له جنسية الدولة المدعية في الأربع مراحل السابقة معا . 

أما المحاكم المختلطة المنشأة بمقتضى معاهدات الصلح سنة 1919 
فقد أعلنت - على عكس ما تقدم - أنها تكون مختصة بنظر الدعوة متى 
كان الطالب يملك جنسية إحدى الدول المتعاقدة في الوقت الذي دخلت فيه 
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المعاهدة التى أنشأت المحكمة إلى دور 
ثانيهما: استمرار الجنسية : 
والشرط الثانى يتمثل في ضرورة أن يستمر الطلب وطنيا في شخص 
صاحبه . وهذا شرط قد يكون مشدداً خاصة في حالة التغيير الجبري 
اليية ولذلكف فلن القطناة الدر تن كنف ممه اتحيانا. , 
حالة ازدواج الجنسية 221022116 »11ه20آ 
وفي حالة ازدواج الجنسية . فإن الدولة ترفض بصفة عامة - أن تحمى 
الفرد في مواجهة الدولة التى يعتبر مواطنا لها في نفس الوقت فلا يحمى 
شخص إزاء دولته التى ينتمى إليها . 
النموذج التطبيقي 
طبقه التحكيم سنة 1903 . واوردته محكمة العدل الدولية في رأيها 
الإستشاري الصادر في 11 ابريل سنة 1949 حيث أشارت إلى أن ظ العمل 
قفتيو ضواطنا خاضنا لها ”+ 
كما تضمنت اتفاقية لاهاي في 12 ابريل لسنة 1930 المتعلقة ببعض 
الساكاةاتخاضة سساو كرافق اللحسية + تفنى اليد !1 فست اتاد الراعة 
على 'آق الدولة ل يمكنيا أن كمارس حمليكها 'الدراومانبية الضعة احد 
مواظتيها كبن ذولة يتن القرد مواطنا ايا أيكنا + 
الشرط الثاني : استنفاد وسائل الادعاء الداخليك : 
فرظا كيدا هلم انح عليه غالبية التفياك + وايدته احكام قصافية 
عديدة فإن الدعوى الدولية لا يمكن ممارستها إلا بعد استنفاد النشاط 
السابق للفرد أمام السلظة المحلية وغدم جدوى مسعاة ١‏ فالضرر الذي يعانية 
القود له يمكق أن يكون سرضون إدهاء:ذولى إلا [ذا عاق ذلك القرد. + 
(1) ل يملك آية طريقة قائوكية للالتعاف إلى محاكم الدولة الدهى 
عليها بحيث تسمح له بتعوض الضرر . 


003 


(ب) ان يكون قد استنفد - بدون فائدة - كل الطرق القانونية التى 
يمكن الإلتجاء إليها . وقد أشار لذلك وزير الخارجية الأمريكية 112101102 
85 في بداية القرن الأخير من القرن التاسع عشر عندما قال ” أن المدعى 
فى نذولة العتبية يدن فلزفا باشفاذ .طرق العدالة عندها ل كوهد عدالة 
يمكن استنفادها“ ولذلك فإن القاعدة المتقدمة لا تطبق فى الحالات التالية: 

اذا لم يكن من الممكن استخدام الدعوى القضائية بسبب 
(نظرية أعمال السيادة) أو تقرر عدم مسئولية السلطة العامة . 

اذا كانت الدعوى القضائية لا فائدة منها لأن القضاء المحلى لا يوحى 
بالثقة. 

اذا كانت الدعوة القضائية خطيرة بالنسبة للمدعى إذ يكون قد تحمل 
العقاب الرئيسي. 

الشرط الثالث : سلوك سليم للمدعى 

ططيقا كيدا سبراشل :فى الفقة. و اللتضتاغ. + ومسثفر نمبشة بخامية لنق 

الكتاب الأنجلوسكسون تحت عبارة الأيدى النظيفة 22205 01632 فإن المدعى 
يجب أن يكون نظيف الأيدي. 
انتهاكه لقانون البلد التى يقيم فيه . 

أب قت يدالة ها إذا أكلين اتدعى كتقاط مخالها للقائرع الدولن: 

آثار الحماية الل بلوماسية : 

عندما تمارس الدولة الحماية الدبلوماسية لمواطنيها فإن المسألة 

تتحول من العلاقة الأصلية لفرد مضرور ضد دولة مسئولة . إلى علاقة 
جديدة هى علاقة دولة بدولة مسئولة. 


ويتفرع على ذلك عدة نتائج : 
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أن الدولة المضرورة يمكنها أن تتنازل عن حقها في المطالبة بالتعويض 
أو أن تتقبل أى تعويض يقدم لها . 

تتمتع حكومة الدولة المدعية بالسلطة المفرزة التقديرية من حيث وقت 
وطريقة آثار | هم لقضية. 

الدولة حرة في أن تتبنى أو تتخلى عن طلبات مواطنيها بما يتفق مع 
تتذيرها ‏ للمسملحة العامة هتدها” خلقى الددولة تمويضنا :..فاتها. تكون جره 
في استخدامه أو في توزيعه بين مواطنيها حسب ووفق ما تراه الفرنسي 
أن كل التصرفات الخاصة بالحماية الدبلوماسية تعتبر من أعمال الحكومة 
(أعمال سيادة ) غ076121262+6ع 06 320165 التى لا يجوز الطعن فيها بالطريق 
القضائي. 

شرط التنازل عن الحماية الديلوماسية شرط كالفو 2170) 0121156 

ويحداظ احيانا (مخاق شرظ من التقوه (مقاذ حقوى الاسياة مه شخص 
اجنبي) بمنع المتعاقد الاجنبى من أن يلجا للحماية الدبلوماسية لحكومته أو 
أن يشترط في العقود مقدما عدم قبول أي إدعاء دولى. ويطلق على هذا 
الشرط ” شرط كالفو" نسبة لاسم رجل دولة وفقية ارجنتيني (1842 - 
6 ) وقد أدخل هذا الشرط فى عدد من العقود المبرمة بين دولة أمريكا 
اللاتينية ورعايا أجانب. 

تطبيقات للمسئولية الدولية . وتنتج مسئولية الدولة في الفروض 
التالية : 

قلا +نهن اعماق النلظة التشريدية:. 

كانيا + تاك السلطة الأدارية , 

كالكا + اعمال الشلظة التضافية . 

دافا م تميرخاثف من ساتب الأغراد 

بقامسا #عالة الهرث الدقية : 

ونعرض لهذه الفروض قيما يلي : 
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أولاً : مسئولية الدوثة عن أعمال السلطة التشريعية : 

وتوجن المشرلية عن اتمل الأيساين هتدم تضدو النبلطة التغرييية 
قانونا يتعارض مع التزامات الدولية للدولة . 

وقد أقرت محكمة العدل الدولى الدائمة هذا الرأي في عدة أحكام 
( حكم 25 مايو 1926 في قضية 05012037 إذ ذكرت بأن إجراء محظورا 
بالقانون الدوتى -الإتقاضي أو العرسى 9 يمكق أن يضبح اتحراءا مشروعا إذا 
كانت الذولة اللعنية تلبق هن اللخري على مواطتيها . 

وقد أثيرت هده المسئولية حديث بصدد عدد من الموضوعات 
التفقة بالقاهيم والفدنين عيالة تر ملكية ‏ شركاف الهرول الأجبية.ض 
1 /) كما فارت المشكلة” دعوتي كذلك بصدد د كأميم الشركة العالمية لقناة 


السويس (بمرسوم 26 يوليو 1956) وبإجراءات تمصير 61921586105م7رع8 
الشركات الأجنبية ( قوانين 15 و 21 يناير 1957) . 


هذه الإجراءات المعاصرة ألقت الأضواء فى السنوات الأخيرة على 

مشكلة المسئولية الدولية ضد أعمال السلطة التشريعية . 
ثانياً ٠‏ مسئولية الدولة عن نشاط السلطة الادارية : 

وكذلك دون تمييز بين درجة الموظفين في السلم الوظيفى وكذلك فإن 
النظرية التى 0 أحيانا م أمريكا اللاتينية والقائلة ؛ بأن عردم الموظفين 
من القانون 0 يؤحد 95 صفة عامة من جنب القضاء الدرلئ 

وتثور مسئولية الدولة عن تصرفات سلطاتها الإدارية من الناحية 
العملية فى القروض التالية معاملة أحد الرعايا الأجانب معاملة مختلفة عما 
يجب ؛ وأعمال العنف من جانب العسكريين أو البوليسين ضد أحد الأجانب 
٠‏ والقبض التعسفي على الأجنبي . وتوجد أحكام عديدة للتحكيم في هذه 
المسائكل. 
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ثالثاً ٠‏ مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية : 

فالدولة ممكرلة هن اعمال النطلطة التحاتية شاتيا شان ناش السلطات 
ولا مجال للادعاء يأنها سلطة مستقلة للتهرب من المسئولية عن أعمالها , 
فالأجنبي يمكن أن يمثل أمام القضاء المحلى إما كمدع ومدعى عليه 

اثكار العدالة بالعنى الضيق ٠‏ وهى الة رفض مكول الآجتبي أمام 
المحاكم. وهى حالة ترفض فيها الدولة اعطاء الأجانب مكنة حماية حقوقهم 
بالإلتجاء للقضاء. 

الإدارة السيئّة للعدالة عع15]1از 12 ع0 1562102 0نحص 20 1221112156 
فالدولة مسئولة عن تخلف تنظيم جهازها القضاتي في المستوى العادى الذي 
يتطلبه القانون الدولى . وبتناول التطبيق العملى في هذا المجال الفروض 
التالية : 

رخفضص المحكمة لأن تصدر الحكم ٠.‏ 

زب) كل كآاخر او كل عقبة لا مبرن لها في إدارة العدالة عتدها يكون 
الإتحاد السويسري في 30 ديسمبر 1896 في قضية 821381 بين فرنسا 
وفنزويلاء والحكم الصادر من محكمة تحكيم خاصة في 3 مايو 15130 في 
فقضية 1121121 بين ايطاليا وفنزويلا). 

(ج) وبالعكس فإنه يوجد انكار للعدالة عند التسرع الزائد عن الحد في 
اصدار الحكم على المتهم الأجنبي. 

(ه) الحكم على اجتبن بواسطة محكمة استتاتائية + 

(و) عدم تنفيد قرار قفضائي صدر لمصلحة أجنبي أو تحريره قبل الأوان 
بطريقة يفهم منها الرغبة في إهدار دم الأجنبي ... إلخ . 

3 اصدار حكم يظهر بوضوح أنه غير عادل 5 وبالعكس 2 فالدولة 
خاطيّ للقانون المحلي). وتوجد للأجنبي طرق قانونية يستعملها للطعن في 
الحكم الخاطىّ شأنه في ذلك شأن المواطنين. 
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رابعاً : مسئولية الدولة عن تصرفات الأفراد : 

ويمكن أن تكون الدولة مسكولة أيضا عن تصرفات. ارتكبها الأفراد 
وتوجد هنا مسئولية مباشرة على الدولة . إذ أنها ملزمة بالمحافظة على 
النظام العام في إقليمها ومناط المسئولية هنا يتمثل في إهمال الدولة لهذا 
الواجب الملقي على عاتقها وليس أسانيا عمل الفرد الذي يمكنه انتهاك 
الفاتوخ :الوتى لآثه ابسن بخاكهما له سباشزق. والتزاء الدولة هنا ذو وجيية إذ 
يشمل واجب المنع وواجب الردع 


(1) واجب المنع : 
على الدولة واجب الحيلولة دون وفوع التصرفات الضارة بالأجانب 

تهدايك: 

عنصر المكان (إذ عليها واجب خاص في حماية السفراء والتزام 
باتلاسظة والرفابة المي فى متاطق الحدوة ). 
ا 

احتمالات أو عدم احتمالات الأحداث. 

الصفة العامة للأجنبي (كرئيس دولة أو وزير أو ممثل دبلوماسي). ومع 
ذلك نقإله كرجن فشن معابيز كن الاستقاد غليها الأشات يأل التخصين من 
جانبها مثل . 

رهن إققاة الكداير السروروة بالرهه مى الجذيرها من جاتب المبقين 
الدبلوماسيين أو المعنيين بالأمر (كرخضها إرسال قوة مسلحة لحماية الأجانب 
في منطقة خطرة) 

مشاركة الجنود أو البوليس آو اللوظفين في اعمال العلف المرتكية حيد 
اليناف 


عدم اكتراث الموظفين العموميين بعمل غير مشروع يشاهدونه أو 
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تورطهم بالمشاركة فيه 
بأية مسئولية مثل تصرف الأجنبي الإستفزازي أو المتعمد الذي أدى لوقوع 
الفعل الضار. كذلك التنبيه السابق على الأجنبى من جانب الدولة التى يتبعها 
يترك البلاد بسبب اضطراب الأحوال فيها . 

(ب) واجب الردع : 

ولكن عقدما يعم الشدون فيلت ان الدولة مترمة اق سهد الاعراءات 
لمعاقبة مرتكب الفعل , ولكفالة التعويض للمجنى عليهم. ويمكن أن تبين 
مسئوليتها الدولية في أحد الفروض التالي : 

رفض تتبع المتهم أو تجاهل الأمر . 

رفض إجراء المحاكمة . 

اهمال مراقبة المتهم بحيث سهل له أمر الهروب . 

خامساً : مسئولية الدولة في حالة الحرب الأهلية 1116© 
لك 

شي أن الأشوال تضيو الندولة مسكولة دوليا سبي الأضران :ال 

حدثت للأجانب خلال حرب أهلية 5 والإجابة على ذلك السؤّال صعبة بمكان؛ 


ومع ذلك فإنه يفرق بضددها بين القواعد العامة وبين بعض التنظيمات 
الاستشنائية . 


القواعد العامة 


سارقتان سامقان الحدهما تلق بحكه ضادن. في اول جايو 1925 من البو وير 
في قضية الإدعاءات البريطانية عن الأضرار التى حدثت لرعايا 
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انجليز فى المنطقة الأسبانية من مراكش. وثانيتهما متعلقة بالقرار الصادر 
في 19 أكتوبر 1928 في قضية 212502 6601865 من جانب الحكم المرجح 
211علآ رئيس اللجنة الفرنسية المكسيكية وعلى ضوء تلك السوابق الدولية 
وكقواعد عامة, فإن القضاء الدولى يقر هنا بعدم مسئولية الدولة 
فالأجنبي مثلا لا يمكن تعويضه عن هدم منزله يسبب القذف بالقنابل ويبرز 
القتضاء. الدولى غادة هذا الحل. بالالتجاء لاستفاء القوة القيرية . 
اضرار نتحدث من التدابير التى تتخذها السلطات الحكومية . 
فإاذا كانت هناك تدابير خاصة ومحددة اتخذت ضد 
الأجانب بوصفهم هذا وتتعدى الأعباء الممكن احتمالها وذلك دن أن 
توقع الدولة تغويضاء فائها تكون مسكولية دوتياهن تصرفاتها هذه 
( مثل ذلك الهدم دون وجود ضرورة عسكرية تبرزهء. والسلب والقتبل بعيدا عن 
أي قتالء والإستيلاء على مال الأجنبي وفرض العمل الإجباري عليه . إلخ) . 
وهنا لا توجد مسئولية على الدولة . فالمبدأ المعلن منن 1903 فى 
قضية 53125138810 بواسطة الحكم المرجح 153156052 رئيس لجنة الإدعاءات 
الإيطالية الفنزويلية قد تأيد سنة 1928 من جانب اللجنة المكسيكية فى 
قضية 212502 .© . 
ويبرر الفقه هذا الحل باعتبار الحكومة في حل من المسئولية عن 
الأضرار الدن حدثت من جانب المتمردين دتيجة لصفتهم هذه من ناحية ولأنه 
حيث لا توجد سلطة فعلية ومستمرة لا توجد مسئولية. 
على أن عدم مسئولية الدولة في هذا الفرض يحيطها استثناءان : 
أولهما: حالة عدم اتخاذ الحكومة للاحتياطات اللازمة لحماية 
الأجانب. 
ثانيهما : ينبع من العفو فالفقه والقضاء مستقران على أنه حينما تعفو 
الحكومة عن المتمردين ( كأن تعطى لزعمائهم مثلاً وظائف عامة ) فإن ذلك 
يفترصن تلقائيا تحملها لمسكولية الأضرار التى حدثت بواسطة المتمردين. 


فلك 


حالة انتصار الثوار : 

كما هو الشأن مثلاً في حالة الحرب الأهلية الأسبانية 1936 - 1939 
الى الات باتتصناد' القواك 'الوظنية الستوال كراتكو, 

في هذه الحالة يذهب القضاء الدولى إلى تقرير مسئولية الدولة . 
وينبنى هذا القرار على أن انتصار الثوار يجعلهم يمثلون الإرادة الوطنية 
عله 226 7010216 منن بداية الصراع وقد طبق هذا الحل سنة 1928 في 
فقفضية 212502 .0 بواسطة لجنة الإدعاءات الفرنسية المكسيكية. 

التنظيمات الاستثنائيك : 

ولكن تطبيق المبادئ السابق ذكرها يتعرض كثيراً لإستثناءات تنتج عن 
محادتثات دبلوماسية. وهو ما يوجد بصفة خاصة فى القارة الأمريكية بسبب 
كثرة القلاقل السياسية. ويتم ذلك ياتفاق عدة دول مع بعضها على عدم 
مسئوليتها إزاء بعضها (مثال ذلك المعاهدة الألمانية السوفيتية في 16 ابريل 
سنة 1922 التى تنص على تنازل الدولتين عن ادعاءاتهما. 

ثانيهما تنظيمات تشدد من المستوليكه : 

ويضدظ ذلك: غالبا نتيجة ضغط سياسي لأحدى الدول الكبري ويتبع 
هذا التنظيم من أحد مصدرين - 

اما أن يستند على قاعدة اتفاقية كمعاهدة تحكيم أو اتفاق خاص 
بالإدعاءات 

واعياناً ما يجد التنظيم مصدره في قرارٍ فردي للدولة من الناحية 
الظاهرية أو الحقيقية كأن تعلن الدولة مثلاًبأنها ليست ملزمة قانونا 
بأن تمنح التعويض المدعى به ولكنها تري من العدالة اصلاح 1221211011 
التملق اسيطوابات سنة 1848 

ويكون. الباعة عق ذلك القراز القردي غالبا احساسن الدولة السبية 
في الضرر بعدم تناسب قواها مع قوى الدولة التى يتبعها الأجانب أو أن ينبع 
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آثار المستولية الدولية : 

اصلاح أو تعويض الخطأ 17212610 

النتيجة الهامة للمسئولية الدولية تتمثل في الإلتزام بالإصلاح أو 
بالتعويض الذي تتحمله الدولة المسكولة وهذا مبدأ أساسى أعلنه القضاء 
الدولى مرارا وستقول بيانه فيما يلي: 

طبيعة الإصلاح أو التعهويض 5 

طرقه 

وتطاقة. 

طبيعة الاصلاح أو التعويض : 
عقابية ©111210157م والقضاء الدولى مجمع على هذا التخريج مثال حكم (محكمة 
التحكيم الدائمة في حكمها الصادر في 3 مايو 1913 في قضية 02125586, 
وقرار اللجنة المختلطة للإدعاءات الألمانية الأمريكية في أول نوفمبر 1923 
في قضية 21.1151828» وحكم محكمة التحكيم الخاصة الألمانية البرتغالية في 
0 يونيو 1930 في قضية 212111185 وحكم محكمة التحكيم الدولية في 9 
ابريل 1949 في قضية مضيق 001101 . 

طرق الإصلاح أو التعويض . 

والإلتزام بالإصلاح أو التعويض يترجم في الواقع بما يلي : 


)ا( باعادة الأمور لأصلها مثال ذلك الغاء القانون أو المرسوم المتعارض 
مع الفانون الدولى. (ولكن هذه الطريقة ليست دائما مطبقة). 


(نه) بالقرضية السكوية [الأعتذان قحية العلم عق بغالة «الاهاتة قاذ ): 


الموظف المسئول). 
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(د) يدفع تعويض مالى وهذه هى الطريقة المعتادة لإصلاح الخطأ 
مثلما أوضحت المحكمة الدائمة للتحكيم في حكمها الصادر في 11 نوفمبر 
10112 

3- نطاق الاصلاح أو التعويض: 

مبدأ تناسب الإصلاح مع الضرر . 

المبدأ المطبق دولياً هو أن المجنى عليه يجب أن يعود لحالته التى يكون 
عليها إذا لم يقع التصرف الضار . وقد أعلنت هذا المبدأ محكمة التحكيم 
الدائمة في حكمها بتاريخ 13 اكتوبر 1922 بين النرويج والولايات المتحدة. 

وينتج عن هذا المبدآ » أن الإصلاح يجب ألايقل عن الضرر كما أنه لا 
يجوز أن يتجاوزه 

(أ) الإصلاح لا يقل عن الضرر . 

1- تعويض المكسب الا سنن 110 كما 0 حالة ار 
الوقت الضائع بسبب عدم الاستعمال. 

3- منح الفوائد وإلى جانب الضرر الرئيسي الذي يحدث عن العمل 
غير المشروع يترتب أيضا ضرر آخر يتمثل بالنسبة للمجنى عليه في الوقت 
الضائع فيما بين وقوع الفعل الضار وتسوية القضية. 

ز(ب) ألا يتجاوز الإصلاح حجم الضرر : 

ويعنى هذا المبداً أن العمل غيرالمشروع يجب ألا يصبح وسيلة اثراء 
للمجنى عليه ٠‏ وهذا يشيرالتساؤل عن تعويض الأضرار غير المباشرة . 
النموذج التطبيقي : 
وظهر ذلك بصفة خاصة فى قضية الألباما بين الولايات المتحدة 
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وبريطائا ديت طائيت الولاياك التعدةبالمتويض عن الأشدران 'الباشرة الث 
سبيكيا جلك الستينة وكذلك' اريس تعن الأضرا راللياشرة: الع سينا كاك 
السفينة وكذتك: الضويطن عن الأضران شير 'الباكترة الشمكلة في اطالة الحرب 
وما استتبع ذلك من رفع أجرة النقل وارتفاع معدلات التأمينات البحرية؛ ولكن 
محكمة التحكيم المنعقدة في جنيف سنة 1872 قررت «أن طلب التعويض عن 
الأضرار خير الكتاشرة لا بهد له اسان كاف من هباة الفاتون: الدوكن 
المطبقة في مثل هذه الحالة» : وقد تكرر بعد ذلك اعلان هذا المبدآ في أحكام 
كضناقية وونية لا 
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القفسم الثاني 


أشخاص القانون الدولي اللأخرى 


بالاضاكة لق :الدول مستويجه الشخاصن اتخرى ا#حاطيا قراهد القافون 
الدولي : رغم الاختلاف الواضح بينها وبين الدول : ولكن كما ذكرنا فإنه 
نفيسة التطون التق حصل للجماعة الدولية هشه .ظيرت: هده الأشتخاصض 
وبدأت تخضع لقواعد القانون الدولي رغم أنه وجد ابتداءً لتنظيم العلاقات 
بيذ الدول + ووقه عد اناق الندهاء علل تحدين مولاء الأشخاص + إلا أن 
هولاء الأشخاص يلعبون: دور حى الملاقات الدولية +وستحاول أن تدرسهم في 
هذا الم + #هالشحتض اليم في الوشة الحاصين والذى يلعب :دورا .هيما في 
العافقات الدولية , هو اللنظمات الذوقة كما ان وحود الفاتيكان كدولة ين 
نوع خاص ؛ نجد أهمية البحث فيها . كما ان مركز الفرد في القانون الدولي 
يثير أهتمام قسم من الفقهاء . ولذلك سنحاول البحث في هذه الأشخاص 
فنفسيم. هذا اسه إلى كلانة فصول .. الفصل الأول تخصصةه للبتكلبات 
الدولية » والفصل الثاني للفرد ٠‏ والفصل الثالث تخصصه لدولة الفاتيكان. 
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الفصل الأول 


المنظمات الدولية 


ناض المتظمات الدؤلية بشي التركبة الثاثية بين اشحامن القافون الدولي 
العام حية يمتح الغائون ‏ الدولى. الحام هذه التظمات ' الدولية هبلاحيات 
الشحصن القانوثي 'الدولي للتضرف .من الحقوق اللشوحة لها والالتزامات 
المترتية عليها بالنسية للتضرفات القانونية انسهادا إلى اميكاق الدولي. الذي 


وهناك تعريفات كثيرة وضعت من قبل الكتاب والفقهاء () . ويعرف 
الذكتوو بخن هيد اطلام المتظمة الدوليةيانها ' شيكة واكيه نمت بالإراده 
الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية تتفق مجموعة من الدول على إنشائها 
كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري فيما بينها في مجال او مجالات معينة 
يحددها الاتفاق المنشىء للمنظمة ) 2) 

والافكراف المتاماك الدولية بالشخصنية الدولية لم يثم إل بعد ثفاشات 
فقهية .طويلة + حيث انكر شيم من النقهاء الشخصمبية الدولية للتتطمات 
الدولية وآعتبر ان الدولة هي وحدها التي تتمتع بها . ولكن منذ نهاية القرن 
التاسع عشر .ء أخذ الفقهاء يغيرون من موقفهم السابق . خاصة بعد أن ازداد 
(1) للمزيد من التعريفات . أنظر . د . منصور ميلاد يونس . مرجع مشار إليه . ص 

77 
(2) آنظرد جشر عبد الستلام المنظمات الدولية .شركة الايمان للطباغة القاهرة. 1989 

: 1 
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عدد المنظمات الدولية ؛ فاعترفوا بوجود هيئات أو جماعات غير الدول تتمتع 
نالة خصتية النرولنة + 


ولا يشك أحد في الوقت الحاضر بتمتع المنظمات الدولية بالشخصية 
الدولية . خاصة بعد أن صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فى 
الأمم المتحدة . بخصوص فضية مقتل الكونت برنادوت ممثل الأمم المتحدة 
في فلسطين والذي قتل على أيدي العصابات الصهوينية . 

وقيام المنظمات الدولية مازال يخضع لإرادة الدول . وهذه الإرادة يتم 
التعبير عنها في الاتفافية التي تقرر إنشاء المنظمة الدولية . وهو الاتفاق 
الذي يعد دستور المنظمة (0) . 


| َه - اد | 1 م أ |1 ا أ . الخاد 5 0 83 | 
مهاه 0ه 9 زر 9-7 ولد و يو ى . 0 5و ا 


(1) د.عبد العزيز محمد سرحان. المنظمات الدولية دار النهضة العربية . القاهرة . 1990 
.ص 35 . 
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المبحث الأول 


عناصر المنظمة الدولية 


فمنهم من يذهب إلى أنها عنصرين أو خصيصتين 7 ومنهم قال أنها ثلاثة 
ومنهم "أريعة : ومهما يكون "مخ هذا الابفقلاف التقيي. قالسناضن الأسناسية 
للمنظمة الدولية هي ما يلي : 

1. الصفة الدولية 


وهذا يعني أن عضوية المنظمات الدولية قاصرة . كقاعدة عامة على 
الدول ٠‏ ويمثل الدول المشاركة في المنظمة أعضاء من حكوماتها أو ممثلين 
عن هذه الحكوماتء ولذلك يطلق عليها البعض تسمية المنظمات الدولية 
الحكومية وهذا ما يميزها عن المنظمات الدولية غير الحكومية والتي لا تنشأ 
عن طريق الاتفاقيات بين الحكومات ٠‏ وإنما بين أفراد أو هيئات خاصة أو 
عامة من دول مختلفة ؛ بهدف زيادة التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية 
والعلمية والاقتصادية ... ومن أمثلتها الصليب الأحمر الدولي . والاتحاد 
الدولي للنقابات , والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد النسائي العالمي » وهي 
تخضع للقانون الداخلي لدولة أو لعدة دول. 

والمقصود بالدول هي الدول المستقلة ذات السيادة . ولكن بعض المنظمات 
قد تقبل بعضوية حركات التحرر الوطني (كعضو مراقب) باعتبارها نواة لدول 
في طور التكوين ؛ كما يلاحظ أن بعض المنظمات ذات الطبيعة الفنية قد تقبل 
للتمثيل فيها مندوب بعض الأقاليم أو المقاطعات أو الهيئات التي لا تعتبر 
دولا كما هو الحال في اتحاد البريد العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة 
اليونسكو . 


(1) د . محمد السعيد الدقاق . التنظيم الدولي . مرجع مشار إليه . ص 129 . حيث يرى أن 
هدين العنصرين هما خصيصة الدوام وخصيصة التمتع بالإرادة الذاتية 5 
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وتوجد منظمات تقبل مندوبين عن بعض الفئات الاجتماعية بجانب 
ممثلي الدول ٠‏ مثل منظمة العمل الدولية التي تجمع في مؤتمرها بين مندوبي 
العمال ومندوبي ارباب الأعمال بجانب ممثلي الحكومات () . 


ووصف المنظمات بأنها ( دولية ) لا ينصرف إلى إنها تشمل في عضويتها 
كل دول العالم حيث توجد منظمات لا تضم في عضويتها جميع الدول مثل 
المنظمات الدولية الإقليمية . 

وكذلك أطلاق صفة الدولية على المنظمة لا يعني إنها تتمتع بسلطات 
عليا أو دولة فوق الدول حيث إنها ليست إلا وسيلة منظمة ا القئم بين 
مجموعة من الدول في مساك أو مصالاق كسده شلفا في الاتفاق المنشىء 
للمنظمة © . 


2. وجود اتفانئ دولي 

يستند وجود المنظمة الدولية » إلى اتفاق دولي ينشىء المنظمة .» ولذاك 
لا بد من وجود اتفاق دولي يحدد نظامها القانوني وأهدافها واختصاصاتها 
والأجيزة القايمنة لها +والقواسن الس حك نين العمل يها 


والعادة قد جرت على أن يأخذ مثل هذا الاتفاق الدولي صورة معاهدة 
دولية ومهما كانت التسمية التي تعطى لها . فقد تسمى معاهدة مثل معاهدة 
خلف شمال الأطلسن ٠‏ أو هيات مكل ميقاق الأتم المتحدة , أو هود مكل غهد 
عصبة الأمم ٠‏ أو نظام أساسي مثل محكمة العدل الدولية ... وهكذا . 


3. عتصرالاستمرار 


عنصر الاستمرار أو الدوام يقصد بك أن توجد المنظمة لتحقيق أهداف 
كرف وكنا لوبلا .ولا يقصد بالاستمرار أن تعمل المنظمة إلى الابد ٠‏ وإنئما 
الملقصود أن لا يكون وجودها عرضيا ٠‏ فالتأبيد مسألة لا تتفق مع طبيعة 


(1) 2 د.مفيد محمود شهاب. المنظمات الدولية . دار النهضة العربية . القاهرة . 1990 . ص 
8. 

)2( د . محمد سامي عبد الحميد . قانون المنظمات الدولية . الطبعة الخامسة . مؤسسة 
الثقافة الجامعية. ص 35 . 
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الحياة. ولكن لا بد أن تستمر لفترات طويلة تتمشى مع تحقيق الأهداف 
المشتركة التي خلقت من أجلها. وهذا يتطلب أن تعمل أجهزة المنظمة أو 
بعضها بشكل دائم. 


ويميز هذا العنصر المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي الذي ينعقد عادة 
لمهمة خاصة ينتهي بأنتهائها 4 وهي إبرام معاهدة دولية 2 بخللاف المنظمة التى 
تحعق آهناغا زاك طبيعة مسستيرة 1 

4. عنصر الارادة الذاتية 

وهذا يعنى أن كافة التصرفات التى تصدر عن المنظمة إنما تنسب 
إليها وحدها دون الدول الداخلة في عضويتها . وهذا العنصر هو الذي يمنح 
النظمة شيا وامحفاوالا حمخ أقضاها + والمنظمة الدولية 9 قف انخصا من 
أشخاص القانون الدولي إلا بسبب تمتعها بإرادة ذاتية مستقلة عن إرادات 
الدول الأعضاء . ولذلك فإن ما تجريه المنكلية هن تصرقاك 9 صرف 


آأثارها إلى الدول كل على حدة بل إلى المنظمة نفسها باعتبارها الها 
ذوليا : 
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وتبيرز فكرة استقلال المنظمة على وجه الخصوص عند صدور فقرارات 
المنظمة بالأغلبية : إذ أن القرار في هذه الحالة يلزم كافة الدول التي وافقت 
عليه وتلك التي لم توافق على إصداره 2 وذلك بالشروط والاوضاع المقررة 
فى ميثاق المنظمة المعنية ؛ إذ أن القرار فى هنه الحالة هو فران كاكن قائوني 
مستقل هو المنظمة الدولية © . 


وعنصر الإرادة الذاتية وعنصر الاستمرارية يمير المنظمة الدولية 

عن اللزكتر الدونى ٠.‏ افاللؤتسن الدولن لايعدى أن كوخ تميع دولي يدف 
إلى ابرام اتفاقيات دولية تستمد أساسها الملزم من إرادة الدول الأطراف 
في الحدود والشروط التي ارتضته هذه الدول », بينما المنظمة الدولية لها 


(1) د . جعفر عبد السلام . المنظمات الدولية . الطبعة السادسة . دار النهضة العربية . 
القاهرة . ص 8 . 

(2) د. مصطفى سيد عبد الرحمن . قانون التنظيم الدولي . الطبعة الأولى . دار النهضة 
العربية. 1990 . ص 56 . 
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إرادتها القانونية الخاصة بها في إطار الشروط والوظائف التي نصت عليها 
الوثيقة المنشئة لها ) . 
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الملمبحث الثاني 


أنواع المنظمات الدولية 


يضع الفقه تقسيمات عديدة للمنظمات الدولية 7 ويمكن تقسيم 
امتظمات الدولية إلئ التتسيمات. الثالية : 

1 .من حيث العضوية 

ويمكن تقسيم المنظمات الدولية من حيث التركيب أو العضوية إلى :. 

أ.المنظمات الدوئية العالمية 

وهذه المنظمات ذات السمة العالمية أو ذات الاتجاه العالمي تكون 

مفتوحة العضوية لجميع دول العالم : فيمكنها أن تضم كل الدول ويدون 
استشناء . ولكن هذا لا يعني أن كل دولة ذات سيادة لها الحق بالدخول آليا 
في هذه المنظمات الدولية العالمية . بل يجب أن تتوفر فيها شروط الإنضمام 
المنصوص عليها في ميثاق المنظمة . 

يكذ جيقاق الآمم العنة عبد للدول الاخرى الإتضهام إتي النطية 
بالاضافة إلى الدول المؤسسة للمنظمة والتي كان عددها سنة 1945 واحد 
وخمسون عضوا . ولكن بشرط أن تتوفر فيها الشروط التي أوجبتها المادة 
الرابعة من الميثاق () . 

وتعتبر المنظمة الدولية ذات سمة عالمية عندما تتمتع باختصاصات 
ومسئوليات على مستوى العالم لأن الاضطلاع بالمسئوليات العالمية ينطلب 
(1) فقد نصت المادة 4 / 1 من ميثاق الأمم المتحدة على أن ( العضوية في الأمم المتحدة 

مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام ‏ والتي تاخذ على نفسها بالالتزامات التي 

يتضمنها هذا الميثاق ؛ والتي خرى المنظمة أنها قادرة على قضفيذها وراغية فيها :.وقبول 

اية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً من 

مجلس الأمن ) . 


003 


مشاركة المجتمع الدولي كله أو أغلبه في انجاز هذه المسئوليات () . 

ب . المنظمات الاقليمية 

ويقصد بها كل المنظمات التي لا تكون أهدافها العرطيد كوت إلى 
تضم في عضويتها طائفة معينة من الدول من أجل 5 تحقيق أهداف خاصة 
بها , والذي يميز هذا النوع من المنظمات عن سابقتها ,2 د العضوية 
فيها . فالدول الأعضاء في هذه المنظمات ترتبط فيما بينها في سبيل تحقيق 
مصالح مشتركة . وتعبير الإقليمية لا يعني هنا النطاق المكاني أو الجغرافي 
ففظل كقد يكون"اترايظ بين الدول الأعضاء جغرافياً كما هو الحال بالنسبة 
لمنظمة الاتحاد الافريقي 2 أو قد يكون حدراقياً وتعشبازيا وثقافياً كما هو 
الحال بالنسبة لجامعة الدول العربية . ومنظمة الدول الأمريكية . كما قد 
كوه هذا الراك ابيا كما في منظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم 
دولا غير متجاورة جميعها 4 وقد يكون اتقضيادا كمنظمة الدول المصدرة 
للنفط ( أوبك ) 7 ؛ أو دينيا كمنظمة المؤتمر الإسلامي . 

2. من حيث اللاختصاص 

أ.المنظمات الدولية العامة 

وهي التي يشمل نشاطها كافة مظاهر الحياة الدولية . منها سياسي 
الدولية السلمية . إلا إذا نص ميثاقها على إخراج اختصاص معين منها . وقد 
تكون المنظمة ذات سمة عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة . أو منظمة محدودية 
العضوية مثل جامعة الدول العربية . 


. 60 د.مصطفى سيد عبد الرحمن . مرجع مشار إليه . ص‎  )1( 

(2) ©0886 تأسست في 14 / 9 / 1960 من كل من العراق والكويت والمملكة العربية 
السعودية وايران وفنزويلا في مؤتمر عقد في بغداد . وانضمت إليها كل من ليبيا 
واندونيسيا وقطر والامارات العربية المتحدة والجزائر ونيجيريا والاكوادور والغابون , 
ومقرها قيينا . 
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ب . المنظمات الدوليهة امتخصصهة 


الحياة الدولية ٠‏ متها ما يهتم بالثقافة أو الصحة أو الاقتصاد أو المواصللات 
مثل منظمة التربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) . ومنظمة العمل الدولية , 
واتحاد البريد العالمي . ومنظمة الطيران المدني ... 

3.من حيث السلطات 

أ.المنظمات فوق الوطنية 

وهذه المنظمات تمتلك سلطات واسعة تجاه الدول الأعضاء أو حتى 
تجاه مواطنيها . وهي تنشأ سلطة أو هيئة عليا مشتركة تمارس اختصاصاتها 
باستقلال تام عن الدول الأعضاء في المسائل التي تتولاها . وهي تملك 
قرار إجباري تجاه الدول المنضمة لها . وتتمتع ببعض السلطات الذاتية في 
المجالات التشريعية . والتنفيذية . والقضائية . من ذلك المجموعات الأوربية 
الثلاث ( الجماعة الأوربية للفحم والصلب ؛ الجماعة الاقتصادية الأوربية .2 
الجماعة الأوربية للطاقة الذرية). 

وي الواقع فإن هذه التنظيمات كبر الأكشر مطورا .من التظمات 
الدولية الأخرى . ولذلك يرى البعض ان المجموعات الأوربية هي الأقرب إلى 
النظام الفدرالي من المنظمات الدولية الأخرى () . 

ب . المنظمات التقليدية أو المنظمات ما بين الدول 

وهي التي لا تملك سلطة تعلو على سلطة الدول الأعضاء أو تتجاوزها 
أمثلتها . منظمة الأمم المتحدة التي لا تملك سلطة إصدار قرارات ملزمة إلا 
بعض قرارات مجلس الأمن . في حالة وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين , 
وهذا النوع من المنظمات هو الغالب في الوقت الحاضر . 
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الفصل الثاني 
الفرد 


فناذال موقف: القفه مختلف شام اعتيان الشرد سن اتشخاصى القاثوة 
الدولي العام . رغم وجود بعض قواعد هذا القانون التي تخاطبه مباشرة 
. وقد ترمي هذه القواعد إلى حمايته ومنحه الحقوق . وقد ترمي هذه 
القواعد إلى فرض الواجبات عليه . فللفرد حقوق وواجبات تستند مباشرة 
إلى نصوص القانون الدولي ؛ ولذلك سنحاول في هذا الفصل أن نبين موقف 
الفقه.من الفره. ماضتبارة مخ الشكامن الفغاتون الدولي + كه تبين يحقوق الفرد 
وواجباته في المباحث التالية : 
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المبحث الأول 
الآراء الفقهية 


التكلقع. الأواغ. يحول ما 181 القرى من تكسبا مه اتضامن الفانية 
الدولى . فمن الاراء ما تقول بأن الدولة هى الشخص الوحيد للقانون الدولى 
٠‏ بينما الرأي الآخر يقول ان الفرد هو الشخص الوحيد في القانون الدولي. 

أولا . المذهب التقليدي 
القانون الدولي ينظم علاقات الدول فقط . ولا شأن له بالأفراد ؛ فالدول 
في نظرهم هم الشخص الوحيد للقانون الدولي ». أما الأفراد من رعايا تلك 
الدول فليسوا من أشخاص القانون الدولي على الاطلاق () » وإن ما يتمتع 
به الفرد من حقوق أو ما يلتزم به من واجبات يعود إلى اختصاص القانون 
الداخلى . 
الدولية . ولا يستطيع الاشتراك بطريقة ما في العلاقات الدولية » وان قواعد 
القانون الدولي لا يمكن أن تنطبق عليه مباشرة © . 

ثانيا . المذهب الواقعي 


الدولي كما في أي قانون آخر . وإن الدولة ليست من أشخاص القانون الدولي 
وإنما الأفراد وحدهم أشخاص هذا القانون . 

ولذلك فإن قواعد القانون الدولى تخاطب الأفراد مباشرة سواء كانوا 
(1) د.ماجد ابراهيم علي. مرجع مشار إليه . ص 142 . 
وانظر: 


. 13 م 1955 :2002م ؛ 1 . 701 ؛ اكه[ لهطه نه مععاس] ؛ مستعطمعمم © 
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حكاما للذولة وهذا حو الرطع الثالب كا انياشن مخاطب' السكوفين ]ذا 
]اقلق الأمو ممضاتحيم النقاصة ووكها ان الدولة حكرق من الأقراى المنشدين 
لمجتمع وطني , فإن المجتمع الدولي يتكون من الأفراد المنتمين للمجتمعات 
الوطنية المختلفة + وإن الدولة ما هي إلا وسيلة قاتونية لإدازة المصالح 
الجماعية لشعب معين 7" . 


ووكم أله ايزاق عفاك اشواطا 'طويلة لاهمار الفرى لمن الوحيد 
نلقاتون الدولي +عحيك لا خراق الدولة ضفر الشخصن الركيس للفافرن الدولي 
وازلا لق ذلك ل يمتى اسمحاد الود كيانيا من مدان العلذفات الدولية دمن 
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الملمبحث الثاني 


حقوق الفرد ومسئوليته في القانون الدولي 


إن ما يجري عليه العمل الدولي المعاصر يؤكد المركز المتزايد الذي 
يختص به الفرد بوصفه فردا مستقلا عن الدولة . حيث نجد أن ميثاق 
الأمم المتحدة قد رتب حقوقا للفرد . فقد نص في مقدمته صراحة على أن 
تعمل الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين . كما جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 / 12 / 1948 . والاتفاقات 
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . وكذلك الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة في 
عام 1966 ؛ لتؤكد ضرورة احترام هذ الحقوق وعدم مخالفة الدول لهذه 
المواثيق » ويبدو من نصوص هذه المواثيق أنها جاءت لتنص على احترام حقوق 
الأفراد وكما يلي : 

أولاً. حقوق الفرد 

أ. في حياته , مثل الأحكام الخاصة التي ينص عليها القانون الدولي 
العرفي أو التقليدي بمنع القرصنة حيث يعتبر مرتكب هذه الجريمة مجرما 
دولياً ويجوز لكل دولة أن تعاقبه . وكذلك القواعد التي تضمنتها اتفاقية منع 
ابادة الجنس البشري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 
المرقم 260 الصادر في 9 / 12 / 1948 . فقد نصت المادة الرابعة منها على 
معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة سوام أكاتوا بحكاما سكولين او سوخافية 
رسميين أو دوليين » أو أقراداً عاديين . كما تنص المادة السادسة منها على 
أن يحاكم المتهم أمام محاكم الدولة التي ارتكب على إقليمها الفعل أو أمام 
محكمة دولية تتفق عليها الدول . 


ب . أو في حريته . كتحريم الرق والاتجار بالرقيق . حيث كانت عصبة 
الأمم قد ابرمت اتفاقية عامة اقرتها الجمعية العمومية للعصبة في 25 / 
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9 / 1926 ؛ وتعهدت فيها الدول باتخاذ كافة الوسائل لمنع وعقاب شحن 
وتفريغ ونقل الرقيق في مياهها الإقليمية أو بواسطة أية سفينة ترفع علمها 
٠‏ كما قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بدعوة لمؤتمر 
من مفوضي الدول في جنيف في 13 / 8 / 1956 لاكمال وضع الاتفاقية 
الاضافية الخاصة بالغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق 
٠‏ حيث أجتمع المؤتمر واقر بتاريخ 4 / 9 / 1956 الاتفاقية المذكورة : ووقعتها 
أربع وثلاثون دولة واصبحت نافذة من 30 / 4 / 1975 بعد أكتمال تصديق 
دولتين عليها () . 

ج . أو في أخلاقه . كحظر الاتجار بالمخدرات واستعمالها . حيث تم 
في سنة 1961 عقد اتفاقية موحدة لكل ما يتصل بالمخدرات تحل محل 
الاتفاقيات التي أبرمت في عهد عصبة الأمم . وعهد فيها إلى الأمين العام 
يوفاوتة تعتة اللخورات بالاشراف هلن تطبيق هده الافاقية , 

د . حق الفرد بالتقاضي أمام المحاكم الدولية . يسمح القانون الدولي 
للفرد أحيانا وبصفته هذه بالمثول أمام المحاكم الدولية . ومن أمثلة ذلك 
اتفاقية لاهاي الثانية عشر لسنة 1907 المتعلقة بإنشاء محكمة الغنائم 
الوولية ع خرية خضيت الكادة الراسة على أثنامخن أقواد الدول الحايدة أو 
المتحاربة أن تتقاضى أمام هذه المحكمة . وكذلك معاهدة واشنطن المعقودة 
في 20 / 12 / 1907 بين جمهوريات أمريكا الوسطى الخمس التي قضت 
بانشاء محكمة عدل لهذه الدول خولت رعاياها حق مقاضاة دولهم أمام هذه 
الشكنة عد اسفاة طرق الطين الداكلية ب عذنك الاضاقية الأورية لحمانة 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعقودة بين الدول الأعضاء في مجلس 
أوربا سنة 1950 والتي منحت الفرد في الدول الموقعة عليها حق اللجوء إلى 
التمنة الأورسية لحفوق الأثسان كنت رولقه إذا ها اقيكه حريافه الأساسة 
وفشلت الحلول التي نصت عليها الاتفاقية في الوصول إلى حقه . 

ثانيا . مسأئة الفرد جناتيا 

يرتب القاتون الدولي المعاصر عددا من القواعد الشي تعاقب الفرد 
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مباشرة لارتكابه عراقم .كس الإنسائية أو ضد السلم:البالى + سيت تاكد هذا 
الاتجاه عندما وقعت فرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات 
القسة الأشروكية على ضاق لندن فى سمفة 1945 يشان :مساكية كيان محري 
الحرب العامية الثانية حيث تمت محاكمة مجرمي الحرب الالمان أمام محكمة 
نورنبرغ سنة 1946 ومحاكمة مجرمي الحرب اليابانيون أمام محكمة طوكيو 
سنة 1947 
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الفصل الثالث 


دولة الفاتيكان 1) 


تعتبر الفاتيكان حالة نادرة من حيث التكوين الجغرافي والسياسي ». 
حيث إنها تقوم على ارض داخل ارض دولة أخرى . فهي تشكل جزءاً صغيراً 
من إقليم ايطاليا داخل مدينة روما عاصمة الدولة الإيطالية » ولذلك سنقوم 
بدراستها في مبحثين . نخصص الأول للتطور التاريخي لدولة الفاتيكان , 
ونخصص الثاني لنشأة دولة الفاتيكان . 


)1) للمزيد أنظر د . على صادق أبو هيف . مرجع مشار إليه . ص 261 . 265 ؛ ود . على 
ابراهيع مرجع مشان اليه دمن 8380 جود .هديا السملية ‏ قرم يشان اليه من 
420.0 . ود . صلاح الدين أحمد حمدي . مرجع مشار إليه .ص 169 . 173 ؛ ومقال 
الاستاذ محمد التابعي . الوضع القانوني لدولة الفاتيكان. المجلة المصرية للقانون الدولي 
. العدد 30 السنة 64 . ص 133 . 160 . 
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المبحث الأول 


التطور التاريخي 


في الفترة التي سبقت عام 1870 كان البابا يتمتع بالسيادة على العالم 
الكاثوليكي في إفليم يشيه وصع الدولة ٠‏ تسمى الدولة البابوية ( ل وكان يجمع 
بين السلطتين الروحية والزهنية 2 'فكان البايا ركيسن الدولة البابوية. حاكما 
وفقيا لياه محاقيه كوئةة بحاكما “ذينيا «الففارة رقي الكنيينة اكات ليكية: 


ولكن الحكومة الإيطالية اكتسحت بجيوشها إقليم الدولة البابوية , 
واحتلت روما عاصمتها وضمتها للمملكة الإيطالية حيث أصبحت عاصمة لها 
. وبذلك زالت الدولة البابوية من الوجود . ثم أصدر الملك فكتور عمانويل 
فى 13 757 1971قكائرنا سوس نقائنن الحهان :+ وينم حت نظيبك العلاقة 
بين الدولة الإيطالية والبابا من جهة , والبابا والدول الأجنبية من ناحية ثانية 
2 وقد تصمن ما يلي 3 

1 . يعتبر البابا نموجية اكه مقدسا 15قة مصوونة لا لس ب سين 
كل اعتداء يقع عليه أو يوجه ضده في حكم الاعتداء الذي يقع على الملك 

2. يتمتع البابا في جميع أنحاء المملكة الإيطالية بالمراسم الملكية وبحق 
الصدارة المعترف له من رؤساء الدول الكاتوليكية (المادة 3) . 

3 تتمتع الأمكنة التي يقيم فيها البابا أو يوجد فيها بالحصانة . ولا 
يجوز لأحد رجال السلطة العامة دخولها لاي سبب إلا بأذن منه ( المادتين7 
و8). 

4 . للبابا أن يتبادل المبعوثين مع الدول الأجنبية ٠‏ ويتمتع مبعوثوه لدى 
(1) وكانت الدولة البابوية تضم مقاطعات روما . مارس ء اوبرى ‏ لانبوم ؛ وكانت تبلغ مساحة 


هذه الدولة حوالى 00[ظ1 كيلو مثر مربع وتجاوز عدد سكاتها ثلاتة ملايين كتسمة . 
الاستاذ . محمد التابعي . المجلة المصرية للقانون الدولي المشار إليها .ص 134. 
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هذه الدول ومبعوثوا هذه الدول لديه بجميع الامتيازات والحصانات التي 
يقرها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين ( المادة 11 ) . 

وقد قرر قانون الضمان منح البابا ريعاً سنوياً دائماً ٠‏ وكذلك يكون 
للفاتيكان إدارة خاصة بها وموظفون ولا يجوز للسلطات الإيطالية التدخل 
بكؤونهم +.ولكق: الفائون لم يعن للبانا آي :مبيادة افليمية على أى. جره من 
روما ولا على قصر الفاتيكان ولا على القصور والمباني الأخرى . بل حقه كان 
قاضرا علن "الفيكم بالاقافة .يها واسضمالها دون بق التصبرق فيا .+ لآنها 
حسب المادة الخامسة تعتبر من المنافع العامة . 

ولذلك فإن قانون الضمان لم يكن محل رضا من البابا » مما آثار 
الكلاشات والتواضاض مين السلظة البابرنة والتمكرمة الإيظالية »كيدا الظرفان 
باجراء المفاوضات في عهد موسوليني كان نتيجتها التوصل إلى معاهدة لاتران 
في 11 / 2 / 1929 والتي كانت بمثابة اعتراف للبابا بالسيادة الزمنية 
وليست الروحية فقط على مدينة الفاتيكان . 

وقد تضمنت معاهدة لاتران لسنة 1929 سبع وعشرون مادة . وقد 
تضمنت ما 0 


. إن حكومة إيطاليا تعترف بالسيادة للكرسي المقدس في مجال 
العلاقات الدولية وظيقا للتقاليد 20 لرسالتها في العالم 0 المادة 2 ) . 


2 . إن إيطاليا تعترف للكرسي المقدس بالملكية الكاملة للفاتيكان 
والسلطات التنفيذية والقضائية ( المادة 3 ) . 

3 . إنشاء دولة مدينة الفاتيكان وإخضاعها لسلطة الكرسي البابوي 
وحده دون أن يكون لإيطاليا أي حق في التدخل في شتونها ( المادة 4 ) . 


آنا الوا الأشرى قتصبة عن الأعدراف لشخمن اثبايا وسيظليةه واواضنية 
بالحصانة وتقرن لهم اغفاءات خاضة »+ وعلى الاعفاءات الجمركية + وعلى 
تولي الحكومة الإيطالية قمع الجرائم التي ترتكب في الفاتيكان ٠‏ وتسليم 
المجرمين الذين يتواجدون في الفاتيكان إلى الحكومة الإيطالية . وتأمين 
المرافق العامة من قبل الحكومة الإيطالية . ومنح الأشخاص المقيمين فضي 
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الفاتيكان الجنسية الفاتيكانية . واعتبار الفاتيكان منطقة محايدة . وتمتع 
الفاتيكان بحق التمثيل الدبلوماسي . 
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الممبحث الثاني 


نشأة دولة الفاتيكان 


والفاتيكان هو مقر الحكومة البابوية ©5186 52106 يوجد في مدينة 
روما عاصمة الدولة الإيطالية » وتتكون دولة الفاتيكان من مساحة صغيرة من 
الآرض هي ميدان أو ساحة القديس بطرس وتحيط بها مجموعة من المباني لا 
يزيد عن ثمانية قصور , والمساحة الكلية لهذا الإقليم كيلومترا مربعا . ويوجد 
المقر البابوي في واحد من هذه القصور الذي يطل منه البابا اسبوعيا في يوم 
الأحد ويلقى عظاته على المحتشدين في ساحة القديس بطرس () . 


ويعيش فيها حوالي تسعمائة شخص وكلهم من الذكور . وهم يتنقلون 
بين مدينة الفاتيكان وروما . ومعظمهم من الإيطاليين الذين اكتسبوا جنسية 
الفاتيكان بسبب الوظيفة . ويفقدونها في حالة تركهم لوظائفهم . 

أما المرافق العامة كالماء والكهرباء والبريد والنقل والصحة والإذاعة 
فتدار جميعها على نفقة الحكومة الإيطالية . وهي التي تقوم بتزويد الفاتيكان 
بالماء والكهرباء . وتقوم بانشاء مكاتب البريد والتلفون والتلغراف . كما تقرر 
المعاهدة أن يقوم القضاء الجنائي الإيطالي بمحاكمة الجناة الذين ارتكبوا 
الجريمة في مدينة الفاتيكان . 

ورغم ان مدينة الفاتيكان لها الحق في تبادل المبعوثين وإبرام اتفاقات 
خاصة بالشئون الدينية 2) مع الدول الأجنبية . إلا أنه ليس لها الحق في 
الاشتراك في المؤٌّتمرات الدولية السياسية أو إبرام المعاهدات السياسية . ولا 
تدخل في تحالف بمعاهدة مع دول أخرى . 

ولكن السؤال الذي يثور من قبل الفقهاء حول حقيقة الفاتيكان . هل 
هي دولة مستقلة . وهل هي مستوفية كل مقومات الدولة أم لأنها مجرد 
شخص من أشخاص القانون الدولي ؟ 


(2)2 والتي يطلق عليها كونكوردا 010846ع02© 
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إيطاليا بالفاتيكان كدولة بمقتضى معاهدة لاتران غير كاف قانوناً لجعلها 
دولة في نظر القانون الدولي العام . 


بينما ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى إن الفاتيكان هي دولة تتوافر 
فيها جميع عناصر الدولة ومعيارها القانوني . واستندوا في ذلك إلى وجود 
السلطة الزمنية التي تتمثل بالبابا » وكانت ممثلة في معاهدة لاتران ؛ إضافة 
إلى أن هذه المعاهدة قد نصت صراحة على أن الفاتيكان دولة مستقلة ذات 
سيادة (1)., 


والواقع أن الفاتيكان هي عبارة عن شخص من أشخاص القانون 
الدولي وليست دولة . وجدت بتنازل إيطاليا عن بعض إقليمها ومبانيها لهيئة 


دينية وهي الكنيسة الكاثوليكية » واعترف لها بالشخصية الدولية ©) . 

وإذا كانت الفاتيكان تعامل من قبل الدول الأخرى والمنظمات والمجتمع 
الدولي ككل بكل احترام ؛ فإنما ذلك بسبب المكانة الدينية السامية التي يتمتع 
بها البابا لدى دول العالم © . 


)3 د . صلاح الدين حمدي . مرجع مشار إليه .ص 172 . 
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المبحث الثالث 
المبادئ الموجهة والمنظمة للمجتمع الدولى 


المبدأ الأول 


ميد ًالمساواة بين الدول 8605 ع0 غاذلوع 0*6 عمل صلءرط 


وإذا كان هذا المبدآ يظهر بالضرورة فى النظام القانونى إلا أنه أيضا 
هذا سواسي ,. ويظير كنك" انبا أشي التجال الدبلرماسي نلك امعان 
الإقتصادي : 


أولاً : المساواة الد بلوماسية ع11و2261ده1م01 1116[دع18 

وهذه ينظر إليها من ناحيتين : 

القبير هق اليد : 

الفياكاك ليذ خاصة تحت صورة الدول' الكيرض والدول"الصعرض 
التعبير عن المبدأ : 

ونجد ذلك التعبير في نطاقين : 

المؤتمرات والمعاهدات : 


وقد كانت المؤتمرات الدولية ذات أهمية كبيرة في المجتمع الدولى في 
الوقت الذي لم تكن قد تواجدت فيه المنظمات الدولية. ولقد قلت الأهمية 
نسبياً بعد تواجد العديد من المنظمات الدولية خاصة السياسية . ولكن 
المؤتمرات ما تزال تحتفظ بأهميتها إذ توجد من وقت لآخر مشاكل أساسية 
في العلاقات الدولية تحل عن طريق مؤتمرات دولية عادية وليس عن طريق 
هيئات المنظمات الدولية. 
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لكل دولة صوت واحد 701:2 ©1112 . 1/631 لآ ويمعنى آخر أن الدول 
التى تشارك في ويه تشترك فيها على قدم المساواة. ففي مؤتمر 
لاهاي: منتة 1907 اشخرعك 44 وولة + وكارت. مشكلة بشان تشكيل التضاء 
الدائم تحت اسم محكمة العدل الدائمة للتحكيم © 26152216166 0111) 
2213121 ع115]16[ إذ من المستحيل أن تتكون من قاض لكل دولة لأن 
عدد الدول المشتركة )44١(‏ كبير جدا. 

التوقيع حسب الترتيب الأبجدى : 

وتظهر مشكلة المساواة في النطاق الدولي عند التوقيع على المعاهدات 
والأكاشاكه كتينا خكوم هنده مماعدة فاكية علنب اللجاملة ذووقنا نيت 
الدولتين ولكن عندما نكون هناك معاهدة جماعية فإن الدول توقعها بالتتابع 
حسب الترتيب الأبجدي وهى قاعدة تحترم مبداً المساواة. 


وقد جري العمل الدولي على أن تحرر المعاهدات بلغات الدول المشتركة 
فيها على أن ككتان إحداها عون الخرجم في التفسير + واحياناً لا توافق 
الول على ذلك ونتمسك باعتبار جميع اللغاة اكهررة ييا الناهدة عريهنا 

فى اتير ذألق.مما يحلق كفرا مخ الاشكالات وذلف صمت الشببك 
الحرن بقاعدة المساواة . 


الاحترام المتبادل ع011و10مكء16 امع موع] 


وضي نطاق العلاقات الدولية فإن الدول تولى الكرامة والاعتبار الوطنى 
نفس الإهتمام الذي توليه المصالح الحيوية غالسفن الحربية التى تتقابل في 
عرض البحر . 

اصطلاح الدول الصغري 8605 5اناء2 

وهو اصطلاح غامض وغير محدد ففي 73 مجتمع دولي يقوم ‏ على ميداً 
القوة العسكرية يطلق هذا الاصطلاح على الدولة الضيفة عيكيا ٠‏ غير أن 
هذا العيار السكري لا يمكق الأحذ يه. 
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معيار المتمدينكه 11152105 كان 


ولذلك فإن اصطلاح الدولة الصغرى طبقاً للمعايير التقليدية هو 
اصطلاح مبهم وغير واضح ويحسن استبدال هذه المعايير بمعيار آخر هو 
وزن الدولة » أو بمعنى آخر كثافة المدنية فيها 111536102اكك ع0 062516 فهو 
يسمح بتقدير مساهمة الدول المختلفة في المدنية الإنسانية؛ وبمقتضى هذا 
اللعيار ويك فول قاقمة من الديقل التخفلفة غلن أساسى. تاهو مادية مويه 
كمستوى الحياة ومستوى الاستهلاك وكذلك على أساس عناصر عقلية أو 
كقافية أو الرفافية الامتماعية + 

وينبغي ملاحظة أنه وفقاً لهذه الملاحظات - لا يتحتم ربط اصطلاح 
الدولة الصغيرة باصطلاح الدولة النامية ه06 5 إذ يوجد دول 
يطلق عليها كبيرة ولكنها في الواقع تعتبر دولاً نامية . 

ومع ذلك فإن الوضع في ظل الأمم المتحدة أصبح احف نميا عنما 
كان عليه قبلا إذ تلعب محكمة الدول الصغرى دوراً بارزاً في الجمعية العامة 
والأفرع الأخرى للأمم المتحدة 

ولكن الأمر الذي لا يسمح الواقع بإقراره - هو إلغاء ذلك التمييز بين 
ما يسمى بالدول الصغرى والكول الكبرى في مجال السياسة الدولية. 


خانيا : المساواة اللاقتصادية 620120121011 1521166 

ويظين يذ المنساوا :فين الدون ف -النطاق الإقتضادى. أيضا +وكما 
عرضنا لتطبيقات مبداً المساواة الإقتصادية ثم للإنتهاكات التى تشو 

المساواة في المعاملة : 

ومجال هذه المساواة في النطاق الدولى تظهر ضرورته بصفة خاصة 
في المجال البحري والمجال النهري الدولى. 

وتشير المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة في صدد الكلام عن نظام الوصاية 
الدولى . إلى أن أحد أغراض ذك النظام هو ضمان المساواة في المعاملة في 
النطاق الإجتماعى والإقتصادي والتجاري لكل أعضاء المنظمة ولمواطنيهم . 
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نظرية الحق في المجتمع : 

ومبداً المساواة الاقتصادية يمكن أن يقود لنتائج تجافي حقيقة المساواة 
وذلك ما حدث في القرن التاسع عشر عندما أعلنت الدول الغربية مبدأ فتح 
كلا البلاد للتجارة الدوئية وتلك القاعدة كان المقصود منها فتح منافن تجارية 
للدول الأوربية وكذا الولايات المتحدة . 

وقد كان تطبيق ذلك المبداً خلال القرن التاسع عشر هو المجال الأسيوي 
فقد طالبت الدول بفتح البلاد الآسيوية للتجارة الدولة وبمعنى أدق التجارة 
الغربية . 


المبدأً الثانى 


مبدأاً عدم التد خل 1605أمء10]217 ممم ع0 عمل صتوط 


ومبداً عدم التدخل يعتبر صدي لبداً المساواة فخما دامت الدول متساوية 
فيما بينها فإنه يتعين الاحترام المتبادل لسلطة كل منها. 

ولكن مبدأ عدم التدخل هو في جوهرة مبداً سياسي . ولذلك فإنه 
كثيرا ما ينتهك على المستوى السياسي الدولي ويشير تاريخ العلاقات الدولية 
إلى أن قروض التدخل كانت أكثر من فروض عدم التدخل ؛ وآحيانا ما يطبق 
المبدأ تطبيقا عكسياء وذلك بأن تتدخل دول في شئون دول أخري لكى تحافظ 
عليها من تدخل دولة ثالثة » ومثال ذلك ما حدث خلال الحرب المدنية الأخيرة 
في أسبانيا (1935 - 1939م) إذا تدخلت ألمانيا وإيطاليا لصالح الثوار 
الوطنيين بينما تدخل الإتحاد السوفيتي لصالح الحكومة الجمهورية . 

كما تجد تطبيقا عكسياً مبدا عدم التدخل في نطاق القارة الأمريكية 
في ظل مبدأ مونرو الذى سنعرض له فيما بعد صور التدخل : وتظهر تلك 


التدخل المذهبي ع1او10601081 
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التدخل المالى 1812211615 
تدخل البوليس الدولى ©122610221ع1206 ع116مم 
التد خل المذهبي عناوأع 106010 دم نامع اع مز 


فثمة أنظمة سياسية تقوم على تصورات مذهبية يمكن أن تمتد خارج 
حدوقها وهنا هندنا تسن تلك الدوقة لد تدوز افيا لذهبية لدولة دول 
أخري فإنه يوجد تدخل ذو طبيعة سياسية أو طبيعة مذهبية إذا أردنا تعبيراً 
أكثر دقة . 

النموذج التطبيقي : 

وهذه الصورة للتدخل كانت تظهر بوضوح في سياسة الثورة الفرنسية 
التن أعلنت عزمها على معاوثة كل الشعوب التي تريد. استفادة حريتها .وقد 
كان ذلك الإعلان (19 نوفمير1792) في الواقع ردأ على التصريح الألماني 
في 25 يوليق 1772 الدئن كان يبر فرخلا من الآسزاة الآمان فى الشكون 
الداغلية تقرنها: 

وقد وجدت صور أخري للتدخل (ذو الطبيعة الثورية) بعد نشوب 
الثورة السوفيتية في 1917 . ففى الكومنترن 12070121672 ثم الكومينفورم 
صدع]صنمده]![ بعد 1947 وكذا التوجيهات الصادرة للأحزاب الشيوعية المختلفة 
في الدول الأخري كانت تمثل تدخلاً في شكون تلك الدول وهو تدخل كثيراً 
ما أدى لأزمات دولية . 

وقد ظهر هذا التدخل في نطاق العلاقات الدولية ابتداء من النصف 
القاكى ' تلقوخ التاسع يه سماية اتصساله اكالية. للرعايا «الذيق أقرضوا 
الدول" الآخري قروضا يفواقن 'لم مظع تلك الدوق أن« قتى يها وقد .ذلك 
التدخل.في الدول المدثية إلى اإنشاء ركابة مالية دولية ولكن :ذلك التسغل لم 
يكن بنفس النظام :فى جميع الحالات فقد. .ظلت. بعش الاك 'قاسرة علن 
القائدية المالية ووو «طبيعة بشاسة تعيانا » أهنا"الكموال الكشرين كل تعرله 
مرعة إلح برقا ياس 


1013 


الرقابة ألمانية في حوض البحر الأبيض المتوسط : 

إذا ما استثنينا تونس التى لم تكن الرقابة المالية لها إلا خطوة نحو 
الرقابة السياسية في صورة الحماية الفرنسية المنشأة سنة 1881 فإن ثلاث 
دول في حوض البحر الأبيض المتوسط قد وضعت تحت الرقابة المالية على 
أقر استحالة وفائهم بفوائد الديون الأجنبية ٠‏ وتلك الدول هى اليونان وتركيا 
ومصر ٠.‏ 

مذهب دراجو 101380 في عدم التد خل : 

وبمناسبة تدخل الدول الأوربية في فنزويلا لأسباب مالية سنة 1907 ,2 
فقد وجه المستر دراجو وزير خارجية الأرجنتين إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
مذكرة في 29 ديسمبر 1912 يطالب فيها بعدم الإلتجاء للقوة بسبب الديون 
المتعاقد عليها بين الدول. 


3- تدخل البوليس الدولى »©17221001عاس1 عءناهم عل ماصع نعامز 


ويقصد بهذا النوع التدخل من جانب إحدى الدول لحماية مواطنيها 
أو أشخاص آخرين تتعرض سلامتهم للخطر أو يخشي من إساءة معاملتهم 
أو اسيئت فعلاً معاملتهم . وتدخل الدولة لحماية أحد مواطنيها أو الدفاع 
عن مصالحه يطلق عليه بصفة عامة الحماية الديلوماسية 2101660101 
10231011م1 وقد يساء هذا التدخل احبانا: 


واحنانا دكن انوك 9 تفلحة ا رساناها وإننا تلسة رهايا أخرين 
وقد يكون ذلك للتدخل في حد ذاته لمصلحة الدولة التى يتم التدخل ضدها 
وهو ما يطلق عليه إبتدخل الإنسانية 0166ة0صتتط 0 02 1غمء17ء121 وقد لالم 
لك الشدخكل هرارا ضد الامبراظورية الثبانية تحماية البونائيق 11835 
بعد ذلك لمصلحة الكروات ثم الأرمن ثم حدث هذا التدخل الذى يطلق عليه 
تدخل الإنسائية في أغسطس وسبتمبر سنة 1900 ضد الحركة الصينية 
العدائية للأجانب حيث أرسلت لها حملة دولية. 

مشروعية تلك التد خلات : 

والتدكل لحماية الانسائية يمكح ان يكرن .عشروها بشدرظ الا يكون 
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آنا القدكل الخاتى كانه لا يبدو فشروها |0 إذا كات الذولة المدينة فد 
أظهرت سوء نيتها . 

أماا السكل الآيدليحى: كم المؤكد انه لا يمكق أن يعشير إل اننياكا 
لبد عدم الفمقل وميدا اللكترام المتبادل: 

مذهب مونرو 1102102 ع0 156اء100 


ويشمل مبادئ السياسة الخارجية التى وضعها رئيس الولايات المتحدة 
جيمس مونرو في رسالته للكونجرس في 2 ديسمبر 1823. وكانت المناسبة 
لإرسال تلك الرسالة تتمثل في حماية المستعمرات الأسبانية السابقة في 
أمريكا اللاتينية من محاولات أسبانيا لاسترجاعها . 


وقد ورد فقه مونرو فى الفقرات 7 248 49 من تلك الرسالة أما 
الفقرة السابقة فإنها تذهب إلى القول بأن القارة الأمريكية يجب أن تخرج 
من النطاق الاستعماري الأوربي: فهي على حد قول الرسالة . لا يمكن أبدا أن 


تعتبر مرة أخري قابلة لاستعمار جديد من جانب دولة أوربية. 

تطبيق مبدأ مونرو : 

وقد اعتبر مبدأ مونرو في أحد صورة مانعاً من تدخل الدول الأوربية 

في أمريكا . وقد اتبع هذا الأمر وسار على تنفيذه الرؤساء الأمريكيون 
اللاحقون . 

نيد موثرو كان يشى الاعفاه باتحاتة القاقنة التى لمكن أن دل 
في القارة الأمريكية وذلك في مؤتمر هافانا سنة 1849 ثم في سنة 1945 
وقد اختفت بالفعل الكثير من المستعمرات الأوربية وأصبحت المستعمرات 
الفرنسية القديمة في جيان والأنتيل 1165نأدصك 5ع ]ء 2هتزم© أقاليم فيما 
وراء اليحار. 


وقد رفع الرئيس ترومان صراحة راية ها الأسلوب الجديد عندما قال 
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في 12 مارس سنة 1947 أمام الكونجرس ٠‏ إننى أعتقد أن الولايات المتحدة 
يجب أن تتبنى سياسة الشعوب الحرة 1181565 26115165 التى تقاوم محاولات 
استبعاد التى تمارسها ضدها أقلية مسلحة أو ضغط خارجي. 

المعاهدة الصينية الهندية : 

فقن ابرمف فى 29 أيريك 1954 مفاهدة يدن اتيقد. والتصيح تلق 
ناضيت وتطلمنت: اللبادئ القن يس أن نمكم الطلاقات. بين الدولفين: والثى 

الاحتراء المتيادل للسلامة الأقليمية وللسيادة . 

الإلتزام المتبادل بعدم الإعتداء . 

عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولتين . 

المساواة . 

التعايش السلمى 72110116 00215166266 


وتلك المبادئّ لم تكن جديدة ؛ ولكن المبدأ الخامس كان له صدى كبير 
في الدولتين وفي العالم 5 


المبدأ الثالث 


ميدأ الاستفلال ع222ءمع120 0 عمأعسصلمط 


ويكون من السهل لو عرفنا الإستقلال بطريقة النفي وذلك بالقول بأنه 
مركز جماعة إنسانية لا تخضع هيئاتها لهيكات جماعة أخري . 


العلاقات الدولية ومبدأً الاستقلال : 


وتتظلب الغلافاك. الدولية بقدرا معينا من الآمن +.ويكفل سيدا اتختراد 
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الإستقلال الوطنى بالتأكيد هذا القدر من الأمر. . ثم تضمنت المادة 4 من 
ميثاق الأمم المتحدة التزاماً مشابهاً. إذ يتعين على الأعضاء وف لتلك المادة 
أن يمتنعوا في علاقتهم الودية أن يلجأوا إلى التهديد أو إلى استعمال القوة 
خاصة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة وهذا الإلزام 
يمتد للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة. 

انتهاك الاستفلال: 

ومن الأمثلة على ذلك فرض الحماية الألمانية على بوهيميا - موراقيا 
بحجة اعتبارها في المجال الحيوي الألماني بالمرسوم الألماني الصادر في 16 
مارس 1929 بفرض تلك الحماية إذ يعلن بأنه منذ ألف سنة ويلاد بوهيميا 
- موارفيا تمتلك للمجال الحيوي للشعب 0 


انتهاكاً مطلقاً لمبداً الإستقلال 5-6 


الاإستقلال وحق الشعوب . 

وإذا نظرنا لمبداً الإستقلال من الناحية الداخلية لدولة ما . فإنه يمكمن 
مصيرها أي أنه من حق كل جماعة إنسانية أن تجتمع في وحدة سياسية 

وقد ظهرت مشكلة الإستعمار منذ بداية القانون الدولى في أورويا 
وقد تعرض لها الفقهاء الأسبان وخاصة 7160118 بصدد علاقات الأسبان فى 

الاستعمار وعصبة الأمم 1 

وقد تضمن عهد عصبة الأمم أول تنظيم ولكنه 5 طريدة جاضه فاعادة 


توزيع المستعمرات التق كانت مملوكة للدولة المهزومة لم يجر وفنا للقواعد 
السايقة. 
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الاستعمار وميثاق الأمم المتحدة : 
بالأقاليم غير المستقلة وأكد المهمة المقدسة للمدنية ليس فقط إزاء الأقاليم 
المنظنة هقد كيف فلك المستعمرات هن أنها أقاليم غين مستظلة: 

التطبيق العملى في ظل المنظمة : 
تنال الأقاليم غير المستقلة استقلالها الداخلى 1211726 1”2114000116 كما 
في حالة المستعمرات الفرنسية القديمة التى غدت أقاليم فيما وراء البحار 
21 4011116 215ع«طعغ01م 06 أو أن تنال الإستقلال الكامل ع©2002ءم 1206 
وشو الأكشر حدوكاء 

ففي أفريقيا لم يوجد من الدول المستقلة سنة 1945 إلا ثلاث فقط 
هى : مصر وآثيوبيا ١‏ وليبيريا ولكن اليوم لا يوجد فيها إلا بعض أقاليم قليلة 
غير مستقلة. 

الاستقلال الإفتصادي 20116هدمءة ععمعم 1206 

وفك اكلورف جدة عد منتواق أن هندا السسادة كون خاقفي القصورناة 
على التصور السياسي ذلك أن تحليل المواقف الإستعمارية أظهر أن استغلال 
الثروات الطبيعية لأقليم ما يكون غالبا ليس فقط ضفي يد الدول الأجنبية 
وإنما أيضا الشركات الأجنبية . وهذا يظهر تسبدأً أجنبيا حقيقيا على ثروات 
البلاد. 
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منتناة المعارف 1 الطبعة الخامسة ‏ . 4 أام. 


3 حسين حنفى عمر. حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة 
الفلسطينية . دار النهضة العربية . القاهرة . 2005 م. 

4 الشافحي محمد بشير »2 عن المنظمات الدولية 66. 

5. الشافعي محمد بشيرء عن أزمة حقوق الإنسان في جنوب أغريقياء 
بمجلة القانون والاقتصاد العدادان الثالث والرابع لسنة 1970م. 
0م .ءط 7. 


7 محمد السعيد الدقاق . التنظيم الدولي . دار المطبوعات الجامعية 
. الإسكندرية . 1986م. 

8. جعفر عبد السلام . المنظمات الدولية . شركة الايمان للطباعة . 
القاهرة . 1989م. 

9. عبد العزيز محمد سرحان . المنظمات الدولية ‏ دار النهضة 
العربية . القاهرة . 1990م. 


0 مفيد محمود شهاب . المنظمات الدولية . دار النهضة العربية . 
القاهرة . 1990. 


1- محمد سامي عبد الحميد . قانون المنظمات الدولية . الطبعة 
النشامسة . مؤسسة الكقاطة الشسامعية . 

2 مصطقن سيك هيد الرحمن . كانون الفتظيم الدولي ٠‏ الطبعة 
الأولى . دار النهضة العربية . 1990م. 

3 محمد التابعي . الوضع القانوني لدولة الفاتيكان . المجلة المصرية 


للقانون الدولي . العدد 30 السنة 64. 
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الجريدة الرسمية. الغدد 4 السينة 32 الجماهيرية 1993: 
ثانياً: المراجع الأجنبية: 
3 .: 3115م . ع11طنام 1222610221ع12 801011[ ؛ 1اوء801155 . ان 


. 564 . 22361015 وع1 تأعاطء ع1 إعناع أء ع:لهم. معثخ 3722020] 


20115 . 1968 112125. [.12018611]211 


4 ذء017م 101 ع5]1115851 عغطأا . 12261025 128متطه د5عغتامم 


0 .ع11هلا #وعآ8 .0ع36. ععوعم 
أك .م0 0217016 


٠‏ 1.0500 ؛ [ع222ه1م1[ 01 ع متصسصنوءظ8 عطظ1' . ستاع سنح 
.1250 


علهن50 5011021216 12 عل 5غأزووعء216 عل امزأووع معد 


ل غ8 ؛ هآ 20221 تطنعغس1 ؛ (طعوم2عغ11اها ) مسمعتطمعمم 0 
7011. 1958 


200هآ ؛ 5 ج85 لغ)نطنا عط]1' 01 259آ عط ]' . مهواء .11 
1251 


71517 021010 ؛ وعلخدعء11' 01 317آ عط]1' ؛ تتته 81 1010 
17 1655م 


111 اع ]5115 ذعع طهطاء لناآععدءم 220 2151صآ ؛ غ5 . 18 
22102 لطع 01 تأوع1' عنتأصملاغخ طاتدهل! مام ععصهء8 01 


.577 .م 1968 تإلتا[ .4.1.1.1 


. 21111 122210221ء]ط1 غزم(1 ع0 أعتامدكلا : .آ 7ء15ء2آ1 
.1251 


454 


10 


11. 


أخك .م0 .2عط1ع12 . عمتعاغصا عزمعل ل عتنا ممعم دء ملع صعلعط 


نأك م0 056.037216 .2 
5 1121025 غ216 لآ عط 1ه عامه80 عنوءمآ 


2 31م 11826 3 5ع1] غ2غ1'81 عل 5وع1طحطء ]1 غ502 2102211[ وعآ 


.11م أكء 16و 1ل -111ا[ مع ا 


276 1216 2صخطتاءم عع طوغع 2116 ع0نا أصسدتروة .ع7داموتعم عملا 


عاك ندمل ده عل مع زا ع1 غذه5 عناواع ناو غ180 


5 211 01 172]1011تتطتاء عطا ده طم 1خخمع تتم 21طه 1 2 معام[ 


01 211 


طه 50121 عع 1نامممعظ 1ه لاأمطع7تط هع 210201 ططع ام[ 


وخطعن8 ادتتكلتهء 

دخطمع81 لدء111ه20 220 لكك زه امومع كط هب 210021 ممع م1 
112121 01 02 1غ صتسصتاظ عطلا جره عع ل تصصصدمن 
01216 قغطعل8 مسد 

11 12101اع 212610121 

212610121 5112101 11 


. 1955 : 020012:آ ؛ 1 .1701 ؛ #اكهآ 12210521عغس1] ؛ ماع طمعءمم 0 
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12: 


15 


14 


15 


16. 


17 


158 


19 


20 


214 


22 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
المقدمهة #5 
الباب الأول : في المبادىء العامة +“ طهظ1' 
الفصل الاول : في التعريف بالقانون الدولي 23000 
المبحث الاول : تعريف القانون الدولي 5 
المبحث الثاني : تسمية القانون الدولي 202000( 
المبحث الثالث : تمييز قواعد القانون الدولي عن غيرها 52000 
المبحث الرابع : طبيعة قواعد القانون الدولي 8 هششط5' 
الفصل الثاني : تطور القانون الدولي 5700 
المبحث الأول : العصور القديمة لوح مكو شع اد و1 
الملبحث الثاني : العصور الوسطى 000 
المبحث الثالث : العصور الحديثة ا ل 
الفصل الثالث : أساس القانون الدولي 000 
المبحث الأول : المذهب الإرادي 210171010100 
المطلب الأول : نظرية الإرادة المنفردة 5000 
المطلب الثاني : نظرية الإرادة المشتركة و له وااو ا امي لامو ام ا 
المبحث الثاني : المذهب الموضوعي 10000 
المطلب الاول : المدرسة النمساوية ؤذجذذ-ب0ز 1 00011 
المطلب الثاني : المدرسة الفرنسية 00 00000 
المبحث الثالث : المدرسة السوؤفيتية 00 ه595 


المبحث الرابع : مدرسة القانون الطبيعي رب 00000 


الفصل الرابع : العلاقة بين القنانون الدولي والقنانون الداخلي 


ووووه 


المبحث الأول : نظرية ازدواج القانونين ا 00 
البحيك الثائى +تظوية وهدة القانونين اطغ 
اللبعيث الثالك +تطبيتات الدول والقضك الدولى 2ك 


الفصل الخامس : نطاق القنانون الدولي 0010000 
المبحث الأول : القواعد الدولية العالمية 00 


300-00-0 


وققيه 


| ث الثاد القوا القارية 
نى : عد يك وميم يمي ةمي ةمي ةمي ي ةم يمي ةمي يم ينيمي ةي ممم يله 


البجة القالت +القراعن الأقلييية ا 12200000( 
الباب الثاني : مصادر القانون الدولي 2130 


وفحقوه 


وققوه 


الفصل الأول :المعاهدات الدولية 5172*507 


المبحث الأول : تعريف وتصنيف المعاهدات الدولية هظ52 


300-00-0 


المطلب الأول : تعريف المعاهدة الدولية 0 


المطلب الثانى : تصنيف المعاهدات 00 


30-0 


المبحث الثاني : إبرام المعاهدات 00 
المطلب الأول : شروط صحة إبرام المعاهدات ممحم ووه ممم وعم ووم لوقه 
المطلب الثاني : مراحل إبرام المعاهدات 0 0 50070 


المطلب الثالث : التحفظ على المعاهدات ماكو لم ا م 1601 


الممحث الثالث : قفتصنيك المعاهدات وفحفوووووو ووو وووووي يو ووو ينون في ينه 
7 7 


3-0 


فقيه 


المبحث الرابع : تفسير المعاهدات وتعديلها 000 


المطلب الأول : تفسير المعاهدات تعس سمو كو التو وا لمحم وو وه 
الفرع الأول : الجهة المختصة بالتفسير اه 


30-00 


3-0 


الفر الثانى : قواعد التفسير فمفي يي يي ةي ةي يي يميم ةيم يميم يمن يميم ةيم ييية 
4 27 


المطلب الثانى : تعديل المعاهدات مخ را اموا وام لم ا ا 


لمخم التامنى #آكان اللعاهدات لظ 
المطلب الأول + آثار المعاهدات .بين أطرافها 20000 
المطلب الثاني : آثار المعاهدات بالنسبة للغير 9300 
المبحث السادسن + إنظال وإثتهاء و إيقاف العمل +المعاهدافك .... 
المطلب الأول : الأحكام العامة المشتركة ش12 
المطلب الثاني : أسباب إبطال وإنتهاء وإيقاف العمل بالمعاهدات 


008 


ففيه 


وققيه 


وفقيه 


300-00-0 


ففقوه 


300-0000 


300-00-0 


81 

89 

5250 

595 

58 

107 
109 
110 
111 
113 
117 
118 
118 
123 
129 
129 
138 
152 
158 
163 
163 
164 
166 
10 
1/4 
1/75 
1/8 
16563 
16563 
1565 


الفرع الأول : أسباب إبطال المعاهدات ”5ط 


الفرع الثاني : إنتهاء المعاهدات 0006 230 


وفقيوية 


ووووو ووه 


الفرع الثالث : إيقاف العمل بالمعاهدات 0 12107000 


اللظلب الثالة +]قر الخزب على العاهدات ”كص 


المطلب الرابع : آثار إبطال وإنتهاء وإيقاف العمل بالمعاهدات 


وووق ةيةه 


الفصل الثاني : العرف الدولى 122771311111 
الفصل الثالث : مبادىء القانون العامة 5211 


الفصل الرابع : المصادر المساعدة أوالاستد لالية 0 


5 7 
الممحث الآول 1 أحكام المحاكم 0 ”2 


المبحث الثانى : الفقه الدولى و ا التو 1 
ابض القالت «شبادض» المد اله والاخضاف 111 


الفصل الخامس : قرارات المنظمات الدولية لظ 


المبحث الأول 8 الآراء الفقهية حا جهه لاو 4 وده مش كود وهم حط ممه 


المبحث الثانى : التوصيات والقرارات 000 
الباب الثالث : أشخاص القانون الدولي ما 2 


7 لأول :الدولة 
القسما 9 1 9 و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووه 


ووووو ووه 


ووقووو ووه 


ووق ويه 


ووووووه 


ووووووه 


الفصل الأول : تعريف الدولة وخصائصها 1-7 111 
المبحث الأول : أركان الدولة اوس اد ست ع ع ا 1 


المطللب الآول : الشعب ووو وو و ووو و ووو ووو ووو و و ووو ووو و و ووو ووو ة ةق فيه 


3 


المطلب الثائى : الإقليم وففوو ووو ةي ةو ة يي وو ةي مم ةي ةةة وو ةم يي ةة يقلن 


المطلب الثالث : السلطة السياسية وفووووووووووووووووو ووو ووو يي ني ةيو ةن ينين 
7 5---< 


وففقووهة 


ووقفقيةووه 


لى ٠:‏ نص 5 الي عا يه جا يه يه اله به 3 ع3 ةهج روا به 4 ع 2 لها و بود د وه 33 :هاون هد اجا ب 9 14 هد له 


المطلب الآول : السيادة وووووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وي يو ووو ون يي يده 
المطلب الثانى : الشخصية القانونية وففمموةةممةةة ةف ةةفةة ةمي يية 


الفصل الثاني : أنواع الدول 0000 شظ1' 
المبحث الأول : أنواع الدول من حيث التركيب 220000 


المبحث الثانى : أنواع الدول من حيث السيادة ا 25*70 
الفصل الثالث : حياة الدول شظظ3ظ 
المبحث الأول : نشوء الدولة احا عدم واو وه 3ه هوهي يده ووو جاع عاع وا ماو افا حده لوقه 


وووووووة 


ووفققوووه 


وفقق يفيه 


وقو نويه 


وهوووووه 


المبحث الثانى : الاعتراف بالدولة احسينه ا ماه لطر دا ووو مولي هه 


1566 
1566 
156 
157 
1609 
203 
209 
213 
214 
216 
218 
221 
222 
225 
2355 
237 
2359 
241 
241 
257 
2712 
2/7 
27 
2061 
2065 
2065 
338 
3251 
3252 
3257 


المطلب الأول : المفهوم القانوني للاعتراف وي 17د 


المطلب الثاني : طبيعة الاعتراف ل 000 00 
الطلب الكالت هبون الامتتراق 0101011 0 0 0 000 00 
المعلل الزايع + اتواع خرف من الامتراف بابساو وب فب فهو 93661 
الفصل الرابع : المسئولية الدولية 00 
العف الأول ؟ طبع اللسكونية السولة وإساسهها 00 
الست الكان «شروط اللبتكولية الدولية 00000 0 
المبحث الثالت #أكار السقيلية الدولية لخي 3987 
القسم الثاني : أشخاص القانون الدوثي اللأخرى معاد مام 415 
الفصل الأول :المنظمات الدولية 000101 000 ا 
الححف الأول عناص النظلمة الدولة لم ل مسي قله 
المبحث الثاني : أنواع المنظمات الدولية لك 
الفصل الثاني : الفرد 0000070121 
لمعت الأول +الأراء الققيية 1 0007 
البحف الكاى حقوق ومسكوتية العروعقى القانوق الذولن 0 430 
الفصل اثثالث ٠‏ الشاتيكان 2000 ا لل 0 433 
البحث الأول + التظور القاريشن بي ا 
المبحث الثاني : نشأة دولة الفاتيكان ا 00 
الملبحث الثالث:المبادئ الموجهة والمنظمة للمجتمع الدولي مستت 24392 
البد1 الأدلء: هيدا اللساواة بين الدون 00 
المبدأ الثانى: مبدأ عدم التدخل لمم ممه له له 0 606 0 442 
المبدأ الثالث: مبدأ الإستقلال 00000201021 
اكرائعة 00010101010121 00 
القهرين 151515151 1 00 00 


400 


